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كنت في العاقرة من عمري طالباً للعلوم الدينية في النجف الأثرف» 
وجدت ظروف فرضت على أبي وأسرته العودة الى القرية إلا ١‏ ا فقد عر 
عليها أن تقطع صلة الطالب الصفير بدرسه؛ فظلّت معه. حتى صلب في 
الغربة عوده: وخرن على الدرس قلبه اللْهم وكما كانت عيناها ا 
طفولتي وسراج ظلمتيء فاجعل قاد كا يان ين حي أب وديا 
وسراج قبرها. 


مصطفى 


الحمد لله الذي أنزّل عَلى عَبْدِِ الكتاب وَلمْ يَجمل لَهُ عِوَجآ كتاب قصلت 

ل وت ت سل ع هن 9# - دم #د ااه 52 

آياته قرآناً عرَبياً لقوم يعْلمُونء والصلاة على من ارسله بلسان قَومِه 

52 ا رس 7 عل الى سس بيك . 50 ٠.‏ 5 5-5 

ليبين لهمء وعلى آله وصحبه والذِينَ تبعوهم بإحسان. الذين 
لات ار 


يستيعونالقول فَيَتَبِعونَ أحسنه. 


صدق الله العظم 


المتقدمة 


البحث النحوي عند الاصوليين موضوع قد يبدو غرييا على اقسام اللغة 
العربية في جامعاتناء فكثير من الدارسين الحدثين لم يتيسر لهم الاطلاع على 
ما لهذا الحقل من المعرفة (اصول الفقه) من مشاركة في الدراسة النحويةء 
فضلا عن كونها مشاركة ذات اثر في صياغة نظرية نحوية عامة» قد تفضل في 
بعض جوانبها ما قدمه (علم المعاني) والنبين اطلعوا على ذلك لم يستوعبوا 
جهد الاصوليين فيه كبا استوعبوا جهد اصحاب المعاني: ولعل السرّ في ذلك 
ان البلاغة فرع من فروع اللغة العربية» وليس الامر كذلك بالنسبة لااصول 
الفقهء لذلك جاءت نظرة الذين اطلعوا على عمل الاصوليين صورة باهتة لا 
تعبر عن اية مشاركة فعلية في هذا المجال. 

وكمثلٍ لذلك أنّ بعض الباحثين: الحدثين نظر في دراسة الاصوليين 
للمعنى فوصل الى نتيجة غريبة حقاء ذلك أنه وحّدَ بين بحث الاصوليين في 
المعنى وبحث المناطقة؛ فرأى: أن «المعنى في الحالتين (حمٌ) اي انه ليس 
عرفياً ولا اجتاعياًء وانما هو عتقلي فنْي لا صلة له بالعرف العام وإِنْ اتصل 
بعرف خاص هو عرف الاصوليين او عرف المناطقة(" ». ويقصد بالحك عند 
المناطقة: « الصواب او الخطأ » وعند الاصوليين: « الوجوب او الاباحة او 
التحري!") ». 

ووجه الغرابة في ذلك أن (الحكم) الذي يستنبطه الاصوليون من 


.9١ اللفة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حسان ص‎ )١( 
.76 نفسه ا ص‎ )0( 


النصوص الشرعية ليس هو (المعنى) الذي يبحثئون عن دلالة الكلمة أو 
الجملة عليه؛ فهذا المعنى الذي فيه يبحثون يتساوى عندهم في الدلالة عليه 
نص الشارع وقول الشاعر ء اما الحم الذي منه يستنبطون فهو النتيجة التي 
فأين هذا من ذاك؟ 

ود هنا تسد ينه و ون بطاة بالك ك وغ تن القلةد الي 
قدمت الجديدّ في الدراسة اللغوية - انه لم يتيسر له الاطلاع على (مباحث 
الالفاظ) عند الاصوليين: سوى ما قدّمته بعضُّ الكتب الاصولية الميسّرة عن 
الخلاف بين الحنفية والشافعية من دلالة الجملة على (مفهوم الخالفة) لذلك قال 
يفن اسعيمابه ما يمقبر تقضاً 11.فات منه مق؛ اث الأصوليين: أبلوا 'بلام 
قدموا لنا نوعا سلبيا هاما حجدا من هذه الدلالة اصطلحوا على تسميته 
(مفهوم الخالفة) وهذا المفهوم قيمة خاصة لدينا الآن عند الكلام عن (القيم 
الخلافية) التي تنكون منها الانظمة اللغوية!© ». 

ولو ان هذا الباحث الْمحدّث؛» وامثاله من الدارسين الْجدّدين » عرفوا أَنّ 
مفهوم الخالفة لا يشكل الا جزءًا يسيرا مما بحثه الاصوليون في (مدلول 
الجملة) - وهو احد فصول هذه الرسالة - لتغيرت نظرتهم لما يذله 
الاصوليون من جهد في المسألة النحوية. 

من هذا الاحساس بغربة ما قدّمه (اصولٌ الفقه) للدرس النحوي بين 
اقسام اللغة العربية والمبدعين الْجدّدين من اساتنتهاء انطلقت فكرة هذه 
الرسالة » لتكون صلة الرحم بين هذا البحث النحوي الغريب وبين النائين 
سن اهله وذوي قرباه. 

- ؟ - 

وكانت علاقة الاصوليين بالبحث النحويء انهم في مجال استنباط 

الاحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنةء لا بد لهم من مغرفة طرق 


(9)- اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تام حسان ص 6؟. 


دلالة النص على ما يحمله من معنى. ولمعنى الذي يحمله النص انواع 
مختلفة : 
منها المعنى الحقيقي» اي ما وضع اللفظ بازائه أصالةًء وهو ما يتكثل 
به (علم المعجم). وك المعنى الاستعالي الذي تجاوزت اللغة فيه ذلك المعنى 
الاصلي فاستعملت اللفظ في غيره» على سبيل الجاز او الكنايةء وهذا ما 
به (علٌ البيان). 
ومنها المعنى الوظيفي وهو: 
ما تؤديه الكلمة - با لها من معنى حقيقي أو استعالي - في اثناء 
تركيبها مع غيرها من (وظيفة) من اجلها استخدمت في هذا التركيب» 
هي كونها (حدثا صادرا عن ذات) او (فاعلا) صدر عنه الحدث ؛ او 
(مفعولا) وقع عليه الحدثء او (تمييزا) لمبهم قبلهاء او (استثناء!) من 
حم سابق» او (شرطا) لحم لاحقء او غير ذلك من معان وظيفية لا 
تفهم الا عند التركيب ةدالق ادق تتفل ينه العا التي سميت 
بالمعافي النحوية هو (عم النحو). 
والاصوليونء قبل ان يدخلوا في صلب موضوعات اصوهم وقواعدهم 
لاستنباط الحم من النص» ٠‏ بجحثوا فيا يساعدهم على فهم معنى النص بشعب 
المعنى الثلائة - الحقيقي والاستعالي والوظيفي - في مقدمة ضافية أطلقوا 
عليها احيانا اسم (المبادىء اللغوية) واحيانا (مباحث الالفاظ) وقد كان 
نصيب المعاني النحوية من اغزر ما بحثه الاصوليون. 
٠ -‏ 0-2 


والملاحّظ انّ هذا المعنى الوظيفي الناثيء من تركيب الجملة كان مجال 
بحث لثلاثة اختصاصات من ثقافتنا العربيةء بحسب حاجة اصحابها الى 
المعنى التركيبي. هي: عم النحوء وعم البلاغة» واصول الفقه. 

وكان المفروض ان يكون عم النحو صاحب الاختصاص الوحيد. في 
البحث عن المعنى النحوي» بحيث يبني الاختصاصان الآخران حاجتهها في 
تأسيس قواعد الاسلوب البليغ لاداء المعنى: وقواعد استنباط الحم من فهم 


مدلول النصء على نتائج بحث النحاة في تركيب الجملةء وما يوّديه هذا 
التركيب من معان تأليفية. ولكن الذي حدث أنّ النحاة شغلوا بشاغل آخر 
عن البضف:ق تاليف الخيلة .نوما تحدث: التاليف والريظ بين مفردانا من 

ادوات وصيغ وتقديم وتا يه وما تؤٌديه هذه الارتباطات الختلفة نار 
النسبة والتأليف. وكان هذا الشاغل الآخر هو (عمل) بعض الجملة في 
بعض: فصارت عند هم وظيفة كل من الاداة والصيغة والتركيب الخاص 
احداث الرفع والنصب والجر والجزم في معمولاتهاء لا الدلالة على تلك 
المعاني النسبية» فكان ما يستفيده قارىم النحو هو: عمل صيغ الافعال 
والاسماء المشتقة فها يتبعها من فاعل او مفعولء. وعمل حراوف الجر والعطف 
والوصل فيا ترتبط به من اسماء وافعال» وأثرَ (الابتداء) ببعض مفردات 
الجملة دون بعض في إحداث الرفع فيها او فها يتأخر عنها وامثال ذلك مما 
يسمى ب(العامل المعنوي). وضاعت في ركام (العوامل امانة) ومعمولاتيا 
وآثارها تلك المعاني التأليفية التي كان لقدماء النحاة فضل السبق في وضع 


من اجل ذلك انّجة البلاغيون - وهم ني سبيل وضع اصول الاسلوب 
البليغ» وما ينبغي ان براعيه المتكم من يتقصيات حال السامع ليبلغ 
الغرض ل يريده من كلامه - الى دراسة طُرّق تأليف الكلام الخبري 
والانشائي مرتبطا بحال المتكم وحال السامعء فكان أَنْ درسوا في الخبر ما 
يقتضيه حال السامع من كونه خاليّ الذهن عن مضمون الخبر او شاكا او 
منكرا وما يتطلبه رفع الشك والانكار من وسائل الاثبات والتأكيدء وامثال 
ذلك» ودرسوا في الانشاء ما يقتضيه الحال من كون المنشأ امرا أو نبيا او 
دعاءا او نداءا او ذما او مدحا الخ. 

ولا شك ان البحث في ذلك يستدعي البحث فيا يدل عليه التركيب 
النحوي من اسلوبء ما يكون ذا اثر في تحقيق ذلك من أدوات نحوية 
فكان ما سماه البلاغيون ب(عل المعانى) وهو فيا يراه النحاة المحدثون قمة ما 
ينبغي أنْ يصل اليه عم النحو. 


0 

وكا اتج البلاغيون لدراسة اصول الاسلوب البليغ فعثروا من خلال 
ذلك على ما بيوديه النظم 0 من (معان نحوية) كان المفروض ان تكون 
من صمم درس النحاة: اتجه الاصوليون ايضا - وهم في سبيل وضع اصول 
استنياط الحم الشرعي من النص - الى دراسة النص العربي سواء كان 
قرآناء او إسئةه أو أي كلام عرب فصيح ء لا لمعرفة ما يجب ان 0 
الاسلوب البليغ » » بل لمعرفة ما يريده المتكلم بأي اسلوب بلاغي - 
الخاطتن: ايرين مثلا افادته مضمون الخطاب فقطء ام يطلب من وراء 5 
فعل شيء او تركهء على نحو الإلزام بأحدها أو التخييرء ليستنبطوا من 
ذلك احكامَ الوجوب أو الحرمة او الاباحة. 

وكان من الطبيعي ان جرهم البحث في دلالة النص على مراد المتكم - 
وهي التي سموها با (لدلالة التصديقية) - الى البحث في دلالة النص 
ومكوناته في مرحلة سابقة على (التصديق) والجزم بالمرادء وهي مرحلة 
تصور المعنى المركب قبل ان يكون مرادا أو غير مراد وهو ما سموه 
ب (الدلالة التصورية)» فنحن حين نسمع شخصا - ولنفترض انه ذاهل او 
ناثم او هازل - يقول: (نام الطفل في السرير) لا بد ان نتصور معنى 
الجملة بما فيها من نسب وروابط ء فهناك إذن تركيب عام يدل على معنى 
جملي مترابطاء قبل ان يكون المتكل مريدا وقاصداء وقبل ان يكون مراعيا 
لقتضى الحال» فكيففه حصل هذا الترابط في اذهاننا بين مفردات متباينة 
في معئاها المعجمي - اي النوم والطفل والسرير - بمحيث ألقْتٍ الصورٌ 
الثلاث المتباينة صورة واحدة؟ 

فوجود دلالة تصورية لجملة خالية من (القصد) يكشف لنا أن اللغة كا 
وضعت الفاظا للدلالة على المعاني المفردة وضعت (نظاما لفظيا) للربط بين 
المعاني المفردةء وكا تدل كلمة (طفل) على معناها المعجمي سواء كان المتكم 
قاصدا إخطارٌ هذا المعنى في ذهن السامع ام غير قاصدء فانٌ جملة 3 
الطفل في السرير) تدل على معناها المؤلّف سواء قصد المتكم ذلك ام لا 

وبكلمة اخرى: إن اللغة عبرت عن المعاني المعجمية الثلاثة بكلمات: 5 


١١ 


وطفل وسرير) ولكن هذه الكلات لو جمعت بشكلها الصوتي لا أدّت الممنى 

التأليفي الواحدء من اجل ذلك احتاجت اللغةٌ الى نظام صوق يربط بين 
معتى النوم ومعنئى الطفل ». وبينههما وبين معنى السريرء وهذا النظام في رأي 

الاصوليين يتكون من فال نسبة هي : 

١‏ -ان اللغة بَنَتِ (النوم) بناء آخر (نام) لتدل الصيغةٌ الجديدة على ان 
النوم حدث منسوب الى فاعل مذكر مفرد غائب» وليس في الجملة ولا 
في الجمل الفعلية الاخرى ها يدل على نوع المنسوب اليه وعدده 
وشخصه غير صَِغْ الافعال الدالة بالاستقراء على ذلك. 


؟ -أنها ربطت الطفل بالاداة (أل) ليكون (معيّنا) لا مبههاء وبالعلآمة 
الاعرابية في آخره (صوت الضمة) لتشير الى انه ذلك الفاعل المذكر 
المفرد الغائب الذي نسب اليه النوم بواسطة الصيغة. 


* -انها ربطت بين نوم الطفل وبين السرير بالاداة (في) التي تدل 
بالاستقراء ايضا على انها تجعل مدخولها ظرفا ومتعلّقهًا مظروفاء 
ولذلك سموا مدلوها ب(النسبة الظرفية) لا (الظرفية) كا صنع النحاة. 

+ -ان اليكل العام للجملة - با فيها من صيغة وادوات وعلامات - 
تدل على ان هذه الجملة واقعا خارجيا (حكي) عنه مدني : اي انها 
إخبارٌ عن وقوع نوم الطفل في السرير خارجا. 


وهذا النظلام اللفوي - المكون من الصيغ والادوات والعلامات 
رالتركيبات الخاصة» والذي يربط بين مفردات المعجم بحيث توّدي كل منها 
وظيفتها التركيبية ضمن اطيئة العامة للتأليف الدالة هي أيضا على المعنى 
المؤلف - هو الذي نسميه (نحوا). أمًا المعنى النحوي فهو تلك الوظيفة التي 
يؤٌديها اللفظ المفرد ضمن التركيب من كونه (فعلا) أو (فاعلا) او (مفعولا) او 
(حالا) او (قييزا).. الخ. 


والبحث النحوي عند الاصوليين هو البحث عن (دوال النسب 


١ 


ما انتهى اليه النحاة من (نحو الاعراب) وما انتهى اليه البلاغيون من (نحو 
الاسلوب). 
2 

وبموازنة يسيرة بين ما بحثه الاصوليون وما بحثه النحاة والبلاغيون نجد 

نَ أقربها الى البحث اللغوي في (نظام التأليف) هو بحث الاصوليين وذلك: 

لأن النحاة م يبحثوا فها بين ايدينا من نحوهم في الجملة وطرق تأليفها 
اصلاء والذي بحثوه فيها هو محلها الاعرابي فقط فم تكن بهم حاجة اذن الى 
البحث فى (دوآل النسب والتأليف) - الصيفغة والاداة والتركيب - ولذلك 
نقلوها و وظيفة إجداث المعنى النسبّي الرابط الى وظيفة إحداث الاثر 
الاعرايّ في اواخر الكلمء وهي وظيفة - كا يعرف الجميع - اجنبية عن 

طبيعة النحو باعتباره نظام تأليف لا نظام تأثير. 

اما البلاغيون فقد كان بحثهم مورّعا بين فنون: المعاني» والبيانء 
والبديع» واذا استثنينا (البديع) لعدم علاقته بالمعنى غالباء واستثنينا 
(البيان) لعلاقته بتطوير المعنى المعجمي بحيث يشمل اللفظّ الواحد اكثرٌ من 
معناه الحقيقي على سبيل الجاز والكناية» وهذا امر لا صلة له بالمعنى 
التركيبي ؛ م يبق ما يخص تأليف الجملة غيرٌ بحثهم ني (المعاني) وبمهم فيها قد 
وصل فملا الى هدف النحو الذي ضيعه النحاة. 

ولكن الذي يوّخذ على اصحاب المعاني أنّ محثهم في نظام التأليف ودلالة 
الجملة ليس بحثا في الوضع اللغوي للصيغة والاداة والتركيب؛ بل في الوضع 
البلاغي لذلك. اي في الاسلوب المطابق لمقتضى الحالء. وهذا الاسلوب لا 
يحدد المعنى التصوّري للجملةء وانما يحدد المعنى التصديقي لها وهو مرحلة 
متأخرة عن وضع اللفظ بازاء المعنىء فمدلول جملة (إِنّ زيدا عالم) بلاغياً 
مكون من: الوضع اللغوي لاداة التوكيد وهيئة الجملة الاسمية + حال 
السامع من كونه شاكا بمضمون الخبر او منكراً + مراد المتكم في رفع الشك 
او الانكار. 


- 


اما الذي بحث فيه الاصوليون من نظام التأليف - وقد مرت صورة 


منه - فهو المدلول التصوري الجر د (الدلالة الوضعية) اي المعنى الذي 
وضعت اللغة الصيغة او الاداةً أو التركيب بازائه» بغضٌ النظر عن كونه 
مقصودا للمتكم او غير مقصود . مطابقا لمقتضى الحال او غير مطابق. ومىق 
لاحظنا (القصد .. والمقام) في تحديد المعنى اللغوي للصيغة او للاداة او لأي 
لفظ آخرء فقد اضفنا اليه شِيمًا لم تلحظه اللفةٌ حين وضعت اللفظ بأزاء 
المعنى . 

من اجل ذلك اخطأ البلاغيون - فيا أرى - كا اخطأ النحاة في 
تحميل صيغ الافعال معنى (الزمن المعين) لانهم م يلحظوا وضمٌ الصيغة 
مجرداء وانما لحظوها مع ملاحظتهم سياقٌ الجملة وكوت المتكلم في (مقام) 
اللإخبار عن وقوع شيء أو توقع وقوعه. ولا شك انها حينئذ تدل على 
الزمن الماضي او المستقبل. ولكن هذا الزمنّ ليس هو المعنى اللغوي الذي 
وضعت الصيغة بازائه» بل المعنى الذي يتعاون عليه الوضع والسياق والمقام , 
ولذلك نجد الصيغة في (سياق) الشرط والنفي او (مقام ) الانشاء لا تدل على 
زمنها المعين عند الجميع. 


وطهذا السبب نفسه فَرّقَ الاصوليون - عند استظهار الحك الشرعي من 
النص - بين نوعين من دلالة النص: فا كانت استفادتهم له من الوضع 
اللفوي الجرد ؛ كدلالة صيغة (إفعل) على النسبة الطلبية ودلالة اداة الشرط 
على تعليق الجزاء على القشرط سموه ب(الدلالة الوضعية).. وما كانت 
استفادتهم له من مراد المتكم وكونه في (مقام البيان) كاستفاديم دلالة 
(الصيغة) على الوجوب. ودلالة (الاداة) على كون الشرط سببا منحصرا 
للجزاء سموه ب (الدلالة الاطلاقية) او (الاطلاق المقامي): لأن دلالة الصيغة 
والاداة على الوجوب والانحصار لا تتم بالوضع اللغوي, بل بتدخل ما سموه 
(قرينة الحكمة) اي كون المتكلم الحكم في مقام البيان. ولا شك ان الدلالة 
الاولى دلالة نحوية. لانبا تبتني على وضع اللغة. والثانية دلالة --- 0 
بلاغية , لأن اللغة لا تنفرد بالدلالة دون تدخل (قصد المتكم.. 
البيان). 
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من غ1 الفرضس- الموج لا بحمئه الاصوليون في المعنى النحوي وما تم 
البحث فيه عند النحاة والبلاغيين ندرك أنّ مصادر هذه الرسالة نوعان: 

مصادر أساسية هي كتب اصول الفقه - قديمها والحديث مه لأن 
موضوع الرسالة هو نحو الاصوليين. 

ومصادر فرعية هي كتب النحو اولاء وكتب البلاغة ثانياء وكتب 
البحث اللفوي الحديث ثالثاء وانما صارت هذه المصادر فرعيةء لأن الحاجة 
اليها لا تمس موضوع الرسالة الا بمقدار الموازنة بين ما انتهى اليه البحث 
عند الاصوليين في وضع الصيفة والاداة مثلاء وما انتهى اليه البحث فيها 
عند النحاةء والبلاغيينء وفقهاء اللغة الحدثين ».وهي حاجة فرعية - بلا 
شك - على اني لم اكن استطيع الاستضناء عن هذه الحاجة الفرعية, لأن 

تقديم نحو الاصوليين (مادة مستقلة) عن غيرها يحتاج اكتشاف الجديد فيها - 
هدفاً ونتائج - الى من يوازن بينها وبين نحو النحاة ونحو البلاغيين, 

فيصبح العمل الواحد عملين. 

05 عبلي ف كل من المصادر الأساسية والفرعية شاقاً كبو : ذلك الأني 
م أختر فترة زمنية محدّدةء وإذا كانت مساحة البلاغة العربية محدودةٌ - 
زمنا ومصادر 2 فإن مساحة النحو وأصول الفقه تمتد من أواخر القرن 
الثاني الى العصر الحاضرء أما تحديد البلاغة فلأنه لا جديد في المسألة 
النحوية عندهم غير ما قدمه عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الاعجاز) 
والسكاكي في (مفتاح العلوم) وما بقي فهو تلخيص وشرحء وإذا كانت هناك 
زيادات في (مطول) التفتازافيء وحواثي السيد الشريفء. وعبد الحكم 
السيالكوقي وأمثالها فهو تأثّر با قدمه الاصوليونء فهؤلاء الثلاثة لهم 

مشاركتهم الطامة في أصول الفقه كا لا يخفى. 

من أجل ذلك كانت مراجعتي لمصادر النحو وأصول الفقه هي المتعبة 
حقاء فإنها تبدأ من كتاب سيبويه (٠18١ه)‏ ورسالة الامام الشافمي 
٠.)‏ هو الى كتب النحاة والاصوليين المعاصرين . 

ويلاحظ أنْي كنت أعتمد في المصدر الاصولي على نُسّخِه المطبوعة أو 


الحطوطة. وهي كتب م تصل إليها يد التحقيق الحديث إلا اليسير النادرء 
كرسالة الامام الشافعي وذريعة الشريف المرتضىء ومعتمد أبي الحسين 
البصري» والمنخول وشفاء الغليل للغرالي أما باقي الكتب الاصولية فقد 
ظلت على ما هي عليه من طبع سقمء وكثيرٌ منها - خصوصا كتب 
الامامية - مطبوع على الحجرء فكان استخلاص النص الصحيح يتطلب 
جهدا ليس باليسير. 

على أن في مصادر الاصول المتأخرة ما يسمى ب(التقريرات) وهي 
مجموعة محاضرات مجتهدي الامامية في أصول الفقه التي يلقونها على طلبتهم 
في مدرسة النجف » وتشبه هذه التقريرات - من بعض وجوهها - ما كان 
يسمى قديما ب ب(الامالي) بغارق مهم نا ان النص في الامالي كان النص 
الذي ارتضاه الاستاذ ليمليه على طلبته» أما |النص في (التقريرات) فهو نص 
التلميذ الذي يفترض فيه أن يكون محتفظاً بمضمون رأي الاستاذء ولكن 
الاستاذ الذي ينبغ بين طلبته أكثرٌ من واحدء لا تعدّم أن تجد زيادة أو 
ا في مضمون رأيه يتحكم فيه أطنئاب هذا الطالب وايجاز ذاك. 


يضاف الى ذلك ان مراجعة المصادر الاصولية كانت متعبة من جهة 
أخرى: فنحن إذا استقنينا الفترة بين الامام الشافعي وابن حزم ٠٠١1(‏ - 
7 هه ) اتسمت وق المراجهة الى ما يشمل كتب المنطق والفلسفةء. ذلك 
لأن مناهج المؤلفين في هذه الفترة الزمنية الحدودة؛ لم تكن سُديدة الصلة 
بالمنطق الارسطي . وهذا واضح من مراجعة (الرسالة) للشافعي و(الارحكام) 
لابن حزم وما بينها من مؤلفات» حتى رسائل الننين كتبوا في أصول الفقه 
من متكلمي المسلمين أمثال الشريف المرتضى في (الذريعة) وأبي الحسين 
البصري في (المعتمد). 

أما كتب الغزالي (ه.هه) والفخر الرازي (+.1ه) وابن الحاجب 
(743ه) ومن تأخر عنهم فهي ذات منطق عقلي لا يختلف البحث الاصولي 
فيها عن أي بحث فلسفي آخر بل أن (المستصفى) وغيره من كتب المذاهب 
الاسلامية المتأخرة عنه - عدا الامامية - تبدأ عادةٌ بمقدمة منطقية عن 
(الكليّات) و(الحدود) و(القضايا) و(الاقيسة) وأمثالهاً كا وضعها ارسطو 


وشراحة من المناطقة العرب» لتكون م: منهج البحث الاصولي في تلك الكتب. 

أما الامامية فهم - وإن م 0 هذه المقدمة في أصوطم - إلا ان 
منهجهم كان أكثرٌ صلة بالمنطق والفلسفة من غيرهم» وستجد ذلك واضحا في 
بحئهم (بساطة المشتق وتركيبه) وفي (المعنى الحرفي) وف (ايجاد المعنى 
الانشائي) وأمثال ذلك. وإذا كانت كتب الاصول قائمة على الاستدلال 
بالاقيسة المنطقيةء وتختلط محوثها , حتى اللغوية منهاء ببحوث الفلسفةء فلك 
ان تقدر قيمة الجهد الذي يبذله الباحث في استخلاص النتائج المثمرة مما 
قدموه في دراسة النظام النحوي. 
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بعد هذا أعود لخنطّة البحث التي رأيتها مناسبة للاستفادة من هذه 

المصادرء وهي تتألف من تمهيد وستة فصول وخاتمة: 

١‏ -ففي التمهيد تحدئت عمًا قدّرث انه يلقي الضوء على نحو الاصوليين 
من: معنى النحو عندهم وعند النحاة ثم علاقة الاصول بالمسألة 
النحوية» ثم عن شيء من تاريخ البحث النحوي حند الاصوليين من 
زمن اختلاط الفقه بأصوله في عصر التابعين وفقهاء المذاهب الى أن 
أصبح الاصول فنا قائما بذاتهء ثم عن قيمة هذا النحو الاصوقي 
واستقلاله في ضوء نظرتهم الى أن يكون الجتهد في الفقه يمجتهدا في 
العربية كالخليل وسيبويه والمبرد. 

؟ -وفي الفصل الأول درست (تقسم الكلمة) عند النحاة والاصوليين» 
واكتشفت أن الاصوليين وإنْ / يقسّموا الكلمة غير التقيع العروف» 
إلا نهم وَضَعُوا آسنا للتمييز بين معاني الكلمة النحوية تنتهي الى 
تقسيمها حمسة أقسام : الاسم والفعل والصفة والحمرف 0 

© - وفىي الفصل الثاني عن (المصدر ومصدر الاشتقاق) تحدثت عن خلاف 
النحاة في أصل الاشتقاق وعن رأي الاصوليين في ذلك» وانهم توصلوا 
الى أن (المادة اللغوية) هي الاصل وكل من المصدر والفعل واسم 
الفاعل وغيرها مشتق منهاء ثم عن تفريقهم وتفريق النحاة بين امقر 
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واسم المصدر بما يلقي الضوء على النسبة المصدرية عندهم. 

: -وفي الفصل الثالث تحدثت عن (الصفات المشتقة)ء ودلالة صِيفها على 
النسبة الناقصة بين ذاسة ما وبين الحدث الذي يدل عليه أصل 
الاشتقاقء. وهذا التركيب هو الذي يخول اعتبارٌ صيغ الفاعل 
والمفعول» والمبالغة» والمشبهة» والتفضيلء من الصفات لا الافعال ولا 
الاسماء . 

ه -وخصصت الفصل الرابع (للفعل) وتحدثت فيه عن نقاط مهمة هي: 
معنى الفمل. وزمانه. ودلالته على النسبةء وكون الاصوات اللاصقة 
بصيغته » وهي ما يسميها النحاة ب: حروف المضارعةء وضمائر الرفع 
المتصلة. وتاء التأنيث الساكنةء كلها دوال نسبة على نوع الفاعل 
وعدده وشخصه. وان الفاعل الغاطب مثلا مستترٌ في كل من (فعلت) 
و(تفعل). 

5 - وتحدثت في الفصل الخامس عن (الحرف) ومعناه عند النحاة من عهد 
سيبويه .الى الرضي» ثم عن رأي الاصوليين فوجدت لهم أربعة آراء في 
معنى الحرف أقربها الى السلامة: إِنّ الحرف دالٌ من دوالك النسبة: أي 
أنه (كلمة فارغة) لا مضمون لها عند تجرّدها عن الجملةء ولكنه ححمين 
يدخل الجملة (رابطاً) بين مفرداتها يكون له ذلك المعنى النسيي 
الرابط . فكلمة (من) مثلاً تجعل مدخوها (مبتداً منه) ومتعلقها (مبتد 
به)ء و(في) تجمل مدخوطها (ظرفاً) ومتعلقها (مظروفا)ء فالابتداء 
والظرفية في الحرف (معنى نسبي) يربطا بين شيئين» وليس هو 
الابتداء الذي تحمله كللاتث: (ابتداً يبتدكة ابتداءاً) كا فهم النحاة. 

ا -اما الفصل السادس فقد خصصته لبحثهم في الجملةء وتحدئت غن 
دلالة الجملة الناقصة والتامة على نوعين من النسبة: الناقصة والتامة 
أيضاً » ثم عن خصائص كل من الجملة الاسمية والفعلية والشرطية» ثم 
عن الجملة الخبرية والانشائية ورأى الاصوليين فيها موازنا برأي 
البلاغيين والنحاة» واخيراً تحدثت عن المفهوم الخالف لمدلول الجملة 
وهو من البحوث الخاصة بالاصوليين. 


- وكان حديثي في (الخاقة) تلخيصاً ولاك خصت فيه ميزةٌ ما توصل 
اليه الاصوليين وجدّتّه. وعقبّت على ما يستحق التعقيب من عيوب 
منهج الاصوليين في الدرس النحوي. 
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اما عن منهجي في البحث فقد كان منهج (الواصف.. المقوم) أما 
الواصف: فلأفي كنت موْرّخ بحث حاولت جهد المستطاع ان يكون وصفي 
لخنطوات اصحابه ومسالكهم دقيقاً : ولذلك كنت أعرض وجيهة نظرهم بالنص 
احياناً» وبالتلخيص احياناً اخرىء على ان يكون هذا التلخيص محتفظاً 
بميزة تحليلهم العقلٍ لموضوعات البحث وطرق الاستدلال عليهاء والاستظهار 
لماء<“واعترف ان الاستاذ المشرف كان يضيى احيانا ببذا العرض»ء 
وينبهني - باخلاص - الى ثقل المنطق التجريدي على الدرس المعاصرء 
فاتفق معهء ولكني كنت اتحمل تبعات هذا العرضء. لآني - كا قلت - 
موؤرخ حث لا واضع نظرية يحاول ان يشذّب ما في طبعها من عيوبا. 
ويصقل ما فى وجهها من تجاعيد. 
وأما كوني (مقوّما) فلأني مورخ بحث أيضاًء لا موّرخ وقائعء وهذا 
البحث الذي اؤرخ له لم يكن من اختصاص الباحثين فيه» فالمفروض أن 
لموضوعه متخصصين آخرين سبقوهم أو عاصروهم في دراسته - وهم 
النحاة - فكانت طبيعة العمل تقتضيني أن اعرض وجهة نظر ذوي 
الاختصاص أولاً. لأعرفَ قيمة الاجتهاد الآخر. على أنّ الاصوليين - 
كالنحاة - لم يكونوا ذوي مدرسة واحدة فقد كانت هم - كا هو 
معروف - مدارس تختلف في طرق استنتاجها ومنطق بحثها (كمدرسة 
الفقهاء ) التي تقوم عليها أصولٌ الحنفية وبعض أصول الحنابلة» و(مدرسة 
المتكلّمين) التي تقوم عليها أصول الشافعية : والامائيةء والمالكية » والزيدية: 
وكثير من الحنابلة » و(مدرسة أهل الظاهر) التي لا تعترف بأصول المدرستين 
معأ » بل إن الباحث الممعن يلاحظ ان مدرسة ا نفسها كانت ذات 
5 مختلفة المناهج والطرقء فالذي يطّلع على منهج الشريف المرتضى وأبي 
الحسين البصريء يجده بعيدا عن منهج الغزالي ومتابعيه» ومنهج هؤلاء الى 
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عصر صاحب القوانين (71؟١‏ ه) يحتتلف تماما عن المدرسة الاصولية الحديثة 
في النجف التي بدأها الانصاري والآخوند وطلابهم» كا هو واضح من 
عرض آرائهم في صلب الرسالة» ومثل هذا الاختلاف في | المنهج والاستنتاج 
يمل (الوصف التسجيلي) أمراً غير مقبولء لذلك كنت أعقب في نهاية كل 
موضوع بموازنة بين النحاة والاصوليين» وبين المدارس الاصولية نفسها لأصل 
الى ننيجة أقدّر أنها أسلم من سواها. 
عات 

وبعد فقد كان من توفيق هذا البحث أن تيّسرٌ للاشراف عليه باحث 
ا ألم بئاة المدرسة النحوية الحديثةء وتعتبر كتبه في نقد القديم 
وتطبيق الجديد معام اضاءة في طريق الدرس النحوي المعاصر ؛ فكان من 
اشراف الدكتور الخزومي وتوجيهه مسار هذا البحث» أنْ تجنبيت الرمالة - 
فها أقدار - كثيراً من عثرات الطريق ووعورة مسلكهء أَحَدَ الله بيده الى 
تحقيق طموحه في خَلْتيِ جيل نحوقٌ يحمل عن قلبه همومَ الحدم وهموم 
البناء. 

ولا يسعني في ختام ذلك إلا أن أتقد تقدم بوافر الشكر الى الاخوة النين 
قدموا لي يد العون في تهيأة هذا البحث سواء با يملكون من مصادر أو با 
يحسنون من توجيه ؛ وأخص بالذكر الاستاذين الجليلين أبراهم الوائلي وعبد 
الحسين الفتلي: أخذ الله بيد الجميع الى ما فيه صلاحٌ هذه الأمّة وسلامة 
لغتّها ونحوهاء والله ول التوفيق. 

مصطفى ججمال الدين 


١‏ -ما النحو.. وما أصول الفقه؟ 
أٌ - النحو: 
عند المتأخرين.. عند القدماء... عند الأصوليين 
ب ج اعيول الفقه: 
الاصول.. الفقه.. أصول الفقه 


ح - وظيفة أصول الفقه 


؟ -الدرس النحوي عند الأصوليين 

أ“ تطوو الدرس النحوي عند الفقهاء والأصوليين: 
النحو في عصر .الصحابة - النحو في عصر التابعين - 
النحو في عصر المذاهب الفقهية - النحو بعد تأسيس 
الاصول. 

لي -قيمة النحو الأصولي : 
الاجتهاد والتقليد في المسألة النحوية: 
رأي الشافمي - رأي السيد المرتضى - رأي الغزالي ومن 
تأخر عنه تبر اف ي الرازي والشاطبي 
خلاصة البحث 


كان هدفي من البحث في (نحو الأصوليين) هو المشاركة في خدمة هذا 
الحقل من حقول المعرفة اللفويةء لا عن طريق ما هو مألوف من جهود 
الدارسين المتخصصين بفروع البحث اللفوي. فليس في ذلك جديد على 
' دارمي علوم اللغةء بل عن طريق جهود أخرى ربا كانت مجهولة عند بعض 
اللغويين الحدثين» أعني: جهود الفقهاء والاصوليين في حقول اللغة العربية: 
فقهها وبلاغتهاء ونجوهاء وصرفها. 

وقد عاصرت هذه الجهود - أو سبقت - جهود اللفغويين الاوائل» منذ 
نشأة أصول الفقهء في مدرستي الكوفة والمدينةء واعتاد هذه الاصول على 
(البيان الشرعي) المتمثئل بالكتاب والسنة. وقد كان فهم هذا البيان - 
نصاء وظاهراء ودلالة» وفحوى - متوقفا على فهم أساليب العمرب 
وطريقتهم في التخاطب وايصال المعنى المراد لأن القرآن والسنة لا يختتلفان» 
أسلوبا وتأليفاء عن سائر أساليب العرب في أشعارهم وخطبهم وطرائقهم في 
تأليف الكلام. 

لذلك كانت طبيعية تلك الرواية التي تقول: إنّ عمر بن الخنطاب 
سأل - وهو على المنبر - عن معنى قوله تعالى او يأخذهم على تنوف( 
«فقال له شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا امير المؤمنين: التخوف: 
التنقص... فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في اشعارهم؟ قال: نعمء قال 
شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تَمْكِه واكتنازه: 


تخوّفة الرخل منها تامكاً قَرِداً كبا مخوّفَ عودٌ النبعة السَّمن(؟) 
فقال عمر: يا أيها الناس عليكم بديواتكم شعر الجاهلية» فان فيه تفسير 





.1 سورة الثئحل‎ )9١( 

() تك السنام يُنمك تمكا: طال وارتفع فهو تامسك. والقرد: المترام بمضه فوق بمض من السمن. والسفن 
والمسفن: ما ينجر به الخشب. وفي اللسان - طبع صادر ١٠١١/9‏ - «تخوف السير» وهو يناسب ما في 
النص والبيت لابن مقبل. 


؟ 


كتايم ومعاي كلام(" ». 

من أجل ذلك كان لواضعي هذه الاصول بحوث مبكّرة في: الاشتراك 
والترادفهء واللمجهاز والكناية, وفي الحذف والاضمارء والتوكيدء والنفي » 
والامر والنهي » والعمموم والمنصوص والاستثئاء » والاطلاق والتقبييد وأمثال 
ذلك مما يمتاجون اليه في فهم النص. 

ولكنني قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الجهود أجدني ملزما أن الم 
بمعرفة كل من النحو وأصول الفقه» وموضوع البحث فيههاء ووظيفة كل من 
النحوي والاصوليء وأن نتعرف العلاقة بين هنين الحقلين وتأثر كل منها 
بالآخر وأمثال ذلك من نقاط تلقي الضوء على ما يجب بحثه في هذه 
الرسالة . 

وأرى أن يكون ذلك في بحثين: الأول عن معنى النحو ومعنى أصول 
الفقه. والثاني عن الصلة بين النحو وأصول الفقه. 


)1١(‏ انظر تفسير القرطبيه دار الكتب المصرية ١١١/٠١‏ والموافتات للشاطبي» القاهرة ؟//م. 


رار 


الود 


ما النحو.. وما أصول الفقه 


لا أجد بي حاجة الى ما ألزم النحويون والاصوليون به أنفسهم من 
حدود مه منطقية معقدة ومن اختلاف بينهم في هذه الحدود واطرادها 
وانعكاسهاء وما يخرج بها عن موضوع البحث وما يدخل فيهء وأمثال ذلك 
من قيود منطقية إلا بمقدار ما يلقي الضوء على فهمهم لطبيعة كل من هنين 
العلمين. 


أ - النتحو 

النحو في اللفة: عمصدرزر نما الشيء ينحوه وينحاه نحوا أي قصده قصدا. 

قال ابن دريد (١8"ه):‏ النحو: القصدء حوت الشيء أنحوه نحوا إذا 
قصدتهء وكل شيء أمته فقد نحوته » ومنه اشتقاق النحو في الكلام كأنه 
قصد الصواب(). ومثله في اللسان29). 

وهذا الاشتقاق للنحو من معنى القصد والأمْ أقرب مما نقله اللسان عن 
ابن السكيت (44؟ ه). ان اثشتقاقه من معنى التحريف قال: « نحا النيء 
وينحوه إذا حرّفهء ومنه سمي النحوي لأنه يحرف الكلام الى وجوه 
الاعراب0) » ففي هذا التوجيه شيء من التكلف والغرابة» تعارضه أكثر 
الروايات الواردة في أوليّة النحو من مثل أن أبا الأسود « وضع كتابا فيه 
جل العربية ثم قال لهم: الحو هذا النحوء أي اقصدوه... فسمي لذلك 


نحوا(ك) ». 
أما في الاصطلاح» فان تعريفات النحويين تختلف باختلاف نظرتهم الى 
موضوع هل!ا العام : 





)١(‏ الجمهرة ؟/رلاوا. 
(؟) ؟) لان العرب 6١/١١ى.‏ 
(1) الزجاجي في الايضاح 5ه. ولسان العرب نقلا عن الازعري. 


"4 


١‏ - فأكثر النحوبين ؛ وخاصة المتأخرون منهم» يحصرون موضوع بحثه 
في دائرة ضيقة جدا فيجعلون موضوعه: (الكل العربية من حيث ما يعرض 
لها من الاعراب والبناء()) ولذلك أطلق هذا الفريق على النحو اسم (عم 
الاعراب) أحياناً!؟). 

وقد جاءت تعريفاتهم منسجمة مع ما حدّدوه له من موضوع فقالوا النحو 
هو: (عم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكم إعراباً وبناء)2). 

وربما كانت ملاحظة هؤّلاء مبنيّة على ما يذكر لأسباب نشأة هذا العم من 
أن اللحن قد فشا بين العرب بسبب دخول غيرهم من الامم في الاسلام» 
واختلاط المرب بهمء فكان ذلك سبباً لوضع قواعد تقوم من السنتهم 
وتعصمهم عن الخطأ في القول» ولا شك أن اللحن حين فشا اتجه الى حركات 
أواخر الكلمء وان القواعد والضوابط التي وضعت أولاء اتجهت هي أيضا 
الى ما يجب أن تكون عليه هذه الأواخر. 

ولكن هذا الذي يذكرء كان السبب الذي لفت نظر المعنيّين من القدماء 
لوضع هذا العلمء وليس هو موضوع بحثهء لأنهم كما بحثوا فيه حركات أواخر 
الكمء بحثوا فيه حركات أوائلها وأواسطها فيا يسمونه (بنية الكلمة) كا 
بحثوا فيه الحيئة التركيبية للجملة من التقديم. والتأخيرء والحذف, 
والاضمارء كذلك محثوا حك الجملة مع الجمل الأخرىء وباختصار بحثوا كل 
ما يتعلق بصحة الكلام العربي. ش 

ونجد الزمخشري وهو ممن أطلق على النحو اسم (عم الاعراب) يطلب في 
رده على الفقهاء الذين يغضون من شأن عل اللفة وعم الاعراب ويدّعون 
الاستغناء عنهها -: «ان ينفضوا من أصول الفقه غباره| ولا يتكلموا في 
الاستثناء فانه نحوء وفي الفرق بين المعرّف والمنكر فانه نحوء وفي التعريفين: 
تعريف الجنس وتعريف العهد فانهها نحوء وفي الحروف كالواوء والفاء , وثمء 





.١6/١ الصبان على الاشموني‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة الزمخشري للمفصل. والايضاح للزجاجي ١5ء‏ وشرح اللب فيا نقله التهانوي في كثاف 
اصطلاحات الفنون ١/!ا١ا.‏ 

(6) الصبان على الاشموني ١/0٠ء‏ والحدود للفاكهي ؟. واتمام الدراية للسيوطي ببامش.مفتاح السكاكي ٠1٠١‏ 


"6 


ولام الملك » ومن التبعيض.ء ونظائرهاء وفي الحذف والاضمارء وفي أبواب 
الاختصار والتكرارء وفي التطليق بالمصدر وأسم الفاعل . وفي الفرق بين 
إِنْ وأْء وإذاء ومتىء وكلاء وأشباهها مما يطول ذكرهاء فاتٌ ذلك كله 
نحو »000 . 


وطبيعي ان حث الاصوليين قِ هذه الموضوعات ليس بجثا عن الاعراب 
الذي هو اختلاف أواخر الكلء وإنما هو بحث عن دلالة الجملة العربية في 
أساليب الاستثناء » والشرط» والتوكيدء والوصل»ء والتعريف والتنكيرء وفي 
التعبير بالمصدر بدلا من امم الفاعل. وأمثال ذلك مما لا علاقة له بتغيير 
أواخر الكلمء وإذا كان الامر كذلك فكيف يصخ له الاحتجاج على 
'الاصوليين بأن ذلك كله من النحو إذا كان النحو عنده هو (عل الاعراب) 


وإذا أردنا أن نحاكم هؤلاء بلغتهم » وأخذنا بنظر الاعتبار ما يقول 
الزعفشري فان قصرهم تعريفَ النحو على (أحوال أواخر الكم إعرابا 
وبناء) يجعل التعريف: (غيرٌ جامع) - كا يقول المناطقة - لأن هذه 
الموضوعات التي أشار اليها الزعخشريء وكثير غيرهاء إما أن تكون من 
النحو فيقصر التعريف عن شموطاء وإما أن لا تكون منه فيا وجه دخوها 
فيه؟ ثم ما وجه احتجاج الزمخشري ,با وهي ليست منه؟. 

والخلاصة: انهم بهذا التحديد تنقصوا من وظيفة النحو العربي ء وجعلوها 
بدعاً بين وظائف النحو في اللغات الأخرى التي لا تعرف أواخر كلاتها 
الحركات الاعرابية» وما تكون مهمة النحو فيهاء وضع قواعد الاشكال 
الصحيحة التي يجب أن يكون عليها كلام العارف بتلك اللغة. 

١‏ - أما متقدمو النحويين وبعض الحققين من متأخريهم فائهم لم يقصروا 
(موضوع النحو) على أواخر الكلمء بل تجاوزوا ذلك الى تأليف الجملة ودلالتها 
على المعنى المرادء لذلك فقد اعتبروا موضوعه: (اللفظ الموضوع باعتبار 


,.١8 - ١١/١ هعقدمة الزغنشري للمفصل: انظر ابن يعيش‎ )1١( 


لض 


هيئته التركيبية وتأديتها لمعانيها الاصلية)!') وان الغرض منه: (الاحتراز عن 
الخطأ في التأليف والاقتدار على فهمه والافهام به1') ولا شك أن نظرة هذا 
الفريق لموضوع النحو أسم بكثير من نظرة الفريق السابقء ولعل هؤلاء 
الذين حددوا مو ضوع النجحو بهذا كانوا ينظرون الى أقوال المتقدمين من 
النحاة : 
-0- ذكر خلف الاحمر (.٠18ه)‏ في (مقدمته) الطرق التي لحاها في 
كتابه» والغاية التي قصدها منه قال: «فعملت هذه الاوراقء وم أدع 
فيها أصلاء ولا أداةء ولا حجةء ولا دلالةء إلا أمليتها فيهاء فمن قرأها 
وحفظها وناظرَ عليها عَلمٍ أصول النحو كله مما يصلح لساته في كتاب يكتبهء 
أو شعر ينشدهء أو خطبة أو رسالة إن ألنهال") ». 

فموضوع النحو عنده إذن أشمل بكثير من حركات أواخر الكمء إذ 
هو: ما يصليح اللسان والقم في كل ما يفيد منه المتكلمء والمؤلف؛ والشاعر 
والخطيب . وما يفيده هؤلاء هو كل ما للعربية من أساليب الكلام وفنونه. 

وأبو بكر بن السراج (1ه) يقول في أصوله: « النحو إنما أريد به ان 
ينحو المنكلمء إذا تعلمهء كلام العرب وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من 
استقراء كلام العربء. حتقى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدثون 
ببذه اللغة0)». وعبارة ابن السراجء وان كانت مطلقةء إلا أنه يوضح 
المقصود بنحو (كلام المرب) مما يضربه من أمثال لاستقراء المتقدمين تشمل 
الحركات الاعرابية كرفم الفاعل ونصب المفمول. والهيئات التصريفية 
كالاعلال والابدال وأمثاها. 

ويزيد ابن جني ذلك ايضاحا فيقول في خصائصه: «وهو انتصاء كلام 
المرب ف تصرّفه من إعراب وغيرهء كالتشية والجمع , والتحقير والتكسيرء 
والاضافة والنَّسَّبء والتركيب وغير ذلك. ليلحق من ليس من أهل اللغة 
العربية بأهلها في الفصاحةء فينطق بها وإن م يكن منهم!"! ». 





(9) كثاف اصطلاحات الفنون ١/١‏ -- ه١‏ نقلا عن (ارشاد القاصد) للسضاوي وحواشيه. 
(9) مقدمة في 'النحو تحقيق عز الدين التنوخيء ص 9". 

(6) الاصول في النصوء تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ."0/١‏ 

(و) الخصائص .“1/١‏ 


يض 


ويتضح من ذلك ان موضوع النحو عند ابن جني . ليس الاعراب فقط ء 
بل هو البحث في هيثات الكلمة المفردة ودلالتها على التصغير والتثنية 
والجمع» والبحث في الطهيئات المركبة للجملة وشبه الجملة. وإن الغاية منه 
أن يعرف غير العربي فصاحة اللغة العربيةء ويتكم بها كبا تكم أهلها. 

ومن أجل ان موضوع النحو عند هذا الفريق هو اطيئة التركيبية للكلام 
العربي» وأنّ الهدف منه: الأمن من الخطأ في التأليف » والقدرة على الفصاحة 
والافهامء فقد جاءت تعريفاتهم للنحو بشكل يضمن الوفام مما حدّد له من 
موضوع: 

وقد عرفه صاحب البديع (حمود بن مسعود الغزني 5١‏ ه) فها نقله 
السيوطي بأنه: « صناعة علمية يعرف بها اخوال كلام العرب من جهة ما 
يصح ويفسد في التأليف. ليعرف الصحيح من الفاسد(»© » 

وقد جمع السكاكي (5١5ه)‏ في القسم النحوي من نفتاحهء بين حد 
النحو والغاية منهء قال وهو: : دان ينحو معرفة كيفية التركيب فها بين الكم 
لتأدية أصل المعنى مطلقاء بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب» 
وقوائين مبنية عليهاء ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك 
الكيفية » ثم شرح ما يقصده ب (كيفية التركيب) بأنها: « تقديم بعض الكم 
على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك9)» 

وجاء في تعريف شمس الدين السخاوي (؟.٠‏ ه) في الارشاد انه: «عم 
يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماء وكيفية ما يتعلق بالالفاظ من 
حيث وقوعها فيه..00) » وأوضح شارحو الارشاد ما يقصده بصحة التركيب 
العربي وسقمه بقوطهم: «إذ يعرف منه ان نحو (ضرب غلامّه زيداً) 
فاسد(") ». ومن هذا المثال يتضح أن ما قصده النحويون (بصحة) التركيب 
وسقمه هو نفس ما عناه البلاغيون من فصاحة الكلام في أمثلة (ضعف 
التأليف) من لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة: أي أن مرادهم 





.5 الاقتراح للسيوطي‎ )1١( 
.4١ مفتاح العلوم للسكاكي . المطبعة الادبية بمصر ص‎ (0 
نقلا عن الارشاد وحواشيه.‎ ١9/١ (؟)1 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ 


م 


بالفسيدة هو انين ها يراف بالنشاعة: 


فوظيفة النحو عند هؤّلاء إذن هي معرفة تأليف الكلام العربي كما نطق 
به الفصحاء من العرب سواء تعلق ببيئة تأليفه جملة من ناحية التقديم 
والتأخيرء والحذف والاضارء والفصل والوصلء أم تعلق بمعرفة أجزائه التي 
ائتلف منها من ناحية الاعراب والبناء والتعريف والتنكيرء والتأنيث 
والتذكير وأمثاها. ودلالة كل ذلك على المعاني التي كان يقصدها العمرب 
بكلامهم , مما عزف عنها النحويون المتأخرونء واستأثر بها اخوانهم البلاغيون 
فها يسمونه ب(عم المعاني). 

© © © 

ع - معئى النحو عند الاصوليين: 

وفهم هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحوء هو نفس الفهم الذي 
قصده الاصوليون من بجحوثهم النحوية» فلا يتعلق غرض الاصوليين - وهم 
في سبيل استنباط الاحكام الشرعية من نصوص عربية فصيحة كالقرآن 
والسئنة - إلا بدلالة هذه النصوص على الاحكامء ودلالتها متوقفة على 
فهمهم طرق العرب في تأليف الكلام. وما يستخدمونه في هذا التأليف من 
أدوات تدل على معان تطرأً على الكلام من عموم وخصوص واطلاق 
وتقييد »«وقصر وتوكيد . ونفي واستفهام.؛ وما يدل عليه سياق الكلام جملةً من 
إيماء » واشارةء وتنبيهء وفحوى ومفهوم وأمثال ذلك مما فات عم النحو 
وحفل به عم المعاني . 

يقول الغزالي (60.0ه) - وهو يحدّد ما تجب معرفته على الجتهد من 
العربية -: «أما المقدمة الثانية فعم اللغة والنحو أعني: القدْرٌ الذي يفهم 
به خطاب العرب وعادتهم في الاستممال الى حد يميز بين صريح الكلام 
وظاهره ومجملهء وحقيقته ومجازهء وعامٌه وخاصهء ومحكمه ومتشابيه, 
ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواهء ولحنله ومفهومهد!() ». 

ويقول الآمدي +1١(‏ ه): «وأما عم العربية فلتوقف معرفة دلالات 


)0( المستصفي للغزالي. بولاق ؟/9ن”". 


أخرا 


الأدلة اللفظية من الكتاب والسنةء وأقوال أهل الحل والعقد من الأمّة على 
معرفة موضوعاتها لفة من جهة الحقيقة والمجازء والمعموم والخصوص»ء 
والاطلاق والتقييدء والحذف والاضمارء والمنطوق ولمفهوم2, والاقتضاءء 
والاشارةء والتنبيه؛ والاهاء وغيره مما لا يعرف في غير عم العربية(" ». 


ويضر الشاطبي (.5/اه) - وهو يوجب على اللجتهدين ان يبلغوا في 
العربية مبلغ الخليل وسيبويه - قول الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي 
الناسَ من كتاب سيبويه. فيقول: «والمراد بذلك أن سيبويهء وإث تكلم في 
النحوء فقد نبّه في كلامه على مقاصد العربء وانحاء تصرفاتها في ألفاظها 
ومعانيهاء وم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوعء والمفعول منصوب 
ونحو ذلك بل هو يبين في كل باب ما يليق بهء حتى أنه احتوى على عم 
ا معاني والبيانء ووجوه تصررّفات الالفاظ ولمعاني!') ». 


فالنحو الذي تجب معرفته عند الاصوليين إذن ليس هو ما يقتصر على 
(اختلاف أواخر الكم إعرابا وبناء) وإنا هو ما اشتمل عليه كتاب سيبويهء 
عا يسأعد هم على فهم مقاصد العربء» وعادتهم ف صياغة الكلام ووجوه 
تصرفاتهم في الالفاظ والمعاني. أمّا اختلاف الحركات» فلا يتعلق غرضهم بها 
إلا لآنها علامات للتعبير عن اختلاف هذه المعافي والمقاصد. 

يقول ابن حزم (465:مه) ف الااحكام: اررض على الفقيه أن يكون 
عالما بلسان العربء ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي (ص) ويكون عالا 
معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبتاء الالفاظ...0) ». 

فأنت ترى أنّ النحو عنده: (ترتيب العرب لكلامهم) وان الغاية منه: 
(فهم معاني الكلام) وان الحركات والابنية ما هي إلا معبّرة عن هذه المعاني 
وليست هي النحو. 
(9) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ١/و.‏ 


(؟) الموافتقات 4/ره١١‏ -5لال. 


ويقول الرشتي في شرحه للكفاية - وهو يمحدّد ما تجب معرفته 
من علوم العربية -: «ومن عل النحو معانيها النحوية التي وضعت 
لما تراكيب الالفاظ الاعرابية» كالفاعلية » والمفعولية, والاضافة ونجوهاء, 
وتختلف باختلاف التراكيب» حق انه رما يختلف معاني لفظ واحد عند 
اختلاف حركاته نحو: (ما احسن السماق) - بضم النون - وما احسنها - 
بفتحهاء حيث ان الاول استفهام والثاني تعجبء (وما أحسن زيداً) و(ما 
أحسن زيد). ودلالة هذه الحركات على المعانى الختلفة تستفاد من عم 
النحو("ا ». 

فهناك اذن (معان نحوية) وضعت لطا تراكيب مختلفة مثل: الفاعليةء 
والمفعولية», والاضافةء والتعجبء والاستفهامء والنفي, ونحوها. وليس 
وظيفة الاصولي الا ادراك هذه المعاني النحوية الختلفة باختلاف التراكيب» 
اما الحركات فهي علامات وضعت للدلالة على اختلاف هذه المعاني عند 
اختلاف الحركة. 

واظن أن فهم الاصوليين لوظيفة الحركة وكونها عَلآَمةَ للدلالة على المعاني 
المقصودة في النحو لا يختتلف فيه حتى اولك الذين أسهموا بتزييف وظيفة 
النحوء وإثقاله يمصطلحات علوم اخرى لا تمت له بصلة. 

يقول ابو الحسن الرمائي: «ولا تنظر الى ظاهر الاعراب وتغفل المعنى 
الذي يقمع عليه الاعراب» لتكون قد ميرت » فها تجيزه أو تشع منهء صواب 
الكلام من خطتئهء فان صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من 
خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح!" ». 





)1( شرح الكفاية للرشتي » طبع البجف اروم 
(0) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. للدكتور مازن المبارك 49؛؟. 


دن 


ب - اصول الفقه 


اصول الفقه مركب اضافي من كلمتين: اصول.. وفقهء وبتحليله ومعرفة 

اجزائه التركيبية نستطيع الوقوف على موضوع هذا العم ووظيفته. 

١‏ -فالاصول جمع اصل وهو في اللغة: (أسفل كل شيء(")) قال الراغب: 
«اصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفية لارتفع بارتفاعه سائرهء 
لذلك قال تعالى : أصلها ثابت وفرعها في السماء0) ». 

ويطلق الاصوليون كلمة (اصل) على معان حمسة لسنا بصدد 
احصائهاء ولكن أقربّها الى المراد بهذا المصطلح معنيان: 
١‏ - الدليل الشرعي الذي استند اليه الحكمء فيقولون مثلا: (الاصل 
في هذه المسألة: الكتابٌء او السنةٌء او الاجماع) ويقصدون 
الدليل عليها. 


* - القاعدة الكلية التي تطبق على الجزتيات والفروعٍ فيقولون مثلا: 
(الاصل أن النص مقدم على الظاهر) أو (الاصل أن عام الكتاب 
علق اي القاعدة الثابتة. 


؟ -أما الفقه فهو في اللغة: الفهمء والعمء والفطنةء ومنه قوله تعالى (ف) 
لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً”)ولكنه - كنا يقول ابن 
الاثير - «جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
منها(') » وهو يقصد بعلم الفروع |اللأحكام الشرعية العملية. والظاهر 
ان هذا التخصيص متأخر جداًء يقول الغزاليج: «ان الناس قد 
تصرفوا ف اسم الفقه فخصوه بعم الفتاوق والوقوف على دقائقها 
وعلّلها , واسم الفقه في العصر الاول كان منطلقاً على علم الآخرةء 





.؟>/١١ لان العرب (صادر)‎ )١( 

0( 4 سورة ابراهيم. وانظر مفردات الراغب .١6‏ 
(©) السام منا. 

(4) النهاية لابن الاثير +«/70. 


؟؟ 


ومعرفة دقائق النفوس!( » يؤيد ذلك ها روي عن الامام أبي حنيفة 
١6١(‏ ه) انه كان يعد الفقه « معرفة النفس ما ها وما عليها.. اي ما 
تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة( » لذلك روى البزدوي أنه 
«صنف كتاباً سماه (الفقه الاكبر) ذكر فيه إثبات الصفات» واثبات 
تقدير الخير والشر من الله.... الخ(" ». 


فالفئقه اذن م يستعمل مصطلحا خاصا بعلم الفتاوى والاحكام الا في 
اواسط القرن الثانى وهو حين استقر على هذا المعنى عرف عند الفقهاء 
بعبارات متقاربة تلتقي جميعا عند هذا المضمون: 

الفقه هو: (العم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلية). 
ويشيرون بالقيد الاخير (عن ادلتها التفصيلية) الى ان الحكم بوجوب الصلاة 
او حرمة الخمر مثلا يعلّم به الرجل العادي من المسلمينء: ولكن علمه بذلك 
لا يسمى (فقهاً) لانه م يتم عن طريق الاستنباط من الادلة التفصيلية» وانما 
كان تسلها لفتوى الفقيه الذي قلده. 

لذلك فان مصطلح (الفقه) يعني: العم بالاحكام عن طريق الاستدلال 
عليها » او هو عم الفقيه المستنبط. لا عم سواه. 
م« - اصول الفقه: 

واظن اننا بعد أن عرفنا ان (الاصول) تعني: الادلة او الاسس 
والقواعد. وان (الفقه) يعني الاحكام الشرعية العمليةء فستكون معرفتنا 
للمركب منهها واضحةء فاصول الفقه هي: (الادلة او القواعد التي يبنى 
عليها الفقه) وبعبارة الاصوليين انفسهم: 

(العم بالقواعد التي يتوصّل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية 
عن ادلتها التفصيلية!؛)). 


.١1/١ كشف الاسرار على اصول البزدوي‎ )١( 
.548/١ (؟) صدر الشريعة في التوضيح‎ 
.4 - ال/١ اصول اليزدوي هامش كشف الاسرار‎ )( 


.1١48/١ مختمر المنتهي الاصولي لابن المياجب مع شرح العضد‎ (١ 


ف 


اما عن موضوعهء فاننا بعد ان عرفنا ان اصول الفقه تعني: ادلة 
الفقهء فان موضوع هذا العم عند الاصوليين هو (الادلة الاربعة) - 
الكتاب والسنة والاجماع والعقل أو القياس - بكل ما يعرض عليها من 
مسائل تتعلق بطرق ثبوتها وأوجه دلالتها على الاحكام. 

وأهه هذه الادلة: كتاب الله.. وسنة نبيهء ولأمها من النصوص العربية 
الفصيحة فقد احتاج الاصولي لوضسع قواعد الاستدلال بهياء فنشط 
الاصوليون في البحث اللغوي الدقيق بمختلف فروعه: لغة. ونحواء وبلاغة. 

والملاحظ ان هذه الادلة الاربعة هي موضع بحث كل من الاصولي 
والفقيه؛ ولكن جهة بحث الاصولي فيها تختلف عن جهة بحث الفقيهء 
فالاصولي يبحث فيها من ناحية (التقعيد) واستنتاج الاحكام العامة في 
اوجه دلالتها على الاحكام الشرعية بصورة اجماليةء اما الفقيه فينظر فيها 
من ناحية (التطبيق) لتلك القواعد والاحكام على جزئيات المسائل . بمعنى 
ان الاصولي ينظر في دلالة (واو العطف) على الجمع أو الترتيب» والفقيه 
ينظر في دلالة الواو في آية الوضوء على وجوب الترتيب أو عدم وجوبهء 
تطبقا ا توصل اليه الاصوليء ولذلك تكون نتائج بحث الفقيه في الادلة 
مبّنية على نتائج بحث الاصولي فيها. 


ج - وظيفة اصول الفقه 


الاصوليون يرون أن اصول الفقه منطق الفقه(') 

وذلك لاننا وقد توصلنا الى أن نتائج بحث الفقيه مبنية على نتائج بحث 
الاصولي . أي أن قواعده وقوانينه العامة التي يطبقها في عملية استنباط 
الحم هي القواعد التي أعدّها واستنتجها له بحثة في اصول الفقه. فاصول 

واذا كان (المنطق) هو مجموعة القوانين الني تضبط عقل المفكر وتعصمه 


تمسح ست جم ا ا حي د ا د ا ا 2 


)1( همد باقر الصدر: دروس في عم الاصولء الحلقة الاولى ص ”1 وحمد ابو زهرة في اصول الفقه» ص لم. 


أن 


عن الخطأ في عملية التفكيرء فان (اصول الفقه) هو ايضا: مجموعة القوانين 
التي تضبط عقل الفقيه المستنبط وتعصمه عن الخطأ في عملية الاستنباط. 

وكا يتكفل المنطق بأن يضع للمفكر الاسس والمناهج التي يستدل بها 
على ان (العام حادث) و(النار محرقة) و(الارض كروية) مثلا بأدلة: 
القياس » والاستقراء » والتمثيلء يتكثل اصول الفقه بأن يضع للفقيه مناهج 
الاستدلال على ان (الصلاة واجبة) و(الربا محرم) و(التجارة مباحة) بأدلة: 
النص» والاجماعء والقياس مثلا. 

وكا لا يمكن للمفكر ان يستفيد من القياس المنطقي نتيجة صادقة ما لم 
تتوافر في مقدماته شروط وقواعد يتكفل بها عم المنطق. كذلك لا يمكن 
للفقيه ان يستفيد من النص القرآني او النبويّ نتيجة ما م تتوافر في آياته 
واحاديثه شروط وقواعد يتكفل بها عم الاصول. 

وكا يضطر المنطقتي لضيبط قواعد المقدمات, ان يعود الى اللفة ونحوها 
فيبحث في الفاطها ودلالتهاء وطرق تأليف القضايا (الجمّل) منهاء لتكون 
المقدمات التي يستعملها المفكر في اقيسته صالحة للانتاج. كذلك يضطر 
الاصوليء لضبط ادلتهء ان يعود الى اللغة والنحوء فيبحث في المفردات 
والتراكيب ودلالتها على المقاصد والاغراضء ليجمل النص الذي يعتمد 
عليه الفقيه في الاستنباط منتجاً للحم الشرعي المطلوب. 

ولأجل ان نوضح طبيعة هذا المنطق الفقهي وعلاقته بالدلالة النحوية 
تأخذ المثال الآتي: 

اذا اراد الفقيه ان يستنبط حّ الصلاة او الزكاة مثلاً من كتاب الله 
وكان الدليل الذي امامه قوله تعالى: (اقيموا الصلاة.. وآنوا الزكاة) فانه لا 
يستطيع ان يحم بوجوب الصلاة والزكاة من هذا النص ما لم تتمهد امامه 
قاعدتان اصوليتان استمدها اللاصولي من بحثه اللغوي الدقيق 

(الاولى): ان صيغة (إفعل) وهي هنا اقيموا.. وآتوا - ظاهرة في 
الوجوب. يمسنى ان الاصولي استقرى اللغة فوجد العرب يستعملون هذه 
الصيغة (إفعل) في الطلب مطلقا سواء كان مَلزما (كالوجوب) ام غير ملزم 
(كالتدب)ء كا وجدهم يستعملونها أحيانا في غير الطلب كالارشادء 
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والنهديد» والتعجيزء والانذارء وامثاها من معان مجازية يذكرها البلاغيون 
عادة» فاذا استبعد هنا استعالها الجازي لتوقفه على القرينةء بقي عنده 
(الطلب) بقسميه - الالزامي وغيره - فاذا استنتج الاصوليون انها في 
العرف الشرعي يراد منها الوجوب اي (الالزام) لأنه أكمل افراد الطلب 
مثلاء فان دلالتها على الوجوب تكون ظنية لا قطعيّة» وذلك لاحتال ارادة 
المعنى الآخر (الندب) وان كان هذا الاحتال مرجوحاء من اجل ذلك كانت 
دلالة صيغة (افعل) على الوجوب دلالة (ظهور راجح ) وليست دلالة (نص 
قاطع) لا يقبل الخلاف كالنصوص الصريحة. 

(الثانية): انه كا يكون (النص القاطع) حجةٌ يصح الاستدلالٌ به على 
المطلوب» يكون (النص الظاهر) حجة يصح الاستدلال به على المطلوب». 
وذلك لأن الشارع , وهو يتكم بلغة العرب, لا بد ان تكون طريقته في 
| فهام المراد هي نفس طريقة العرب في مخا طباتهم » والعرب - في استقراء 
الأضولييت: تا خدون فها بينهم بظاهر الكلا ! ودزتبوت. الآثار واللوازم 
عليه » ولو كانت للشارع طريقة خاصة به غير طريقتهم لعرف ذلك منهء ولما 
صح لرسوله (ص) ان يقر معاصريه على ما اي عليه من الاخذ يظاهر 
الكلام. 

هاتان القاعدتان: اعني (ان صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب.. وان 
الظاهر حجة كالنص القاطع) ها وليدتا بحث الأول فاذا انتهى الى 
(تقعيدها) بنتيجة بحثه اللغوي. جاء دور الفقيه ليستنتج احكامه الفرعية 
منهما ويؤلف قياسا منطقيا من قضايا مسلّمة انتهى دورٌ البحث فيها عند 
الاصوليء يسمونه (قياس الاستنباط) تكون 

(صغراه): 

(اقيموا الصلاة) ظاهرة في الوجوب 

و(كبراه): كل ظاهر حجة يصح الاستدلال بها 

ونتيجته: (اقيموا. الصلاة) حجة يصح الاستدلال بها 

وهكذا في كل المسائل الفرعية التي هي مجال عمل الفقيهء لا بد منها 
من هيد (قواعد كلية) تكون مقدمات (صغرى) او (كبرى) لقياس 


أضن 


الاستنباط الفقهي » وهذه المقدمات من عمل اصول الفقه. 

فاصول الفقه من اجل ذلك هو منطق الفقهء ومنهج بحث الفقيه, 
ووظيفته اذن وظيفة الآلة النئي يستطيع بها الفقية ان يعصم ذهتّه عن الخطأ 
في مجال الاستنباط.. 

بقي شيء اراه مهها في القاء الضوء على طبيعة البحث النحوي عند 
الاصوليين هو انه اذا كان من وظيفة الاصولي. باعتباره واضع هذه الااسس 
المنطقية لعملية الاستنباط ان يعود الى اللغة ليعرف دلالة مفرداتهاء وصيغها 
العامة » ودلالة الهيئات التركيبية للجملة العربية» وكانت هذه المعرفة هي ما 
نسميه (نحوا) فان نحو الاصوليين يتاز اذن بكونه (نحوا دلاليا) لا اعرابيا. 

واذا اقتصرت وظيفة النحوي - في الغالب - على البحث عن اعبال 
الافعال والمصادرء والاوصاف مثلاء او عن الجمل التي لا محل من الاعراب 
والتي لا محل لهاء دون ان يعير اهتامه لدلالة هذه الصيغ واطيئات التركيبية 
على مقاصد المتكلمين واغراضهمء: فان وظيفة الاصولي تجنبت هذا المسارء 
واتجهت الى ما فات النحونين بحثة مما هو أقرب الى طبيعة النحو ووظيفته. 
فاقتصر بحثهء في الغالب». على دلالة صيغ الافعال والمصادر والصفات وما 
يشبه ذلك , ودلالة الجمل واطيئات التركيبية» ودلالة ما يدخلها من حروف 
وادوات تربط بين اجزائها فتضيف الى معاني المفردات معناها الوظيفي 
الجديدء وامثال ذلك ما يلقي الضوء على فهم اساليب العمرب». والوصول الى 
اغراضهم ومقاصدهم . 


يض 


5-5 0 - 
الدرس النحوي عند الاصوليين 


بعد هذا العرض الوافي الذي اردنا منه ان نتعرف طبيعة كل من 
النحو واصول الفقهء وتوصلنا فيه الى ان النحو هو: (تأليف الكلام العربي) 
وان الغاية منه: فهم هذا الكلام والاحتراز عن الخطأ في تأليفه. وان 
الاصوليين فهموا وظيفة هذا النحو كبا فهمها قدماء النحويين لذلك عرفه 
ابن حزم بأنه: (ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن) وان الغاية منه 
(فهم معاني هذا الكلام)» وتوصلنا فيه الى ان اصول الفقه منطق الفقهء او 
القواعد الممهدة لاستنباط الفقه. 

بقي أن بنا حاجة الى بحث العلاقة بين الاصوليين وقواعد هذا النحوء 
والتعرف على مقدار حاجتهم منها وطبيعة محثهم فيهاء وقيمة ما توصلوا 
اليه من نتائج. 

واول ما نلاحظه في ذلك انه اذا كان موضوع بحث الاصوليين - كا 
قدمنا - هو (ادلة الفقه) واهمها الكتااب والسنة, فموضوع بحثهم اذن 
مجموعة نصوص عربية فصيحة تحمل معاني ومقاصد واغراضا لا يمكن للفقيه 
استنباط الحم الشرعي منهاء ما م تكن له القدرة والمارسة والالمام باصول 
الكلام العربي وفهم مقاصده واغراضه. 

من اجل ذلك كانت (عملية الاستنباط) مترتبة على هذا الفهم الذي 
يتكفل به البحث النحوي. 

واذا اردنا ان نتتبع مسيرة النحو خلال تطور الفقه الاسلامي من 
بداياته الاولى على يد الصحابة والتابعين الى ان صار صناعة طا منهجها 
ومنطقها الواضح الذي هو (اصول الفقه) وجدنا النحوّ عنصرا اصيلا من 
عناصر هذا المنهج. وان اختلف قوة وضعفاء تبعا لقرب الفقهاء وبعدهم عن 
.منابع اللغة الاولى. 
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أ - تطور الدرس النحوي عند الفقهاء والاصوليين 
١‏ - ففي عصر الصحابة: 

قد يبدو غريبا ان يتحدث الانسان عن (نحو) يعتمد عليه الصحاية في 
استنباطهم الفقه من القرآن والسنة؛ ذلك لأن القرآن نزل بلساهم « فلم يحتج 
السلف - كا يقول ابو عبيدة - ولا النين ادركوا وحيّه الى النبي صلى 
الله عليه وسلء ان يسألوا عن معانيهء لانهم كانوا عرب الالسن »-فاستغئوا 
بعلمهم عن المسألة عن معانيهء وعمًا فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه 
والتلخيص» وني القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الاعراب ومن 
الغريب والمعاني() ». 

'واما السنة «فخطاب رسول الله(ص) ايضا بلغتهم يعرفون معناهء 
ويفهمون منطوقه وفحواء'' » ولكننا مع ذلك نجد في بعض المسائل التي 
اختلف فيها الصحابةء من ناحية فقهيةء ما لا يمكن تفسيره في غير المسألة 
النحويةء امثال: اختلاف ابن عياس مع عمان ق ححب الام عن الثلث الى 
السدس بأخوين » وكان من رأى ابن عباس انها لا تحجب الا بثلاثة اخوة 
ودليله في ذلك انه قال لعثان: « قال الله عز وجل: فان كان له اخوة فلمه 
السدس» والأخوان بلسان قومك ليسا بأخوة!” » وواضح ان ابن عباس 
يستدل بان (الاخوة) جممٌ وأن أقل الجمعم ثلاثة: وهي مسألة كانت مثار 
جدل متأخرء سواء في النحو ام في اصول الفقه. 

ومثل اختلاف ابن عباس ايضا مع الي سعيد الخدري في مسألة 
الصرّف - اي بيع النقود وتبديلها بمثلها متفاضلة - فقد كان اين عباس 
يرى ذلك وابو سعيد يُنعه على اساس انه رباء فلقي ابن عباس وسأله: 
«اخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعتّه من رسول الله؟ ام 
شيء وجدته في كتاب الله؟ » فقال ابن عباس: «ما وجدته في كتاب الله 
ولا سمعته من رسول اللهء ولكن أخبرني اسامةٌ بن زيد أنّ رسول الله قال: 





.م/١‎ )ه9١٠١ت( سماز القرآن لابي عبيدة‎ )1١( 
." طبقات الفقهاء لاني اسحاق الشيرازي ص‎ (0 
.١؟6 مستدرك الحام 4/مع” والزرقاني على الموطأ «/7؟1 وارشاد الفحول للشوكاني‎ )( 


كن 


إن الربا في النسيئة » أو «لا ربا الا في النسيثئة(" ». 

وواضح أن ابنَ عباس اجتهدء حيث لم يجد نصا في نفي الربا عن 
النفي) الذي يفهم منه قصر الربا على النسيئة - وهي بيع الى اجل - 
دون الصرف الذي هو نقد معجّل. 

يقول الشريف المرتضى : « وبدخول لففل (انما) يعم ان ما عداه يخلافه, 
لذن القائل اذا قال: (انما لك عندي درهم) يفهم من قوله (وليس لك سواه) 
وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس رحه الله في نفي الربا عن غير النسيثئة 
لقوله عليه السلام: انما الربا في النسيئة() » 

من هذا ومثله نجد ان ها نسميه اليوم بالمعاني النحوية كان له اثره في 
صياغة فقه الصحابة وان كانوا من اقرب الفقهاء الى اللغة الاولى» وم تصل 
تعد الى لدي وأذداتهم ء بحنة احتكاك النصاءة بالعجمة في العصور 


؟ - النحو في عصر التابعين: 

وتبدو المشكلة اللغوية بصورتها الواضحة حين اتسعت الرقعة الاسلامية 
في خلافة الراشدين وبعدهاء وقد ضمت الدولة الاسلامية في خلافة عمر 
وحدها حضارتين ها اضخم الحضارات المعاصرة: الحضارة الفارسية في 
العراق وفارسء والحضارة الرومانية في الشام ومصرء وفي منتصف القرن 
الاول - سنئة 5ه هجرية - دخل الاسلام في بلاد ما وراء النهر. 

وكان من الطبيعي ان تتأثّر لغةٌ الفاتحين - مفردات وتراكيبَ - 
بلغات هذه البلاد المفتوحة الي دخلت في الاسلام طوعا او كرهاء وصار 
ابناؤها في فترة قصيرة من ادوات الادارة والتجارةء والصناعةء والزراعة 
في هذه الدولة الكبيرة» ولأجل ان يكون لهولاء دورهم في هذا الجتمع 
الجديدء فقد أقبلوا بشَمَف بالغ على تعم اللغة الرسمية» ولكن خضوع 





)1١(‏ ابن ماجه من7 والنسائي ١81١/0‏ وانظر البغاري «/؟و. 
(؟) الذريعة الى اصول الشريعة للمرتضى 1١١/١‏ وانظر المعتمد لابي الحسين البصري .١7/١‏ 


السنتهم واصواتهم لعاداتهم اللغوية السابقة لم يترك للم مجالا لأن يكونوا ذوي 
عربية خالصةء فأخذت لكنتهم وجهلهم بمواضع الاعراب يشيع في حديثهم 
ويؤثر حتى في ألسنة ابناء العرب القريبين منهمء الى ان فشا اللحن وساء 
وضع اللغة» وهب الحريصون من ابناء العربية لوضع قواعد النحو فيا هو 
معروف. 

وكان النابهبون من ابناء هذه الامم - في سبيل تأكيد شخصياتهم في هذا 
الجتمع - من اكثر الناس دأبا وحرصا على تلقي الثقافة الاسلامية المتمثلة 
يومئذ بالقراءة؛ والحديث» والفقهء واخيرا النحو. 

وليس من الغريب ان ببرز بين الفقهاء والحدثين فريق من غير العرب» 
كانوا في فترة قصيرة هم الفقهاءَ الاوائل في الامصار الاسلامية الكبيرة. 

يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسام: «لما مات العبادلة - عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرو بن العاص - صار الفقه 
في جميع البلدان الى الموالي» فكان فقية اهل مكة عطاكّ بن الي رباح. 
وفقيه اهل اليمن طاوسء وفقيه اهل اليامة يحيى بن الي كثيرء وفقيه اهل 
الكوفة ابراهم - النخمعي -» وفقيه اهل اليصرة الحسنء وفقيه اهل الشام 
مكحولء وفقيه اهل خراسان عطاء الخراساني ‏ الآ المدينة فان الله خصها 
بقرشي فكان فقيه اهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافم(" ». 

فاذا ادركنا ان وضع اللغة بدأ يسوء في الجتمع الاسلامي عامةء في زمن 
الصحابة انفسهم» انعد الفقه آل بعدهم . وفي مختلف الامصارء الى طبقة 
من المسلمين تحدّروا من لغات وشعوب مختلفة» واذا تذكرنا بأن مصادر هذا 
الفئقه نصوص عربية هي في اسمى درجات الفصاحةء ادركنا مقدار الجهد 
الذي بذله هؤلاء في استنتاج القواعد التي تضبط ملكاتهم ومواهبّهم وهي 
تحاول استنياط الحم الشرعي من نص فصيح قد يخفي على من لا عدة له 
من العرب أنفسهم. 

لذلك نجد جماعة من التابعين كانوا يعدّون في طبقات الفقهاء ىا يعدون 


.75/١ اعلام الموقمين‎ )١( 


١ 


أخين .طلاب اي الاشؤد" الدقي: فى “البصرة: 


من هؤلاء عبد الرحمن بن هرمز (/١١١1ه)ء‏ وهو تأبعي مدني ء يذكر في 
طبقات النحويين البصريين» لأنه اخذ النحو عن الي الاسود واظهره ذ 
المدينة» وقيل انه اول من وضع العربية(١).‏ وقد ذكره الزبيدي في الطبقة 
الاول مع الي الاسود"ا. وعبد الرحمن هذا يذكر في كتب الطبقات على انه 
من اساتذة الامام مالك بن انس في اصول الدين7). وقد اخذ القراءة عنه 
نافع بن الي نعيم في جماعة من اهل المدينةء واخذها هو عن عبد الله بن 
عباس والي هريرة2). 

ومنهم يحيى بن يعمر ويذكر في الطبقة الثانية من نحاة البصرة 
وقرائهم*) وأخذ النحو عن الي الاسودء ولكن ابن سعد في الطبقات ذكره 
فيمن كان مخراسان من الفقهاء والحدثين2) وقد ول القضاء بمرو")ء روى 
عن ابن عمر وابن عباس» وروى عنه قتادة واسحاق بن سويد العدوى 
وغيرها(١).‏ 

ومنهم ابو نوفل بن الي عقرب الذي اخذ النحو عن ابي الاسود ايضاء 
وهو الذي يقول عنه شعبة بن الحجاج الفقيه الحدث: «كنت اختلف الى ابن 
الي عقرب فأسأله عن الفقهء ويسأله ابو عمرو بن العلاء عن العربية فنقوم 
وانا لا احفظ حرفا مما سأله. ولا يحفظ حرفا مما سألتهلة) ». 


ويروي القفطي ذلك ايضا ولكن عن ابي عمرو بن العلاء(١٠).‏ 


مر 





.ا١//9 انياء الرواة‎ )١( 

(؟) (") الزبيدي 55 وانباء الرواة ١//١ا.‏ 
(؟) انباء الرواة 9/٠‏ لا١ا.‏ 

(60) الزبيدي و9لوا. 

()4 الطبقات الكبرى لابن سعد 10/م”. 
(0) الزبيدي 8؟. 

(م) انيباه الرواة .١9/1‏ 

(ه) الزبيدي ."١‏ 

)1١(‏ انباء الرواة 4/ويا؟. 


. 5" 


م - النحو في عصر المذاهب الفقهية: 

فاذا تجاوزنا عصر التابعين الى تأ بعيهم ثم دخلنا عصر الفقهاء من 
اصحاب المذاهب كأبي حنيفة (.٠6اه)‏ واصحابه ومالك واتباعهء وجدنا 
مسألة اللغة والنحو تأخذ مجالا متميزا في عملية الاستنباط وتترك أثرّها 
الكبير في تفضيل فقيه على فقيه ومذهب على آخر». وليس بغريب علينا 
طمن المتعصبين من اصحاب الشافعي في اجتهاد الامام الي حشيفة, لأنه - 
على حد تعبير الغزالي - «كان لا يعرف اللغة » مستدلين بنقد ابي عمرو 
ابن العلاء له حين سمعه يقول: «ولو ضربه بأبو قبيس( ». 

وكذلك نقد الامام الشافمي استادّه الامام مالك بن انسء لأنه قال: 
« مطرنا البارحةً مطراً أي مطرا(» ودفاع الحافظ الي بكر بن داود عنه 
بأن ذلك كان في مخاطبة العامة.. » وان الناس ل يزالوا يلحنون ويتلاحنون 
فها يخاطب يعضهم بعضاء اتقاء للخروج عن عادة العامةء فلا يعيب ذلك من 
ينصفهم من الخاصة ».. ثم عمَرّ من قناة الشافعي بقوله: «انما العيب على من 
غلط من جهة اللغة فها يغير به حم الشريعة ». 

وقد اشار ابن داود الى غلط الشافعي في مسائل منها ايجابه ترتيب 
اعضاء الوضوء مع اجماع اهل العربية أن الواو - في آية الوضوء «اذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوه وايدي الى المرافق) - تقتضي الجمع 
المطلق لا التوالي. وقد ذكر ابن فارس هذه المسائل في باب (حاجة اهل العم 
والفتيا الى معرفة اللغة العربية0)). 

وكان من ابرز فقهاء هذه الفترة» ممن امتاز برسوخ قدمه في يمجال الله 
والنحو وبناء المسائل الفقهية عليهاء الامام همد بن الحسن الشيباني» صاحب 


)١(‏ انظر المنضول للغزالي 147١‏ وبجالس العلاء للزجاجي ١0‏ في حديث الي عمرو ونقده لابي حنيفة. 

(؟) انظر الصاحبي 31 تحقيق الدكتور مصطفى الشويي. وقارن كتاب الشيخ امين الخولي عن الامام مالك 
ففيه: ان الاصمعي يقول (ما هبت عالما قط ما هبت مالكا حتى لحن فذهبت هيبته من قلبي.. وقال ان 
الاصمعي محدث اليه في امر هذا اللحن فقال له مالك: كيف لو رأيت ربيعة - استاذه ربيعة الرأي .- 
كنا نقول له كيف اصبحت؟ فيقول: بخيراً بخيرا « مالك بن انس للخو ولا - 4.١‏ نقلا عن ترتيب 
المدارك لعياض 5 ومئناقب الزواوي 45. 

() الائدة 5. 

(14) الصاحبي 51 --55. 
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ابي حنيفة» وابن خالة الفرّاء , ومعاصر الكسائي وقد توفي معه - وها 
بصحبة الرشيد - في يوم واحد سنة ١89‏ هء فقال عنها الرشيد: «دفنت 
الفقة والعربية بالري() ». وقد اشتهرت مصنفات محمد بن الحسن الفقهية 
بسائلها المعقدة المبنية على دقائق اللغة والنحوء وكانت موضم تقدير النحاة 
المتأخرين » وبخاصة كتابه (الجامع الكبير) يقول ابو بكر الرازي في شرحه: 
«كنت اقرأ بعض مسائل من الجامع الكبير على بعض المبرزين في النحو - 
يعني ابا علي الفارسي اا ها - فكان .يتعجب من تغلغل واضع هذا 
الكتئاب في النحوى وروى ابن الي العوام بسنده عن الاخفش ثناء بالغا ف 
حق هذا الكتاب من جهة موافقته للعربية تام الموافقة() » واستشهد 
الزمخشري في مقدمة كتابه المفصل, بهذا الكتاب في معرض رده على اولئك 
الفقهاء الاعاجم الذين ينتقصون من ثأن العربية»ء مما حدا بشارحه (ابن 
يعيش) لأن يذكر بعض مسائله ويخرجها على اصول النحوء ثم قال: « ولولا 
خوض هذا الامام في لجة بحر هذا العم ورسوحٌ قدمه فيه لما أل بفقه هذه 
المسألة ونظائرها مما اودعه كتايه) ». 

ويحسن بنا ان نضرب المثل الآتي من مسائل هذا الكتاب لتتضح لنا 
طريقته في بناء الفقه على اصول النحول'). 

قال: «اذا قال: أي عبيدي ضرَبك فهو حرّء فضريه الجميع: عتتقوا. 
ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حرّء فضرب الجميمَ م يعتق الا الأوّلَ 
منهم(ة) ». 
والمسألة - عند ابن يعيش - مبنية على ان الفعل لا عموم فيهء وانما 





)١(‏ ابن خشلكان ؟/6م؛. 


(9) بلوغ الامافي ص و*. 

(1)5 شرح ابن يعيش .1١4/١‏ 

(14)- يذكر السيوطي في مقدمة الاشباه والنظائر النحوية 68/١‏ كتابين في تخريج الفروع والمسائل الفقهية على 
القواعد النحوية عا: (الكوكب الدري) لجال الدين الاسنوي و(الاشباه والنظائر) لتاج الدين السبكي 
ولكني لم اقفه عليها. وقد رأيت نصوصا من الكتاب الاول ينقلها الاستاذ سعيد الاففاني في كتابه 
(أصول النحو) وني (نظرات في اللفة عند ابن حبزم) لا تصل الى مستوى هذا الكتاب. 

(4) 2 شرح المفصل لابن يعيش .1١4/١‏ 
وانظر الجامع الكبير ط القاهرة ص و”. 


3 


يكون عاما اذا أسند الى فاعل عامء وهو في امثال الاول (أَيْ عبيدي 
ضربّك) اسند الفعل (ضرب) الى ضمير (أي) وأي كلبة عمومء: فيكون الفعل 
عاما والح عاما شاملا لكل من ضربه من العبيد اما في المثال الثاني (أيّ 
عبيدي ضربته) فأن الفعل مسند الى ضمير الخاطب» وهو خاصء اما 
الضمير العائد الى أي فهو ضمير المفعولء لذلك يكون الفعل (ضربته) خاصا 
والحم خاصا لا عموم فيه('). 
ع - النحو بعد تأسيس الاصول: 

اما بعد عصر الامام شمد بن الحسن اي في زمن تأسيس الاصول على يد 
الشافعي (14-؟ه) في رسالته المعروفة التي بعثها الى عبد الرحمن بن مهدي 
(ت548١اه)‏ ببغداد في اواخر القرن الثاني » فقد فصلت بحوث الاصول عن 
الفقهء واصبح للتفقه في الدين شروط يؤكد عليها الاصوليون اهمها: معرفة 
العربية - والملاحظ ان مصطلح (النحو) لم يكن شائع الاستعمال بين الفقهاء 
في هذه الفترةء فقد كان الشافمي يعبر عن ذلك احيانا ب(العربية) واحيانا 
ب(عم اللسان) واحيانا ب(اللغة) - ولا يقصر الشافمي اشتراطه على ما 
نعرفه اليوم من عل النحوء بل يمد ذلك الى الادب والشعر وغيره) يقول: 

«لا يحل لأحد ان يفت في دين اللهء الا رجلا عارفا بكتاب الله 
بناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشاببهه» وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيهء وما 
اريد به.. الى ان يقول: ويكون بصيرا باللفةء بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه 
للسنة والقرآن(').. » وستأتي نصوص اخرى من رسالة الشافعي عند الحديث 
عن قيمة النحو الاصولي. اما الذين جاءوا بعد الشافعي فقد اوسعوا صدر 
مؤّلفاتهم الاصولية لما سموه ب(المبادىء اللفوية) وهي مقدمات تحتوي عادة 


)1١(‏ بتصرف وتلخيص عن شرح المفصل ١5/١‏ مع ملاحظه ان الاصوليين من الاحناف لا يرون دلالة (أي) 
على العموم في اصل وضههاء واما تكتسب العموم اذا وصفت. كأنها ثأن سائر النكرات في موضع 
الاثبات؛ فتخريج المسألة عندهم على هذا هو: أن جملة (ضربك) في المثال الاول صفة لأي؛ فتكوى (أي) 
دالة على العموم» لانها نكرة موصوفةء ولكن جملة (ضربته) في المثال الثاني ليست صفة لهاء لاسناد الضرب 
فيها الى ضمير الخاطب لا الى ضمير أيء: فبقيت (أي) نكرة غير موصوفةء لذلك لا تتناول الا واحدا 
منهم. انظر كشف البزدوي 7١/5‏ واصول السرخسبي 151١/١‏ - 158. 

.15/1١ علام الموتمعين‎ )١( 
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أهم ما محتاجونه في عملية الاستنباط من علوم اللغة: ولكنهم توسعوا فيها 
حتقى خرجت هذه المبادىء عن كونها مقدمات واصبحت تعرف ب(الاصول 
اللفظية) او (مباحث الالفاظ) وكادت تربو احيانا على نصف حجم هذه 
الكتب. في دراسات لغوية اصيلة سارت جنبا الى جنب مع دراسات 
النحويين واللغويين؛ حتى شملت كتب الاصول اخيرا كثيرا من ابواب النحو 
والصرف والبلاغة وفقه اللغة بما يفيض عن حاجتهم في اكثر الاحيان» فتجد 
ابن الحاجب وشارحهء وابن امام وشارحهء وامثالطهم يبحثون في اقسام 
الاشتقاق: الصغير والكبيرء والاصغر والاكبر وامثالها(١).‏ مع ملاحظة بعضهم 
ان ذلك ليس من حاجة الاصولي9) . 

وتجد بعضهم يحرر بحوثا طويلة في الاعراب ومعناهء وفي الحركات 
وحقيقتها , ومخارج الحروف وطوطا وقصرهاء ومناقشة ما ورد ف ذلك عن 
الخليل والرضي الاسترابادي في بحوث لا علاقة ها بعملية الاستنباط قطما 
وان كانت من جيد ما كتب في الاصوات اللغوية0). 

وحتى الغزالي على منهجيته ودقة بحثه يخرج في (المنخول) عن موضوع 
بحئه في الاستثناء ودلالته على تخصيص العمومء الى مسائل في اعراب 
المستثنى بالأء وفي وجوب نصب المستثنى اذا تقدم على المستثنى منه في 
الاستثناء غير المستقل» والاستشهاد لذلك با يستشهد به النحويون عادة من 
قول الكميت: 


فالي الا آل امد شيمة وملي ال مشعب الحق مشعب!:) 


ثم يلتفت الغزالي في مقدمة (المستصفى) الى ذلك فيعلله بأن « حب اللغة 
والنحو حمل بعض الاصوليين على مزج جملة من النحو بالاصول» فذكروا 
111119 1 1111111خ2ذظ 


انظر شرح الختصر ١74/١‏ والتقرير والتحبير ١/5هم.‏ 
(؟) ابن امام في التحرير ١1/١ة.‏ 
(0) جمد صادق التبريزي في المقالات الغرية ٠١6‏ والمثتقات 5لا - .و. 


.١65 المنخول‎ (١ 


1 


فيه من معاني الحروف ومعاني الاعراب جلا هي من عل النحو خاصة( ». 
ب - قيمة هذا النحو الاصولي 

الحديث عن مقدار قيمة ما يبحثه الاصوليون في النحو يتوقف على 
نقطة هامة يجب ان نتحقق منها قبل الدخول في تفاصيل ما توصلوا اليه 
هي انه: أكان الاصوليون مجتهدين في استنباط نحوهم؟ أم كانوا تابعين 
مقلدين لا توصل اليه اللحويون. بق قواعد؟ يعتى اننا اثراهم يضعون للفقيه 
قواعد يستنتج بها من قوله (ص) « مَنْ أحيا ارضاً ميمّة فهي له"اء أن كل 
انسان عمد الى ارض خراب فجعلها صالحةٌ للزراعة دخلت في ملكهء 
بدلالة (من) على العموم و(اللام) على الملك. و(الفاء) على التعقيب 
والتسبيب » ودلالة جملة الشرط مجزأيها على تحقق الملكية بتحقق الاحياء » 
وامثال ذلك. 

فهم في عملهم هذا اما ان يكونوا قد اعتمدوا في دلالة هذا النصء وما 
فيه من ادوات على سيبويه والمبرد - كا اعتمدوا في صحته على الترمذي 
والكليني واي داود - فسيكون بحشنا في نحو الاصويين نوعاً من العبث لا 
طائل تحته. 

واما ان يكونوا قد توصلوا الى هذه الدلالات بنتيجة استقرائهم هم 
للغة العرب واستنتاجهم (نحوا) ا كان موافقا ام مخالفا لنحو اللغويين» 
فسيكون لبحثنا في نحوهم قسط من الفائدة: لأننا تأمل ان نضيف بدراستنا 
له شيئًا قد يفيد منه الدرس ا المعاصر . 

وارى أن تحققنا ذلك ينبني على وجهة نظرهم هم في وجوب الاجتهاد 
في العربية او عدم وجوبهء وعلى مخالفتهم للنحويين - إن وجدتْ - 
واعتبار ما توصلوا اليه في بحثهم هو الحجة عليهم دون ما توصل اليه 
سواهم. ثم ننظر بعد ذلك ان كانوا قد اضافوا شيئًا غفل عنه البحث 
اللغوي؟ 


.٠١/١ اللمستصفى‎ )1١( 
.١ال4/ الترمذي عرؤواء والكليني في الفروع م/ةب؟ وابو داود‎ 65 


ف 


الاجتهاد والتقليد في المألة النحوية 

م تكن مسألة الاجتهاد في العربية» او الاكتفاء باتباع المتخصصين فيهاء 
تثار عند الفقهاء قبل تأسيس الاصول على يد الامام الشافمي في اواخر 
القرن الثاني»؛ لأن النحوء قبل كتاب سيبويه ١8٠(‏ ها)ء لم تكن له مدوّنات 
معروفة يمكن ان تكون مرجعا للفقهاء » وكل ما كان منه حلقات دراسية في 
مساجد الامصارء تختلط في اكثر الاحيان بدرسي القراءة والتفسيرء وها 
يومئذ مصدر كل من الفقيه والنحويء ولذلك نجد اكثر النحويين هم من 
القزاغ :اق المفسريق:<اى الفقهاء : 

اما يعد ايز العلومء وظهور التدوين فيهاء وتخصص كل فريق بعلم 
معين : فاننا نجد الشافعي في رسالته يؤكد على ان يكون المتصدي للفتياء او 
المستنبط للحم عارفا بلسان العرب مدركاً لأوجه دلالته الختلغفة «لأنه لا 
يعم من ايضاح جمَلِ عم الكتاب احدٌ جهل سعة لسان العرب» وكثرة 
وجوهه. وججماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلمّه اتتفت عنه الشْبَّهُ التي دخلت 
على من جهل لسانهال'؟ » - وقد سبقت للشافعي في رسالته نصوص اخرى 
توضح مراده. بمعرفة لسان العرب وأوجه دلالته - ولكننا نريد هنا ان 
نستنتج انه هل يشترط ان تكون هذه المعرفة باحاطة واجتهاد او يكفي 
فيها 'التقليد لاضحات: الف؟ 

فنجده؛ مثلا2 في حديثه عن « العم بكتاب الله وان جميع ما فيه انما 
نزل بلسان العرب » يعرّض من قال من العلاء: «ان فى القرآن عربيا 
واعجميا » فيتهمه بالوقوع في الغفلةء لأنه اخذ ذلك عن (تقليد) لغيره» لا 
عن عم بالمسألة او ترجيح بين حجج الختلفين فيهاء قال: « فالواجب على 
العالمين ان لا يقولوا ال من حيث علمواء وقد تكلم في الع من لو أَمَسك 
عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له ان شاء 
اللهل") ». ثم قال: «ووجد قائل هذا القول من قَبِلَ ذلك منهء تقليداً له 
وتركا للمسألة له عن حجتهء ومسألة غيره ممن خالفه, وبالتقليد أغفل من 


)1١(‏ الرسالة .ه 
(0) نئفقسه .1١‏ 
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اغفل منهم والله يغفر لنا وله( ». 


ويقول في باب الاجتهاد - وهو عنده مرادف للقياس"') -: «ولا 
يقيس الا من جَمّع الآلة التي له القياس بها(") » والآلة التي يجب توفرها في 
الجتهد قبل ان يقيس هي - عند الشافمي - العلّ بالكتاب ناسخه 
ومنسوخه وعامه وخاصه.. والعم بسئن رسول الله (ص).. والعم بأقاويل 
السلف واجماع الناس.. والعم بلسان العرب7": أمّا عن مقدار عل الجتهد 
بهذه الآلة - ومنها عم اللسان - فالظاهر من عبارته انه لا يكتفي بالحفظ 
دون الاجتهاد والمعرفة التامة.ء يقول: «وعليه في ذلك بلوغ غاية جهدهء 
والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ما يقولء وتَرَكَ ما يترك؛) ». 

وبلوغ غاية الجهدء عند الاصوليين»: تعبير آخر عن (الاجتهاد). 7 

ويزيد الشافعي ذلك ايضاحا أنه منع العالم من الاجتهاد اذا كان عقله 
مقصرا عن ادراك المعاني وفهم اسرار العربيةء وان كان حافظا لكتاب 
الله» وسنة رسولهء واقوال السلف »ء قال: « ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ » 
لا بحقيقة المعرفة. فليس له ان يقول ايضا بقياسء لأنه قد يذهب عليه 
عقل المعاني » كذلك لو كان حافظا مقصر العقل؛ او مقصرا عن عم لسان 
العربء م يكن له ان يقيسء» من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها 
القياس!؛) » وهذا كله واضح الدلالة على انه كان يشترط الاجتهاد في عم 
اللسان العربي. 

وسار العلماء بعد الشافعي على هذا الطريق» حتى اذا وصلنا الى القرن 
الرابع حيث بلغ كل من النحو واصول الفقه قمة الهرم. وجدنا اصوليا 
متكلما مثل الشريف المرتضى (7:ه) يذكر في مسألة تعقب الاستثناء 
والشرط لجمل متعددةء الخلاف بين الشافعية والحنفية في عودتها للجميع ام 
للجملة الاخيرة» ويختار هو التوقف, لأن الكلام كا يحتمل عودها الى كل 
)١(‏ الرسالة ؟4. 


م( الرسالة /الا1. 
(م) الرمالة .م س ١لم.‏ 


(0) الرسالة ١وم.‏ 
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ما تقدم يحتمل العودة الى الاخيرةء وانما يقطع على احد الامرين بدليل.. ثم 
يقول بعد ذلك: 

« فإن قيل: هذا دفم لعرف اللغة. قلنا: ما يعرّف للعرب النين قوطم في 
هذا حجةء في الشرط والاستثناء. ما يقطع به على احد هنين المذهبين 
اللنين وقم الخلاف افيهها » ثم يشير الى استدلال بعض الاصوليين بقول 
النحويين « ومن صنفَ كنتب النحو انما هم مستقرون لكلام العرب» 
وسَستدلوة على اغراضهم » قربما اصابيوا وريما اخطأواء وحكمهم في ذلك 
كحكمناء » على أن قولهم في هذا يختلف, ول يحققوه كا حققه المتكلمون منا 
في اصول الفقه(") ». 

ونجد في قول السيد المرتضى هذا نقاط ضوء توضح طريق الاصوليين في 
بمثهم النحوي منها: 
١‏ -ان الحجة التي يستند اليها الاصوليون في مذاهبهم النحوية هي ما قاله 

العرب انفسهم » لا ما قاله النحاءه. 

" -وان نحو الاصوليين لا يختلف عن نحو اللغويين» من حيث قيمتهء ما 

دام المنهج واحدا وهو استقراء كلام العرب . 
* - وان الاصوليين في المسائل التي عنوا بهاء كانوا اكثر دقة من النحويين. 

ولكن الشيء الذي يجلب النظر ان نجد في القرن الخامس اصوليا متكلبا 
آخر هو الغزالي (ه.5 ه) في المستصفى يذكر حاجة الجتهد الى معرفة اللغة 
والنحو على وجه يتيسر لديه فهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال - 
ا ا ل انه يخقف من هذا الشرط بقوله: 
« والتخفيف فيه انه لا يشتر ط ان يبلغ درجة الخليل والمبرد» وان يعرف 
جميع اللغة ويتعمق في 0 بل القدرَ الذي يتعلق بالكتاب والسنة, 
ويستولي به على مواقع الخطابء ودرك حقائق المقاصد منه(") ». 

فاذا علمنا ان كتاب الغزالي هذا كان أحدّ الكتب الثلاثة - المعتمد 





(؟9) الذريعة الى اصول الشريعة طاددانشكاء طهران ١/5؟‏ - 8؟؟. 
00( المستصفي ط بولاق ؟/؟85". 


لابي الحسين البصري (7"؛ ه) والبرهان لامام الحرمين (478؛ ه) والمستصفى 
للغزالي - التي كانت قدوة ما أَلْفَ بعدها على (طريقة المتكلمين)؛ وقد شاع 
الاقتباس منه حتى لتقرأ نصوص عبارات المستصفى احيانا في اكثر الكتب 
المتأخرة عنه. 

واذا اضفنا الى ذلك ان عصر الغزالي كان عصرّ الدعوة الى (سد باب 
الاجتهاد) من قبل السلاطين المستبدين وبعض الفقهاء السائرين بركابهم » 
ادركنا الى أي حدّ صار أمرٌ (التقليد) حتى بين الاصوليين» فلقد اعاد 
الآمدى (8> ه) تخفيف الغزالي بنفسهء ولكنه مثل بالاصمعي وسيبويه 
والخليل(). ثم تضاءل هذا الشرط - معرفة اللغة والنحو - الى ان صار 
عند ابن قدامة المقدسي (0> ه): « ومعرفة ثيء من النحو واللغة يتيسر 
به فهم خطاب العرب(') » بل ان بعضهم جعل «المقدار الحتاج اليه من هذه 
الفنون هو معرفة مختصراتهاء أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة 
فيهال') » وامثال ذلك. 

ولكنناء مع وصول الامر الى هذا الحد لانعدم ان نجد بين هؤلاء 
الاصوليين من يشكّكفي صحة الاعتاد على كتب النحاةء ويوجب على 
الجتهدين في الشريعة ان يجتهدوا في اللغة والنحو. 

ففي اواخر القرن السادس نجد فخر الدين الرازي (1.5 ه) في حديثه 
عن الطريق الى معرفة اللغة في كتابه (الحصول) يثير مسألة اعتاد الاصوليين 
على اللغويين والنحويين في نقل مفردات اللغة والنحوء ويشككني صحة 
تواترها وآحادها الى ان يقول: «والمّجَب من الاصوليين انهم اقاموا 
الدلائل على خبر الواحد انه حجة في الشرعء ول يقيموا البلالة .على ذلك في 
اللغةء وكان هذا أولىء وكان من الواجب عليهم ان يبحثوا في احوال 
اللغات والنحوء وان يفحصوا عن جر حهم وتعديلهم » كا فعلوا ذلك في رواة 
الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية» مع شدة الحاجة اليهء فان اللغة والنحو 


)١(‏ الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ١45/4‏ وانظر كذلك فواتح الرحوت يبامش المستصفي ؟/54". 
(؟) روطة التاظر لابن قدامة ١و١.‏ 
(9) نقل ذلك الشوكاني - في الارشاد ؟و؟. 


5ه 


يجريان مجرى الاصل للاستدلال بالنصوص... الخ( ». 
والفخر الرازي في هذا يعيد للبحث اللغوي عند الاصوليين بعض اعتباره 
الذي جنى عليه تخفيف الغزالي. 

وفي القرن الثامن نجد اصوليا مثل ابي اسحاق الشاطي 7/5٠١(‏ ه) يظهر 
على الناس بكتاب يعتبر بدعا في اصول الفقه هو كتاب (الموافقات) فيذهب 
شوطا بعيدا في تقرير المسألة والاحتجاج لطاء يقول: 

«فان كان ثم عم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة الا بالاجتهاد فيهء فهو 
بلا بد مضطر اليهء لأنه اذا فرض كذلك ل يمكن في العادة الوصول الى 
درجة الاجتهاد دونهء فلا بد من تحصيله على قامه... والاقرب ف العلوم 
ان يكون هكذا علم اللغة العربية » ثم يعلل ذلك ب«ان الشريعة عربية, 
واذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم الا من فهم اللغة العربية حق الفهم. 
لانهما سيان في النمطيء ما عدا وجوه الاعجازء. فاذا فرضنا مبتدئا في فهم 
العربية فهو مبتدىء في فهم الشريعةء او متوسطا فهو متوسط في فهم 
الشريعةء والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية؛ فاذا انتهى الى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعةء فكان فهمه فيها حجةء كا كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن ل يبلغ شأوّهم 
فقد تقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهمء وكل من قَصّر فهمه لم يعد 
حجةء ولا كان قوله مقبولا ء فلا بد من ان يبلغ في العربية مبلغ الائمة فيها: 
كالخليل . وسيبويه» والاخفشء والجرمي . والمازفي» ومن سواهي" ١»‏ 

ثم لا يترك الشاطي موضوعه دون ان يرد على هؤلاء الذين فهموا من 
تخفيف الغزالي عدم اشتراط الاجتهاد في اللغة والنحوء فيُقول: ان اشتراط 
الغزالي: «القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستمال الى -حد 
يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجملهء وحقيقته ومجازه» وعامه وخاصه - 





)5( انظر المزهر للسيوطي ثقلا عن المحعصول ١١8/١‏ وانظر اقوال الرازي والرد عليه في المزهر ١١6/١‏ - 
وارشاد الفحول للشوكاني 06 - 11 وني مخاصات الجتهدين للشيخ حمد بن يونس الربيعي اللي 
الورقة و" من عنطوطة مكنبة كاشف الغطاء يرتم 0الا, 


(؟) الوافقات و/م١١.‏ 


يك 


الى آخر ما اشترط الغزالي - هذا القدر لا يحصل الا لمن بلغ في اللغة 
العربية درجة الاجتهاد » واما قوله: «انه لا يشترط ان يبلغ مبلغ الخليل 
والمبردء وان يعم جميع اللغة ويتعمق في النحو» فهذا - عند الشاطبي - 
لا يتنافى مع اشتراط الاجتهادء لأن الذي نفى اللزوم فيه: من العم بجميع 
اللغة والتعمق بالنحوء ليس هو المقصود بالاشتراط اذ المقصود بالاشتراط هو 
تحرير الجتهد فهمّه بحيث يضاهي العرن في فهمه للخطاب وليس من شرط 
العربي ان يعرف جميع اللغة ويتعمق بالنحوء وكذلك الجتهد في العربيةء 
وكذا الجتهد في الششريعة(). 

وخلاصة ما انتهينا اليه من هذا البحث ان القواعد التي توصل اليها 
الاصوليون في فهمهم لمداليل الالفاظ والصيغ والتراكيب العربية فيا نسميه 
ب(نحو الاصوليين) كانت باجتهاد منهم مبني على استقرائهم للكلام العربي 
الفصيح ومعرفتهم التامة بأوجه دلالاته الختلفة سواء في دلالة الهيئات 
المفردة كالافعال والصفات ء ام الطهيئات المركبة كالجمل الخبرية والانشائية .وما 
تدل عليه الجملة, لا في محل النطقء من بحوث اطلقوا عليها اسم (المفاهم) 
كمفهوم الشرط ء والوصف.ء والحصرء والغاية وامثالهاء ثم في الدلالة السياقية 
للنص بمجملته من اشارة؛ء وعبارة؛ واقتضاء » وتنبيه وغير ذلك من بحوث لم 
يسبقهم اليها ذوو الاختصاص من اللغويين. 

قال في شرح التحرير وهي: «احكام كلية لغوية استخرجها اهل هذا 
العلى - اي الاصول - من اللغة العربية باستقرائهم اياها افرادا وتركيبا 
لاقسام من العربية جعلوها مادة لهء وان كانت هذه الاحكام في نفس الامر 
لدع «موونة عله ها 

صحيح ان بعض بحوثهم في اللفة والنحو لا تكون مادة لعم الاصولء 
لعدم توقف عملية الاستنباط عليهاء ولكنها كانت بحوثا لفوية في غاية من 
الدقة» وقد سبقوا فيها جهود اخوانهم اللفويين دقة ملاحظةء وشمول 


)١(‏ الموافقات ١١١/4:‏ - لاللا. 
(0) التقرير والتحبير 58/١‏ -55. 


و 


عرض» وجدة نتائج » امثال آراء ابن حزم الظاهري في اسباب نمو اللغة 
وتطورها واسباب ضعفهاء واثارته المبكّرة الى العلاقة بين ما نسميه اليوم 
ب(اللغات السامية) - السريانية والعبرانية والعربية - واعتباره هذه 
الثلاثة «لغة واحدة في الاصل وقد تبدلت بتبدل مساكن اهلها فحدث فيها 
جرش - أي احتكاك - كالذي يحدث من الاندلسي اذا رام نغمة اهل 
القيروان » وان اختلافها لم يكن اكثر من اختلاف اللهجة بين اهل قرطبة 
واهل فحص البلوطء الى آخر ما استدل عليه من ذلك7).. وهو رأي لم 
يكن معروفا عند اللغويين العرب» بل ولا عند غيرهم قبل البحوث اللغوية 
« المقارنة » في القرن التاسع عشر. اللهم الا ما اشار اليه الخليل من ان 
الكنعانيين «كانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية9) ». 

وامثئال بحوث القاضي عضد الدين الايجبي والحشين على شرحه كالحمقق 
الجرجاني وسعد الدين التفتازافي»؛ في الوضع اللغوي وتقسياتهم الوضع 
والموضوع له الى العام والخامن» وتحد يدهم من بين ذلك وضع الحروف ووضع 
الحيئات والنسب(". ثم تعقيب الاصوليين من الامامية والزيدية في كل من 
النجف واليمن على تقسهيات الوضع هذه وما نتج عنها من بحوث (المعنى 
الحرني) ووضع الهيئات والمركبات. 

ثم بحوث المدرسة الاصولية في النجف عن دلالة الفعلء وانكارها على 
النحوبين دلالته عتداهم على الزمن » لا بمادته ولا ببيئته» واذا دل على الزمن 
المعين فانها يدل بالاستعمال وبالقرائن الختلفة. لا بالوضع اللغوي والصيغ 
الخاصة . 

ثم بحثهم في اصل الاشتقاق, وانكارهم على البصربين والكوفيين معا ان 
يكون المصدر او الفعل اصل المشتقات», وذهابهم الى ان المادة اللغوية 
السارية بين كل المشتقات هي الاصلء. وان كل مشتق. با له من هيئة 
خاصةء. فرع قاثم بذاتهء لا يمكن ان يكون اصلا ولا فرعا لمشتق آخرء 
يعدتسي تم سج مسي مسمس سم م ص مس ب مسن م سك 
)١ (‏ الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم ١/١م‏ - م, 


00( ع المين مادة (ك نع) 79/١‏ تمقيق 0 عبد الله درويش. 
(0) شرح الختصر ١0/١‏ - إاذاء 
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وهذا ما تنبهت له بعض البحوث اللفوية الحديثة واعتبرته فهها جديدا 
للاشتقاق!". 

ومثل هذه البحوث كثير مما يأتي في صلب الرسالة ونرجو ان نضيف 
بدراستنا له شيئا تقد يفيد منه الدرس النحوي المعاصر. 


)١(‏ انظر الدكتور تام حصان اللغة العربية معناها ومبناها ص5١‏ - .١54‏ وقد انكر عبد الله امين قبله 
رأي الكوفيين والبصريين معا في اصالة المصدر والقصل الا ائثه اعتبر ان اصل المشتقات هي اسياء الممافي 
وامماء الاعيان والاصوات وغيرها من الاسماء الثنائية والثلائية التي اشتقت منها اللغة كلها ص ١4‏ 
وص ١69‏ وما بعدها من الاشتقاق. 


القصل الأول 
رباكا 
579 ا 


تقسم | ا 
0 لكلمة عند التحويين - تقسيمها 
0 0 عند قدماء 
: ليين - تقس الاصوليين الحدثين: معن 
سو.. : أ هْ 0 
: معنى الحرف.. معنى الفعل .. لماذا كاذ 
قسام ثلاثة..؟ 1 
الماف 
المائز بين المشتقات الاسمية وال 
ب - الاسمماء المبهمة. 0 
تعقيب م.م 
7 على نتائج أله ىم علد الاصوليين التقسع 
ب الأسس الج 8 
ش صب ألا سس التي وضعها الا : 
00 صوليين للتايز 


النحويون:» من اقدم عصورهم ' قسموا الكلمة ثلاثة اقسام: «دأسمء 
وفمل ء.وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل!') » ول يشذ أحد منهمءعن هذا 
التقسم , الا ما ذكره ابو حيان عن الي جعفر احمد بن صابر ء من انه زاد 
قسها رابعا سماه: (الخالفة) وهو اسم الفمل0): وم يوافقه احد منهم في ذلك 

الا يبعصشنس الدارسين المحدثين(2). 

- -«الاستقراء التام - عند بعضهم او الناقص عند البعض الآخر‎ ١ 
.» من اثمة العربية» كأبي عمروء والخليل وسيبويه ومن يعدهي!؛)‎ 
اعني قوله : الكلام اسم وفعل وحرف الخ( » وقد استدل به كل من‎ 
الزجاجي والسيوطي0".‎ 

- ادلة عقلية على هذه القسمة الحاصرةء اثار الى بعضها الزجاجي في 

2020200 خً[ًً1!11ة1ة15 ه00 8ك 


)0ن( الكتاب ١/؟.‏ 

)٠(‏ حاشية نعمة الله الجزائري على الفوائد الضيائية ص + والاشباه والنظائر التحوية /؟ والصبان على 
الاشمولي ١/؟.‏ 

م( الدكتور تام حمان اللفة المربية مضناها ومبناها هم و"١١.‏ 

(1) الاشياءه والنظائر +/؟ وحاشية المدوى على شدور الذهب ١/1١؟.‏ 

زه( الايضاحم ؟4 - “19. 

(5) الاشباء والنظائر ؟/7. 
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الايضاح والكال الانباري في اسرار العربيةء والسيوطي في الاشباه 

والنظائر النحوية وغيرهم. 

والذي يبمنا التعرض له هنا هو هذه الادلةء لكشف وجهة نظر 
النحويين في حصر اقسام الكلمة ,هذه الثلاثة» لنخلص من ذلك الى وجهة 

نظر الاصوليين في هذه القسمة. 

وقد كان استدلالهم العقلىي على هذه القسمة الحاصرة - على اختلاف 

عباراتهم - تنظر الى الكلمة المفردة من وجهتين مختلفتين: 

١‏ -من وجهة نظر تأليفية لفظيةء اي من ناحية صلاحية وقوع المفرد 
(ركنا) في تأليف الجملة» فا كان صالحا لأن يقع في الجملة مسندا 
ومسندا اليهء فهو: الاسمء مثل (زيد) و(قاتم), وما لا يصلح الا ان 
يكون مسندا فقط فهو: الفعل مثل (قام), وما لا يصلح للوقوع مسندا 
ولا مسندا اليه فهو الحرف مثل (من) و(عن) وغيرها. ومن هذا الباب 
ما نقله السيوطي عن ابن معط (- 358ه) من «ان المنطوق به اما 
ان يدل على معنى يصح الاخبار عنه وبهء وهو الاسم واما ان يصح 
الاخبار به لا عنه وهو الفعل» واما الا يصح الاخبار عنه ولا به وهو 
الحرف(© » ومثل ذلك ذكر الانباري!'). 

وعلى وجهة النظر هذه جاءت تعريفات بعض النحويين للامم بأنه: (ما 
جاز ان يخبر عنه) وهو المنسوب للاخفش الاوسط() والجرجاني!'»)» وتعريف 

الفعل ب (ما اسند الى غيره ولم يسند غيره اليه) وهو المنسوب لابي علي!*. 

وبعض النحويين يرد هذا الدليلء» بأن القسمة فيه غير حاصرة»ء اذ ان 
هناك قسما رابعا هو (ان يخبر عنه لا به) وسواء وجد هذا القسم ام لم 
يوجدء فان مجرد احتاله مخل بانحصار القسمة(0) على ان بعضهم مثل لوجود 


.”/٠ الاشباء والنظائر‎ )١( 

(«) سرار العربية 4. 

(م0) الايضاح 15. 

(:) مسائل خلافية ١ه.‏ 

(ه6) نفسه م5. 

(3) انظ رأي اين أيازء ورأي ابن هثام في الاشباء ؟/9. 


هذا القسم بضمائر الرفع المتصلة(©. 
؟ -أما وجهة النظر النحوية الاخرىء. فهي وجهة نظر معنويةء اي ان 
القسمة الثلاثية تنبني على اساس التقايز في (دلالة) اقسام الكلمة على 
المعاني التي وضعت لماء بغض النظر عن صلاحيتها للتأليف؛. وعلى هذا 
الاساس يجري ما ذكره ابن الحاجب (- 515 ه) في كافيته من ان 
الكلمة «اما ان تدل على معنى في نفسهاء او لا الثافي: الحرف» 
والاول: اغا أى. يقترت باحد الازمنة الثلاثةء اولاء الثاني: الاسم 
والاول: الفعل » وقد علق الرضي (85+ ه) على ذلك بأن: « هذه 
القسمة دائرة بين النفي والاثبات. فتكون حاصرةء. اي لا يمكن 
الزيادة فيها ولا النقصان»ء فتبين بدليل الحصر حد كل واحد من 
الاقسامء لأنه ذكر فيه جنس كل واحد وفصل!( ». 
واكثر النحويين بنوا تقسيمهم وتعريفهم للاقسام على وجهة النظر هذه. 
فالاسم: « كلمة دلّت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصّل » 
وهو تعريف السيراني('). و« الفعل: ما دل على معنى وزمانء وذلك الزمان 
اما ماضي ء واما حاضر واما مستقبل!؛) » و«الحرف: ما دل على معنى في 
غيرهء نحو من والى وثم!*) ». 
هذا هو تقسيم الكلمة عند النحوبين وهذه اشهر تعريفاتهم لهاء فلننظر 
وجهة نظر الاصولين في ذلك: 
العة 5 عند قدماء الاصوليين 
وقد سار قدماء الاصوليين على هذا النهج من تقس الكلمة وتعريف 
اقسامها. يقول الغزالي (ه.همه): «وحَدَه - يعني الاسم -: ما يشعر 
بمسمى من غير اشارة الى زمن محصلء والفعل يخالف الاسم في خاصيته. 


)00( الاشباه ج ؟٠/ه6.‏ 

(5) شرح الكافية للرضي 7/١‏ وانظر كذلك ابن هشام في شرح شذور الذهب 968/١‏ والاشموني .71١/١‏ 
(9) أبن يعيش ١/؟١؟.‏ 

(؛) اصول ابن السراج .1١/١‏ 

(ه) الزجاجي في الايضاح 1ه. 
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وهي: صيغ دالة على احداث مشعرة بزمان منقسم انقسام الزمان من ماضي » 
وحاضرء ومستقبل »؛ واما الحرف - فهو - الذي جاء لمعنى تنعدم خاصية 
الاسم والفعل فيهء ويظهر المعنى في غيره0" ». 

وقد تأثر قدماء الاصوليينء في حصرهم للكلمة بهذه الاقسام الثلاثة» 

بوجهتي النظر النحويتين اللتين اشرت اليهما سابقا: 

أ- فتجد الآمدي (+57ه) في الإرحكام يقسم المفرد بطريقة لا تختلف 
كثيرا عن وجهة النظر التأليفية السابقة: فيقول: المفرد «اما ان يصح 
جعله احد جزئي القضيةالخبرية» التي هي ذات جزثين فقمل او لا يصحء 
فان كان الاول فاما ان يصح تركب القضية الخبرية من جنسهء او لا 
يصحء فان كان الاول فهو الاسم وان كان الثاني فهو الفعل: واما 
أقسيم الاول فهو الحرف9؟') ». 

الا ان الذي يوؤخذ عليه ؛ انه حين اراد ان يعرف الاقسام لم يبن 
تعريفاته لها على طريقته في تقسيمهاء كبا فعل الفريق الاول من 
النحويينء اي انه لم يجمل (الاسناد) وعدمه اساس التايز بين الحدودء 
بل جعل دلالة كل من هذه الاقسام على معناه (فصلا) مائزا بين 
الاقسامء واستعار تعريفات الفريق الثافي من النحويين فقال عن الاسم 
هو: «ما دل على معنى في نفسه ولا يلرم منه الزمان الخارج عن معناء 
لبنيته” » و«الفعل: ما دل على حدث مقترن بزمان محصل9*)» 
و«الحرف: ما دل على معنى في غيرو(9؟ ». 

ب -اما المعضد الايجي (- ومباه) ف شرحه على مختصى ابن الحاجب» 
والاسنوي (- ١لالاه)‏ والسبكي (- 70اه) في شرحيهها على منهاج 
البيضاويء فقد سلكوا طريقة ابن الحاجب في كافيته. اي الطريقة 





.مل١‎ - المنضول من تعليقات الاصول ولا‎ )1١( 

[649 الاحكام في اصول الاحكام أ/١‏ عد ؤلاء 

() الاحكام في اصول الاحكام .١8/١‏ 

4( نفضه إ/اكتم. 

(ه) نفه /لام. أ 
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التي كان التايز فيها على اساس الدلالةء لا الاسنادء فقالوا - والنص 
للعضد -: « اللفظ المفرد ينقشم الى اسم وفعل وحرف, ووجه الحصر 
مشهورء وهو انه اما ان يستقل بلمفهومية اولاء الثاني: الحرفء 
والاول: اما ان يدل ببيئته على احد الازمنة الثلاثة اولاء والثاني: 
الاسم والاول: الفعل. وقد عم بذلك حد كل واحد منهاء للاحاطة 
بالمشترك وهو الجنس»ء وبا به يمتاز كل عن الآخر وهو الفصل(" ». 
والجديد في تعريفات هؤلاء انهم اضافوا قيدا جديدا لدلالة الفعل على 
الازمنة - الثلاثة -» لم يذكره النحويون: وهو (قيد الميئة) فقالوا: الفمل 
ما دل ببيئته على احد الازمنة الثلاثة» وقد علق التفتازاني (١و/اه)‏ في 
حاشيته على شرح الختصر بان: « هذا القيد مراد في تعريف النحاة, وان لم 
يصرحوا بهء احترازا عبا يدل على الزمان مجبوهره كالامس والفد2 ». 


وكلام السعد هذا وارد لأن ستبويه كان يقول: «واما الفعمل فأمثلة 
اخذت من لفظ احداث الاسماء » وبنيت لما مضى » وما يكون وم يقع ' وما 
هو كائن م ينقطء9) » وأحداث الاسباء هي المصادر والامثلة المبنية منها هي 
الصيغ المشتقة منها. 

وعلى اي حال لم يأت قدماء الاصوليين مجديد عبا سبق للنحويين ان 
وضعوه من اسس في التمييز بين اقسام الكلمة وفي تحديد كل من أقسامها. 
تقس الاصوليين المحدثين 

اما المدرسة الاصولية الحديثة في النجفء فهي وان قسمت الكلمة الى 
اقسامها الثلاثة المعروفة, يخنتلف تكييفها لحذه القسمةء وتحديدها للاقسام 





)١(‏ شرح الختصر ١١٠١/١‏ وانظر شرحي الاسنوي والسبكي ١١7 - ١9/١‏ مع ملاحظة ان المناطقة 
يشترطون للتعريف بالحد التام ان يذكر جنس المعرف وفصله؛ ويقصدون (بالجنس) المنهوم الذي ينطبق 
عليه وعلى غيره وبا (لفصل) المفهوم الذي ميزه عن غيرهء فتعريف الانسان بانه: (ححيوان ناطق) تكون 
كلمة (حيوان) جنا لاا تشمل الانسان وغيرهء وكلمة (ناطق) فصلا لأنها تميزه عن سائر الحيوانات. 


(؟) حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب للعضد ١/.؟١.‏ 
(0) الكتاب ١/؟.‏ 
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بطبيعته عن نبج النحويين وقدماء الاصوليين» وذلك لتوسع نظرتهم الى 
(دلالة) الكلمات على معانيهاء من حيث الوضع والموضوع لهء كا يأتي تفصيله 
في مواضعه من الرسالة؛ ولكني اشير هنا الى بعض الاسباب التي جعلت 
نظرتهم لتصنيف المفردات وايزها. مختلفة عن نظرة النحويين ومن تبعهم من 
الاصوليين واهمها: 

١‏ -انهم لا يقرون دلالة الفعل على الزمانء لا بمادته ولا ببيئته - كا 

سيأقي - لذلك م يجعلوا الاقتران الزمافي مائزا بين الاسم والفمل. 

؟ - وانهم حين حللوا اوضاع المفردات اللغوية» من حيث دلالتها على 

معانيها - وهو اساس التايز عندهم - وجدوها مصنفة في فثتين: 

| - فئة المعاني الاسميةء اي التي يمكن ادراكها بصورة مستقلة عن 
الجملة؛ وأدخلوا في هذه الفئة الاسما وموادٌ الافمال. اي اصول 
اشتقاقها . 

ب -وفئة المعانى الحرفية, وهي التي لا يمكن ادراكها بصورة مستقلة 
عن الجملةء وانما هي (روابط) لا يتم تأليف الجملة بدونها. وف 
هذه الفئة ادخلوا حروف الماني وهيئات الافمال. وهيئات 
الجملء وعلامات الاعراب» وبعض الضمائر واللواحق التي تؤدي 
معنى غير مستقل عنما تتعلق به. 

ومقتنضى هذا التصنئيف ان يكون التقسيم عندهم ثنائيا - اي اسم 
وحرف - الا ان طبيعة الفعل واساس تكوينه من (مادة) تلحقه بالاسماء 
و(هيئة) تلحقه بالحروف جعلهم يبذلون جهدا ملحوظا في جعله قسما ممّزاً 
عن الاسم والحرف كا سنشير اليه قريبا. 

ولايضاح فكرتهم عن تحليل المفردات وتصنيفهاء نأخذ جملة مثل: (قدم 
خحمد من البصرة) ونتعرف معاني مفرداتهاء للاستعانة بها على ما يريده 
الاصوليون من هذا التصنيف. 

وسنلاحظ ف هذه الجملة ما بلي: 


5 


- معنى الاسم 

ان كلمة (حمد) او كلمة (البصرة) تحتفظ بمدلوها وصورتبا الذهنية سواء 
كانت جزم من هذه الجملة ام لم تكن» اي انها كلّا خطرت في الذهن خطر 
معناها ومسماها الذي وضعت لهء فهي اذن حاكية عن هذا المسمى حكاية 
المرآة عن الصورة المرتسمة فيها. من اجل ذلك يطلق الاصوليون على المعاني 
الاسمية مصطلح (المعاني اللإخطارية)ء «ولمعنى الاسبمي - كا يقول 
العراقي - عبارة عن الصورة التي تحضر في الذهن». ويكون ها مطابق في 
الخارجء ولو فرضاء مثل مفهوم (العدم)... وهذه الصورة هي المعبر عنها 
بالمعاني الاخطاريةء فمعنى اللفظ هو نفس تلك الصورةء واما مطابقها فليس 
هو معنى اللفظ() » لذلك يرمي تعريفهم الاسم بأنه: (ما دل على معنى في 
نفسه) او(ما انبأ عن المسمى) الى ان المعنى الاسمي له استقلال في الذهن. 
وان (الاسم) يحكي وينبيء عن هذا المعنى المستقل ذهناء ولا فرق بين ان 
يكون هذا المعنى من الذوات كزيد والبصرة» ام من المعافي كالقيام والقعود 
وامثالهاء فكل منها موجود في نفسه. 


* - معتى الحرف 

اما كلمة (مِن) التي نفترض ان معناها في جملة (قدم محمد من البصرة) هو 
(الابتداء) اي النسبة الابتداثية بين القدوم والبصرةء فانهاء لو فصلت عن 
جملتها لما كانت دالة على هذا المعنى قطعاء اي انه ليس لها صورة في 
اذهاننا يكن ان (تحكي) كلمة (من) عنهاء وان كان وجودها في داخل 
الجملة شرطا اساسيا لفهم معنى الجملةء لانها هي التي ربطت القدوم 
بالبصرةء فمعنى (من) اذن موجود لكن بوجود طرفي النسبة: القدوم 
والبصرةء ولذلك يطلقون على المعنى الحرفي اسم (الوجود الرابط). 

وتعريف الحرف على هذا الاساس بأنه: (ما دل على معنى في غيره) 
تعريف سديدء الا ان كثيرا منهم يميل الى تعريفه بأنه (ما اوجد معنى في 


.4؟/١ تقربرات الشيخ ضياء العراقي (بدائع الافكار)‎ )1١( 
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غيره)ء اي ان نستبدل كلمة (دلٌ) بكلمة (أوجَد) محجة: «ان الدلالة 
تستدعي ثبوت المدلول وتقرّرهء والمفروض انه ليس للمعنى الحرني تقرر 
وثبوت(١)‏ ». 

ونخلص من ذلك الى ان المعنى الاسمي هو: كل معنى يمكن تصوره 
وادراكه مستقلاء دون انتظار ربطه بكلمة اخرى» ويقابله المعنى الحرفي 
وهو: كل معنى لا يمكن تصوره أو وجوده الذهتي الا في سياق جملة او 
ضمن كلمة اخرى. 
م - معتى الفعل 

اما الفعل فاننا نلاحظ ان كلمة (قدم) في جملتنا: (قدم عمد من البصرة) 
تدل على ما يحصل باذهاننا من معنى كلمة (القدوم) - وهو معنى يمكن 
ادراكه بصورة مستقلة - ومعنى ذلك ان الفعل يدل على ما يدل عليه 
الاسمء الآ أنّ دلالته ليست مقصورة على ذلك؛, لأنه لو كانت كلمة (قدم) 
تدل على معنى القدوم فقط . لصح وضعها في مكانها ولساغ لنا ان نقول: 
(القدوم حمد..) بدلا من (قدم ممد..) ولكن الجملة تكون غير مترابطة. 
وهي بحاجة الى عملية (سَّدٌ) لجزئيها: القدوم.. وحمد. من اجل ذلك اقتضى 
الوضع اللغفوي ان نشتق من مادة القدوم (هيئة) بصيغة (فَعِلَ) تسهل لنا 
عملية ربط القدوم بمحمدء أو نسبته اليه. 

فهيئة (قدم) اذن تدل على (نسبة) تحقق القدوم من محمدء كا ان كلمة 
(مِن) تدل على (نسبة) ابتداء القدوم من البصرةء ونخلص من ذلك الى ان 
مدلول (هيئة الفعل) هو نفس مدلول (الحرف) بمعنى ان كلا منهها معنى 
نسي » لا يمكن تصوره في الذهن بصورة مستقلة عن المدسوب والمنسوب اليه. 
فاذا تذكرنا ما لاحظناه من ان مدلول (مادة) الفعل هو نفس مدلول (الاسم) 
ظهر لنا: ان معنى الفعل مركب من معنى الاسم ومعنى الحرف لأنه يدل 
بمادته على معنى (القدوم) وبصيغته على نسبة ذلك لمعنى الى فاعلٍ ما. 


.89/١ تقريرات النائني (فوائد الاصول)‎ )٠( 


لي 


لماذا كانت الاقسام ثلاثة؟ 
من هنا نشأ سوال بعض الاصوليين عن تثليث القسمة. بمعنى انه اذا 

كان الفعل مركبا من الاسم في (مادته) والحرف في (صيغته) فلاذا يعتبر قسما 

ثالثا من اقسام الكلمة؟ وما هو المائز بينه وبين قسيميه؟ 

أ - فان كان المائز بين الفعل وبين قسيميه أنّ له وضعين: وضعا لمادتهء 
ووضعا لصيغتهء والاسماء والحروف موضوعة بوضع واحد لموادها 
وصيغهاء فان هذا التايز غير كافء لان كثيرا من الاسماء كذلك». 
فالمصادرء واسماء الفاعلين والمفعولين وامثالها من الاسياء المشتقة. 
موضوعة بوضعين ايضاء لكل من المادة والصيغة؛ مع انها من قسم 
الاسماء . 

ب -وان كان المائز بينه وبين قسيميه هو: اشتال الفمل: - مع المعنى 
الاسمي المستقل بالمفهومية - على معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية, 
فان قسما من الاسماءه كذلكء فالمبههات: كالضمائرء واسماء الاشارةء 
الحرفية لعدم استقلاا يمعانيها خارج نطاق الجملة!"). 

والنائني صاحب هذا السؤّال هو الذي اجاب عنهء وان كانت 
الاجابات الاخرق موجودة صمن المحوث الموسعة - عند غيره من 
الاصوليين - في وضع المشتقات ء ودلالة هيثاتها الختلفة فها يأقي الحديث عنه 
مفصلاء ولكني سأشير هنا الى ما يتحلق بالتمييز بين اقسام الكلمة عند 

النائني . 

أ - المائز بين المنتقات الفعلية والاسمية 

فها يتعلق بالتمييز بين الافعال والاسماء المشتقة المشتركة بتعدد الوضع 
فيهاء للا بد من الاشارة الى اصل الاشتقاق عند الاصوليين - وان كان 
التفصيل فيه سيأقي في محله - وذلك لمعرفة دلالة ما يشتق منه من الافعال 

والاسماء . 


.؟؟/١ تقريرات النائني (اجود التقريرات)‎ )١( 


ةا 


واصل الاشتقاق عند الاصوليين المتأخرين هو المادة (الخام) اي الحروف 
الاصول, او الحدث الساذج العاري عن كل صيغة تضيف اليه خصوصية 
ماء فالضادء والراء » والباء » لا يمكن التلفظ بها الا ضمن صيغة (ضرب) او 
(ضارب) او (مضروب) او غيرهاء كذلك ليس هذه المادة بذاتها معنى 
متحصل (بالفعل) واما هو (معنى بالقوة) أي أنه معنى قابل للفعلية 
والتحمل بعروض احدى هذه الصيغ عليه » فيؤدي بصيفغة (ضارب) معنى 
لا يمكن أن يؤديه بصيغة (مضروب)؛ نضير (مادة) الخشب أو الحديد التي 
يمحكن أن تكون كرسياًء أو شباكاً. أو صندوقاًء بعروض (الصور) الختلفة 
عليها» ولا يمكن أن يؤدي الكرسي - بادته وصورته - ما يراد من 
الشباك أو الصندوق لتباين وظيفة كل منها 


من هنا رفض الاصوليون ما قيل من اصالة المصدر او الفعلء لأن كلا 
منهها له مادة وصيغة يودي بها معنى يباين المعنى الحاصل من مادة الآخر 

وصيغته: فلا يعقل ان يكون احدها) مبدأ اشتقاق الآخر. 

فمصدر الاشتقاق اذن هو (المادة) العارية عن كل صيغةء واذا كانت 
المادة (ض رب) هي مصدر الاشتقاق». فلنعد الى تلك المادة لنحد لنجد من سبكها 

بتكم الصيغ نوعين متايزين من المشتقات: 

١‏ - نوعا يؤلّف مع المادة معنى افراديا متحصلا في الذهن بصورة مستقلة 
أي هن دون حاجة لتركيبه مع شيء آخر بواسطة (النسبة التامة) 
وهذا النوع يشمل: المصادرء واسماء الفاعلين والمفعولين وامثاها من 
المشتقات الاسمية على اختلاف معانيهاء من اجل ذلك يكون التلفظ 
بصيغة (ضارب) او (مضروب) او (مضرب) موجبا لخطور معناها في 
الذهن. ويصح ان يقع كل من هذه الالفاظ ء ضمن التأليف». (مسندا) 
و(مسندا اليه) وقابلا للحركات الاعرابية الختلفة: لتقبّل هذه الالفاظ 
المعافي النحوية المقتضية للاعراب. 

؟ - ونوعا آخر يؤٌلف مع المادة معنى تركيبيا غير مستقل بالمفهومية الا من 
جهة تركبه واسناده. اي من جهة نسبة مادته الى فاعل ماء وهذا 
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النوع يشمل صيغ الافعال من الماضي والمستقبل والأمرء وذلك لاننا 
اذا حللّنا الفملَ (ضصَرَب) - مثلا - الى جزثيه - المادة والصيقة -س 
فستجد كلا منها غير مستقل بمفهومه» فادتها (ضر ب) ليس لا بذاتها 
معنى متحصل - 5 قلنا - واتما هو معنى قابل للتحصل بعروض 
الصيغ عليهء وصيفغتها (فعل) بذاتها لا تدل الا على النسبة» والنسبة 
معنى حرفي غير متحصل ايضاء فكلا جز الفعل اذن ليس له 
استقلال بالمفهومية. 
ومع ذلك يبقى للفعل حظ من الاستقلالء وذلك عند عروض الصيغة 
على المادة القابلة للتحصلء فاذا كانت صيفته لا تدل الا على النسبة 
والاسناد للفاعل» كان الفعل مستقلا لكن من جية الاسناد فقط ء ولذلك فهو 
لا يقع ضمن التأليف» الا (مسندا) فقط. 
وبهذا العرض الموجز لنظرية النائني نصل الى ان الفعل - عنده - 
حقيقة ثالثة متوسطة بين حقيقتي الاسم والحرف. 
فقوام حقيقة الاسم:انه مستقل بالمفهومية تماماء ولذا يقع مسندا ومسندا 
اليه. 
وقوام حقيقة الحرف: انه غير مستقل اصلاء ولذا لا يقع مسندا ولا 
مسندا أليه. 
وقوام حقيقة الفعل: انه مستقل بالمفهومية لكن من جية الاسناد فقط.ء 
ولذا لا يقع الا مسندا فقط(©. 
ب - الاسماء المبهمة 
ما ما آثاره النائني من ان الاسماء المبهمة مشتملة على المعاني الحرفية» 
وتساوله عن المائز بينها وبين الافعال المشتملة ايضا على المعاني الحرفية: فقد 
اجاب عنه: « بأن الافعال تخطر معاني مستقلة بلحاظ حركتها وخروجها عن 
قابلية الاستقلال الى الفعلية من جهة عروض الهيئة عليهاء بمخلاف الاسماء 





٠6 - 9/١ ملخصة بتصرف عن تقريرات بحث النائني في كل من (اجود التقريرات للسيد الخو‎ )١( 
:88/١ وملتهى الاصول للبجزدي‎ ١4 - ؟؟/١ وفوائد الاصول للكاظمي‎ 
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التي أشرب فيها معاني الحروفء كاسماء الاشارةء واسماء الافعال» لانها غير 

مشتملة على مادة وهيئة موضوعتين بوضعين حققى تخرج المادة الى الفعلية 

بعر وض الطيئة عليها(١)‏ 5 

وطبيعي ان المقصود بهذه الاجابة هو: التمييز بين المبهمات والافعال» 
وهي صالحة لذلك». ولكنها لا تصلح لبيان حقيقة المبههات من جهة المائز 
بيلها وبين الحروف. وبينها وبين الاسماء الاخرىء. لذلك فلا بد من 

الاستعانة باقوال الاصوليين الآخرين. 

وهناك رأيان في الاسماء المبهمةء وما يلحق بها من أاسماء الافعال 

والاصوات: وكل من الرأيين يربطها بلمعاني الحرفية غير المستقلة. 

١‏ - فالذي يذهب الى ان الحروف معانيها (معان ايجادية) اي انها لا (تعبر) 
كالاسماء . عن صور موجودة في الذهن قبل استعالها في جملة ماء وانما 
استعاها في الجملة هو الذي يوجد معناها الرابط بين المفردات - كا 
سيأق بيانه - يرى أن الاسماء المبهمة كذلك: « فان (هذا) وضعت 
لاحداث الاشارة الى الثيء .... وما مَثَلّه الا كمثل تحريك الاصبع او 
العين للاشارة.. وقس على ذلك الحال في الضمائر والموصولات». فان 
(اننت) وضعت (آلة) لاحداث الخطابء و(مَّن) و(ما) آله تعيين الشيء 
من ححيث الصلة وهكذا ».. «والفرق بين (صه) و(سكوت): ان الاول 
(آلهُ) احداث نفس المفهوم المعهود. والثاني آلة (حكايته") ». 

فالمبههات اذن مغايرة في معانيها لمعاني الامماء » ذلك لأن المعانى الاسمية 
كلفظ (الاثارة) و(الخطاب) و(السكوت) لها صور مستقلة في الذهن تحكي 
عنها هذه الكلاتء. سواء كانت مستعملة في جملة ام لا - اما معاني كلمة 
(هذا) و(انت) و(صه) فليس لا صور ذهنية مستقلة يمكن ان تحكي عنها 
هذه الكلات. وانما يحدث معتى هذاء ومعنى أنت. ومعنى صه عند 

استعاها في الجملة فقط. 


.؟6/١ انائسي (اجود التقريرات)‎ )١( 
.١؟ (؟) التبريزي في المشتقات‎ 


؟ -اما الذي يذهب الى ان معافي الحروف (معان اخطارية) كالامياء » اي 
انه كبا يكون للفظ (زيد) ولفظ (دار) في جملة: (زيد في الدار) صورة 
ذهنية هي مفهوم زيد ومفهوم دارء كذلك يكون للفظ (في) صورة 
ذهنية هي مفهوم ذلك التحيز الخاص الواقع بين زيد والدارء وغاية 
ما بينها من فرقء أن مفهومَ (في) لا يخطر في الذهن الا مع خطور 
متعلقيه: زيد والدارء لكونه صورة الربط الخاص بينهاء اما مفهوم 
زيدء أو مفهوم دار فلعدم قيامه بغيره يمكن خطوره في الذهن بصورة 
مستتقلة(0) . 
صاحب هذا القول - وهو الشيخ ضياء الدين العراقي - يرى في 
المبههات نفس ما براه في الحروف فمعانيها (اخطارية) كمعاني الاسماء » وهي 
تشارك اسماء الاجناس في عمومهاء الا انها تفارقها في ان معاني الاجناس 
مستقلة في التصور الذهني لا يشوبها شيء من عدم استقلال الحروفء ممخلاف 
المبهبات فلأنها معان هبهمة تظل شبيهة بلمعاني الحرفيةء فيتوقف تصورها 
على تصور الخصوصية التي قميزها - وهي الاشارة الخارجية في اسم الاشارةء 
والصلة في اسم الموصولء والغيبة او الخطابء, والتكلم في لمر 3 
« ولولاها لما امكن استحضارها في الذهنء كبا ان المعاني الحرفية لا يمكن 
تصورها واستحضار الذهن اياهاء الا باقترانها بدخوها من الممافي 
الاسمية!") » ثم يزيد على ذلك: بأن هذه المبههات « فائيةٌ في تلك الخصوصية 
بحيث لا يشعر سامع تلك الالفاظ الا بذي الخصوصية» فاذا قلت: (هذا 
الرجل خير من اخيه) لا يتصور السامع الا الرجل المشار اليهء لا أنه 
يتصور اولا معنى مبها (عاما) وانما استعمل في الرجل المشار اليه لكونه 
مصداقا من مصاديقه(") ». 


وهو يعلل » بهذا الفناء » كون هذه المبهبات من المعارف » مع ان المعرفة 
تعني وضوم المعنى عند الخاطب ؛ لا ابيامه , فيقول: « ولاجل فناء هذا 


.49/١ تقريرات المراقي (بدائع الافكار)‎ )1١( 
.ال5/١ (؟) المصدر نفسه‎ 
.ا9/١ م( نفسه‎ 


فى 


المفهوم المبهم العام بمطابقهء ميث لا يشعر السامع تفصيلا الا بمطابقه 
الخاصء ذهب اهل العربية الى كون المبهمات من المعارف١)‏ ». 

والخلاصة: ان معاني المبهمات. سواء كانت (ايجادية) ام (اخطارية) تظل 
عند الفريقين معافي غير مستقلة بمفهومها كمعاني الحروف «ومن هنا - كا 
يقول الخوي - لا يفهم شيء من كلمة (هذا) مثلا عند اطلاقها مجردة عن 
اية اشارة خارجية. وعلى ذلك جرت سيرة اهل الحاورة في مقام التفهم 
والتفهمء وصريح الوجدان؛ ومراجعة سائر اللغات اقوى شاهد على ما 
ذكرناه9") ». 

ومع ذلك بقيت هذه المبههات » في تصنيف الاصوليين للكلمة؛ داخلة في 
قسم الاسماء لا الحروف. 

ولعل السر ني ذلك ما لاحظه العراقي من اختلاف وظيفة كل منهباء 
فوظيفة الحرف هي الربط بين اطراف الجملةء اما الامسماء المبهمة - كأسباء 
الاشارة وغيرها - فتقع في الجملة اما مسندا او مسندا اليه©). 


تعقيب على نتائج التقسيم عند الاصوليين 

سقت هذا الحديث بطولهء عن ييز الاصوليين بين اقسام الكلمةء لاصل 
الى ان المدرسة الاصولية الحديثة بذلت جهدا ملحوظا في التمييز بين المعاني 
الاسمية» والفعليةء والحرفيةء م يألفه الدارسون الاصوليون السابقونء ولا 
النحويون القدامى , ودراستها للهذه المعافي» وان كان يشوبها كثير من الروح 
الفلسفية البعيدة عن طبيعة الدرس اللغويء الا ان ما بيررها انهم وصلوا 
الى نتائج م يصلها البحث اللفوي الحديث الا بعد اتصاله بالدراسات 
اللغوية (المقارنة). 

الا ان الشيء الذي يوؤخذ على دراساتهم الدقيقة لمعاني الكلماتء 
وتصنيفها حسب دلالتها عليهاء أنبم فضْلُوا البقاء على التقسيم الثلاثي 
للكلمة» مع انهم توصلوا في مرحلة التمييز بين المفردات الاسمية وحدها الى 
)0 تقريرات الشيخ صياء العراقي (ندائع الامكار) ١/بن‏ 


.ها/١ تقريرات الحوثي (محاضرات في اصول الفقه)‎ 1)١9( 
.979*/١ بدائع الافكار‎ )9 


يف 


نتائج تكفي لتقسم الكلمةء الى اكثر من هذه الاقسام الثلاثة. وربما كان 
السبب ان الخروج على التقسم الثلإثي. الذي وجد مع العربية منذ نشأتها 
يحتاج الى كثير من الجرأة وخاصة وانهم اصوليون» ومسألة (خرق الاجماع) 
والخروج على (الشهرة) من اكثر المسائل دورانا على السنتهمء ولكن الذي 
يتتبعهم في بحوثهم اللغوية يجد انهم خرجوا على اجماع النحوبين والاصوليين 
ف مسائل كثيرة مثل: عدم دلالة الفعمل على الزمانء واصل الاشتقاق» 
والمعنى المصدري وغيرها مما يأتي تفصيله. 

فلا بد اذن من سبب آخرء والذي يبدو لي انه ربمما كان السبب كامنا 
فى (النص) المشهور النسبة بين النحويين الى الامام علي عليه السلام من انه 
كتب في رقعة دفعها الى الي الاسود الدوّلي: «الكلام كله اسمء وفمل 
وحرفء فالاسم: ما انبا عن المسمى » والفعل: ما انبأ عن حركة المسمى , 
والحرف: ما اوجد معنى في غير(" » وفيها أيضاً: «واعم ان الاسماء 
ثلاثة: ظاهرء ومضمرء واسم لا ظاهر ولا مضمرء وانما يتفاضل الناس با 
ابا الاسودء فا ليس بظاهر ولا مضير(') » ويعلق بعض النحاة: « واراد 
بذلك الاسم المبهه9©) ». 

وهذه الرواية م تذكرها كتب الحديث المعتبرة عند الاماميةء والنين 
اعتمدوا عليها في تقسيم الكلمة» وفي تعريف الاقسامء من الاصوليين نصوا 
ايضا على ان الرواية ليست من طرقنا"') وبعضهم اعتبر « تصحيح اسنادها 
بمتنهاء لا متنها باسنادها0) ». 

وما يؤيد ان السبب الذي عاقهم عن النظر في تقسيم الكلمةء طبقا 
لنتائج التحليلء هو هذا النص المشهور ما صرح به بعضهم من قوله: « وليس 
تثليث الاقسام من كلام النحوبين حتى يقال: اخطأوا في تثليث الاقسامء بل 
هو من كلام امير المؤمنين عليه السلام0© ». 
)١(‏ الفصول الخنتارة من العيون والحاسن للشيخ المفيد؛ اختيار السيد المرتضى؛ طبع النجف .85/١‏ وانظر 

نزهة الالباء للانباري ص 6 - و وابئاه الرواة للقفطي 1/١‏ - ه6. 


(؟) الئزهة.. والانباء. 
(م) نزهة الالياء ص م. 


)2( اجود التقريرات ١/؟؟.‏ 
(6) الاشتقاق للبهبهاني ص ". 
() فوائد الاصول ١/79؟.‏ 


يف 


التقسيم المقترح على ضوء اسس الاصوليين في التايز 

واحسب انه لولا ذلك لكانت الاقسام نتيجة لتمييزهم بين الكلمات 
خسة: الاسمء والفعل؛ والحرفء والصفةء وقمم خامس للمبهم» والسبب في 
هذه القسمة الخزاسية ان الذي يتتبع ما اثبتوه من فصول وخواص مميزة بين 

الانواع يجد ذلك قائما على اربعة اسس متقابلة هي: 

١‏ - الاستقلال بالمفهومية... وعدم الاستقلال يها. 

" - تعدد الوضع - للادة والصيغة... وعدم تعدده. 

*« - النسبة التامة (او الناقصة)... وعدمها. 

- الوقوع ف طرفي الاسناد... وعدمه. 

وسنسلك معهمء في تصور الاستفادة من هذه الاسس التي وضموهاء 

الخطوات الآتية: 

ا - انهم حين بدأوا بتصنيف الكلات,» حسب دلالتهاء وجدوا بعضها 
(يحكي) او يعبر عن معنى موجود في الذهن» سواء كان واقما ضمن 
حملة ام منقرداء وبعضها لا يحكي عن شيء من ذلك . وانما يوجد 
معناه في حالة ارتباطه بكلمة اخرى. لذلك قسموها الى قسمين: 
(الستقل في نفسه) كالاسماءء و(غير المستقل في نفسه) كالحروف. 

ب -انهم حين وزعوا المفردات على القسمين - المستقل وغير المستقل - 
وجدوا المستقل ثاملا لنوعين من المستقلات: الجواهر - على حد 
تعبيرهم ويعنون اسماء الذات - ك(زيد) و(شجرة). والاعراض التي 
تعحرض عليها (كالقيام) و(الخضرة). معنى ذلك ان كلمات مثل: زيدء 
والقيام» والخضرة, وقاثم. وخضراءء وقام. وخضيرء كلها تدخل في 
القمم الاول. 

كذلك وجدوا غير المستقل ثاملا لالفاظ مختلفة: منها ما هو حرف 
مثل (ين) و(أل) ومنها ما هو اسم مبهم مثل (هذا) و(الذي)» ومنها 
ما هو (صيغة) من صيغ الكلام العامةء كصيغة (فَمل) و(فاعل) التي لا 
يكون لا معنى الا في دخوا على تلك الاعراض» لغفرض ربطها 


7“ 


بموضوعهاء فيقال: (قام) حمد.. وعمد (قاتم). 
فهناك اذن مشكلتان في التقسيم يجب ان نعيد النظر اليههما: 
١‏ -اعادة النظر في التمييز بين الاسماء والحروفء لأن بعض الامماء 
تدخل فيا هو غير مستقل. 
؟ -ان بعض الكلات تتكون من معنى مستقل» ومعنى غير مستقل . 
مثل (قام) و(قائم) فجزؤها المادي وهو (القيام) من قسم المستقلء 
وجزؤها الصوري وهو (الصيفتان) من غير المستقل. 
ومن هنا وجدت الاسس الثلاثة الاخرى للتمييز الجديد. 


ج - ففي التمييز الجديد بين الاسماء المبهمة والحروف - مع ان معانيها غير 
مستقلة - اشار الاصوليون - كا مر قريباً - الى مائز أساس» هو 
ان الحرف حين يقع في تأليف جملة فليس له وظيفة غير الربط بين 
المفردات. اي انه لا يقع في اركان الجملة مسندا ولا مسندا اليهء 
فحين نقول (سرت من النجف الى بغداد) فليست وظيفة (من) و(الى) 
غير نسبة ابتداء السير الى النجفف. ونسبة انتهائه الى بغدادء على 
حين تقع الاسهاء المبهمة , كالضمائر » والاسيام الموصولة , والاشارة, في 
موقع المسند او المسند اليه مثل: (هذا الذي يعجبني). 

ولكن هذا المائز » وان كان صحيصا : يبدو انه غير مقنع لأن يلحق 
المبههات بالاسماء وان ميز بينها وبين الحروف؛ لأن منطلق التمييز بين 
الامماء » وغيرها - عند الاصوليين - هو دلالتها على المعنى المستقل», 
وهذا المنطلق يأبى دخوها في الاسمء يضاف الى ذلك انهم عرفوا الاسم 
ب(ما انبأ عن المسمى) والمسمى له صورة ذهنية يحكي عنها الاممء 
فعن اي شيء ينبيء المبهمء وليس له - عندهم - صورة ذهنية 
مستقلة » غير صورة ما يتعلق به من خصوصية (الاشارة الخارجية) او 
(الصلة) او (الخطاب). 

فلا بد اذن من اخراج المبهم من دائرة المعاني الاسميةء: ولكننا 
اذا ادخلناه في دائرة الحروف. خرج منها ممم صلاحيته للاسناد 


ب*” 


والاسناد اليهء فم يبق الا ان تكون له (حقيقة ثالثة) بين الاسم 
والحرف. فهو يمتاز عن الاسم بكونه (غير مستقل) ويمتاز عن الحرف 
بكونه (غير رابط). 

والاصوليون وان لم يعتبروه قسما برأسه الا ان هذا ما تنتهي اليه 
مقدماتهم . 

بقي اننا ماذا نسميه؟ فليكن اسمه (المبهم) او فلنستعر له امم 
(الكناية) من احد الدارسين الحدثين الذي قسم الكلمة تقسيا رباعيا: 
الاسم والفعملء. والحرف. والكنايةء وقد ادخل فيها نفس ما اثار 
انتباه الاصوليين من البهبات كالضمائر» واسماء الاشارةء والموصول» 
والاستفهام: واضاف اليها اسماء الشرط. وحجته في ذلك تقرب من 
حجة الاصوليين فقد رأى «انها كللات ليس طا ممنى خاصء ولا 
مدلول بعينه » كلمات مبهمة تطلق على الموجودات كلهاء ولا تدل على 
معنى دلالة الاسم على مسماهء كبا يدل (رجل) على انسان ذكر لا 
بعينه» و(امرأة) على انسانة انثى لا بعينهاء و(شجرة) على نبتة ذات 
ساق, الى غير ذلكء ولكنها تستعمل في ذلك كله وم تكن الكليات 
المبهميات الا اشاراتء او كناياتء لانها تشير الى كل ذلك ويكنى بها 
عن كل ذلك() .. 

ويساعد ما اختاره لها من تسمية ان الكوفيين قديما كانوا يسمون 
الضمائر بالكنايات وبعض البصربين يقول انا نوع من المكنيات(). كرا 
ان بعض الاصوليين القدماء جعل عنوان احد فصوله: (الكناية 
بالضمير)!”). كذلك فان الرضي في باب (الكنايات) عد منها اسماء 
الاستفهام واسماء الشرط كلها؛). 

اما أسماء الافعال والاصوات فقد تمرض لها بعضص الاصوليين 





)3( 
م( 
(١‏ 
ك2( 


الدكتور الخخزومي: في النحو العربي: قواعد وتطبيق 41. 
أن يعيش 81/7 

ابن حزم في الاحكام ١/؟١41.‏ 

الرضي على الكافية “/*و. 


كوا 


المتأخرين فنفى ان تكون اسماء افعال» وارجع بعضها الى ما نقلت 
عنه من مصادرء وظروف. وجار ومجرور مثل: (رويدك) و(دونك) 
و(عليك) وبعضها الى الافعال ك(نزال) و(دراك) لأنه اعتبر ما يأتي 
على صيغة (فعال) فمل امر حقيقي(". 

وف قسم المستقلات لاحظنا ان المشكلة تختتص با كان متعدّد الوضعء 
فالجامد اسم خالض الاسبية» لانه غير .متعدد. الوضع ٠‏ يقول البهبهان : 
« إن الاصل في الامماء الاسمات الجامدة» والمشتقات لا تكون اصيلة في 
الاسمية.. اذ ليس له - اي للجامد - الا وضع واحد فان مادته 
موضوعة لمفهوم مستقل»ء وهيئته انما تكون لحفظ مادتهء فمفهومه امر 
واب لا :يتسل: أن امرين: «تقهوة ستعفل :وقين تفلا 


من اجل ذلك كان عليهم ان يضعوا اساسا للتفريق بين المفاهيم المتعددة 


والصفات » والاسماء الميمية الدالة على الزمان» والمكان, والآلة. 


وكان اساس التفريق عند هم كالآتي : 


ه -ان هذه الانواع الاشتقاقية الاربعةء ها (صيغ) ذات معان نسبية 


مختلفة. الا انها غير مستقلة بذاتهاء وها (مواد) دالة على (حدث 
ساذج) مستقل بنفسهء او قابل للاستقلال عند عروض الصيغة عليهء 
وهذا الحدث - على حد تعبيرهم الفلسفي - عرض من سائر 
الاعراض - كالقيام؛ والقعودء والعمء والفهم - لا بد له من محل 
يقوم بهء اي (ذات) ينتسب اليهاء وهذه الصيغ الاشتقاقية هي التي 
تحدد العلاقة بين العرض والذات. 
١‏ - فقد يكون المشتق بحيث يلاحظ فيه الحدث» باعتباره حدثاء اما 
حدثا غير منتسب للذات اصلاء او حدثا منتسبا ولكن دون 
ملاحظة الذات التي انتسب اليهاء لعدم اتحاده معها اتحاد الصفة 





(0) 
(00 


البهبهاني في الاشتقاق م" - 4.0. 
الاشتقاق مم. 


/ا/ا 


بالموصوف. وهو في الاول مدلول اسم المصدرء وني الثاني مدلول 
الصدن»: غل. ها وأي"-من .حرق بينها : 

وعلى هذا تكون المادة والصيغة دالتين على معنى واحد هو : 
(الحدث) أو (الحدث المنتسب). 

" - وقد يكون المشتق بحيث تلاحظ الذات فيه باعتبارها ذاتاء من 

دون ملاحظة اتمادها مع الحدث اتحاد الموصوف بصفته» وهو 
حينئذ مدلول الاسماء الميمية الموضوعة لزمان الحدث» او مكانه. 
او آلته. 

يقول الخوثي: انا لو سلمنا باتحاد الوصف مع موصوفه ف 
الوعاء المناسب له من الذاهن أو الخارج لا سلمئا ب «ذلك فى 
المشتقات التي لا يكون المبدا فيها وصفا للذاتء كاسيماء 0 
والامكنةء واسماء الآلةء فان اتحاد المبداً فيها مع الذات غير 
معقول. ضرورة ان الفتح لا يعقل ان يتحد مع الحديد - يقصد 
صيغة مفنتاح - والقتل مع الزمان او المكان الذي وقع فيه ذلك 
المبداً() » - يقصد صيغة مقتل - 

وعلى هذا تكون المادة والصيفغة دالتين على معنى واحد هو 
(الذات) التي هي ظرف او آلة للحدث. 

“ - وقد يكون المشتق بحيث بيلاحظ الحدث فيه متحدا مع الذات, 

ومنتسبا اليها نسبة ناقصة تقييدية « مشخصة من حيث اتصاف 
الذات بذلك الحدثء اما على نحو اتصاف فاعله بهء او على نحو 
اتصاف من وقع عليه به( »... الى غير ذلك. وهو حينئذ 
مدلول الاوصاف المشتقة كاسم الفاعل وما يتبعه من الصفات. 

وعلى هذا تكون المادة والصيغة فيه دالتين على معنى مركب 
من: (ذات متصفة بالحدث”27)). 





.؟؟6/١ محاضرات في اصول الفقه‎ 2 )1١( 
.1١68/١ بدايم الافكار‎ )0( 
(؟) سيأتي ان النائني يذهب الى بساطة المشتق لا تركبه.‎ 


ىلا 


: - وقد يكون المشتق محيث بيلاحظ فيه ان الحدث مغاير للذات» 
ولكنه منسوب اليها نسبة تامة تركيبية: فيكون المعنى مركبا من 
صورتين متايزتين: الحدث», وهو معنى مستقل» والذات وهي 
معنى مستقل . وصورة ثالثة هي صورة النسبة التامة بين الحدث 
والذات» وهي معنى حرفي غير مستقلء تدل عليه صيغة (فَعَل) 
و(يفعل). 


و - هذا هو تمييز الاصوليين بين المفاههم المتعددة بالوضع - وهو تمييز 


(١) 
(0 


جيد - ولكننا نلاحظ انهم جعلوا الحالة الرابعة قسما برأسه هو 
(الفعل) والحقوا الحالات الاخرى بقسم الاسم. مع انهم أكدّوا في اكثر 
من موضعء على تعريف الاسم ب (ما اتبأ عن المسمى) والفعل (با انبأ 
عن حركة المسمى) وفسروا (المسمى) - في الحالات الاربعة - ممبدأ 
الاشتقاق() اي (الحدث) الذي هو مدلول المادة. 

فاذا سلمنا لهم بان المصدرٌ واسمه ينبآن عن المسمى ء اي ان لفظ 
حركة المسمى. أي حركة الحدث المسمى بالقيام من القوة الى الفمل - 
أو بأي تفسير آخر لحركة المسمى!") - قانًا لا نسم لهم بأن لفظ (قائم) 
ينيء عن نفس الحدث, ولا عن حركة الحدثء» وإنما ينبىء عن 
موصوف بالحدث المسمى بالقيامء أي عن (ذات متلبسة بمبدأ الاشتقاق) 
كا يقول الاصوليون. 

فالوصف اذن حقيقة ثالثة بين الامم والفمل ياخن من خضاتمن 
الاسم (الاسناد اليه) ومن خصائص الفعل (اسناده الى الفاعل). 

اما الصيغ المبدوءة بم زائدة مثل (مقتل) و(مفتاح) فهي تنبىء 
عن مسمى هو (الذات) التي هي زمان القتل» وآلة الفتح » وليس القتل 


فوائد الاصول ١/1؟.‏ 
يرى الشيخ ضياء الدين العراقي ان المقصود بحركة المسمى هي حركة الفاعل كبا سيأقي. انظر بدايع 
الافكار .5.0/١‏ 


75 


والفنتح صنفتين ها كا سبق. 
ديق أجل" “ذللقة اخذد ان “الاصوكين: غاموا يتعليل" للكليات» بحست 
دلالتهاء ينتهي بهم الى تقس خاسيء وان تقسيمهم الثلائي لا يعكس 
وجهة نظرهم في التحليل» والتقسيم المقترح هو: 
١‏ -الاسم.. وهو ما انبأ عن المسمى. وتدخل فيه اسماء الاعلام» 
والاجناس» والمصادر (اسماء الاحداث)» والاسماء الميمية. 
؟ - الفعل.. وهو (ما انبأ عن حركة المسمى) وتدخل فيه صيغ 
الافعال كا ستأتي في محلها. 
م« - الوصف.. وهو (ما انبأ عن موصوف بالمسمى) وتدخل فيه صيغ 
الفاعلين والمفعولين وغيرها من الصفات المشتقة. 
؛ - الكناية.. وهي (ما يكنى به عن اسم او فعل او وصف) وتدخل 
فيه: الضمائر . والاشارة؛ والموصول؛ والاستفهام. والشرطء 
واسماء الافعال. 
هم - لحرف.. وهو (ما اوجد معنى في غيره)وتدخل فيه حروف المعاني 
والادوات كلها. 
وهذا التقسيم ينبني على الاسس التي وضعها الاصوليون انفسهم للتمييز 
بين المفردات. وليس لي فيه يد غير وصف الخطوات التي سلكوها في 
التحليل. 


الفصل الثاني 


4 0 


ادن :وهف در الا تتاف 


حم 


توطئة عن وضع المشتق - معنى الاشتقاق 
وأقامه - أصل الاشتقاق عند النحويين: 
انكار التقدم الزماني. 
انكار الاشتقاق المادي. 
اصل الاشتقاق عند الاصوليين - اصالة 
المادة اللغوية - اصالة اسم المصدر: 
المصدر واسم المصدر.. 
المصدر والنسبة الناقصة. 
النسبة المصدرية عند النائني. 


توطئة 

لم يبحث الاصوليون الاسماء الجامدة من اعلام واجناس بحثا مستقلاء 
وانما تعرضوا طا تبعاً عند تمييزهم اياها من الاسماء المشتقةء وذلك لأن 
البحث عن دلالة الاسماء الجامدة الى البحعث المعجمي اقرب منه الى بحث 
تحليلي يبدف الى وضع قوانين عامة: يراد لها أن تنطبق على جزثئيات لا 
حصر ها من المواد الختلفة التي تدخل في تراكيب الكلام وأساليبه» كصيغ 
الافعال: والاسماء المشتقة. وكاطيئات التركيبية للجمل التامة أو الناقصة. 
وامثاها مما يحتاجه الاصولي في عملية الاستنباط. 


من اجل ذلك عنوا في باب الاسم بدراسة المشتقاتء: من المصادر 
والصفاتء اكثر من عنايتهم بغيرها من الاسماء. لأن تحليلهم مدلول صيغة 
(إفعال) أو (تفعيل) او (فاعل) أو (مفعول) ينطبق على كل مادة معجمية 
اشتقت منها هذه الاسماء» بخلاف كلمة (انسان) او (رجل) او (قوم) او 
غيرها مما ينطبق على اكثر من واحد ايضاء الا ان هذا الانطباق لا يتم لا 
بموجب قاعدة عامةء بل بالنص الوارد في كتب المعجمات اللغوية. 


الوضع النوعي والشخصي 

والذي يبدو من اسلوبهم التحليلي: انهم يفرقون بين كلمة (انسان) او اية 
مادة معجمية اخرىء وبين هيئة (فاعل) او اية صيغة اخرى. بان الوضع 
اللغوي في الاوى كان وضعا (شخصيا) اما في الثانية فهو وضع (نوعي): اي 
ان اللغة لاحظت لفظ (انسان) بشخص هذا اللفظء. اي بنفس حروفهء 
وترتيبها» وحركاتباء فوضعته لشخص المعنى - وان كان عاما - فيكون 
من قبيل ما يسمونه ب(الوضع الخاص والموضوع له الخاص). اما صيغة 
(فاعل) واخواتها فلا يمكن للواضع ان يلاحظ هذه الصيغة بذاتها ممردة عن 
اية مادة حتى (فاع() وذلك لاندماج اية صيفغة بادتها اندماجا تاماء 
بحيث لا يمكن تجريدهاء ولو في الذهنء؛ ليمكن ان يكون الوضع فيها 
لشخص تلك الصيغة» لذلك لا بد من انتزاع عنوان عام جامع بين اشخاص 


كم 


تلك الصيغة» مثل (كل ما كان على زنة فاعل) وبهذه الحالة يكون الوضع 
(نوعيا) شاملا لاشخاص صيفة فاعل المندمجة مادة (ضارب) و(شارب) و(قام) 
و(قاعد) وغيرها من المواد المعجمية الاخرىء فيكون الوضع حينئذ من 
قبيل ما يسمونه ب(الوضع العام والموضوع له الخاص!). 

وقبل الدخول في تفاصيل ما بحثوه فى مدلولات الصيغ الاشتقاقية, 
يحسن أن نتابعهم في البحث في معنى الاشتقاق. واقسامه. وفي اصل 
المشتقاتء واختلافهم في ذلك مع النحويين. 
معنى الاشتقاق واقسامه 

الاشتقاق عند النحويين هو ما غرفه ابو الحسن الرماني (- 084 ه) من 
أنه: «اقتطاع فرع من اصل» يدور في تصاريفه على الاصل'') » وقد شرح 
ابو البقاء العكبري (- 5١5‏ ه) ما يراد بالفرع والاصل هنا فقال: 
« والاصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا اولياء والفرع: 
لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم اليه معنى زائد على 
الاصل «ثم مَثّْلَ لذلك با(لضَرْب) » فانه اسم موضوع على الحركة المعلومة 
المسماة ا ولا يدل لفظ الضرب على اكثر من ذلكء. فاما ضرَّب 
ويضرب. وضارب ومضروبء ففيها حروف الاصل وهي الضادء والراءء 
والباء » وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى 


آخر0) ,» 
وهناك تعريفات اخرى للنحويين لا تدعو الحاجة الى ذكرهاء لاعها تعود 
الى هل | 0 نقسه . 


اما الاصولك فبعضهم تابع الرماني قِ تعريفه كالعلامة الحلي 
(- دعب 7 00ظ »والسيد العميدي(- 14 ه) في شرحه(؛). وبعضهم 
00 اا 0 


- ١١9/١ والخوثئي في محاضرات في اصول الفقه‎ "8/١ انظر الاصفهافي في شرح الكفاية (نهاية الدراية)‎ )١( 
ء«“ا.‎ 


(؟) الحدود في النحو للرماني وم. 
(9) صسائل خلافية للمكبري “با - 6سو. 
(1) هنية اللبيب الورقة .0١‏ 


خم 


غير من صياغة التعريف بزيادة قليلةء فقال البيضاوي (- 586 ه) مثلا: 
انه «رد لفظ الى لفظ آخر لوافقته له في حروفه الاصليةء ومناسبته له في 
المعنى() » ولكنه لم يخرج عن مضمون ما قاله النحويون كا ترى. 

إن هذا التعريفء. على اية حالء: يمخص قسيما من الاشتقاق يسمى 
(الاشتقاق الصغير) الذي يكون ملاكه: تشابة المشتقات. من الافمالء 
والمصادر والصفات» في المنىء وني الحروف الاصولء وترتيبهاء مع 
اختلافها في الصيغة وزيادة بعضها على بعض في المعنى. 

وهذا هو الاشتقاق الذي يمنى به كل من النحويين والاصوليين. اما 
القسمان الآخران: الاشتقاق الكبير.. والاشتقاق الاكبر فهها من محوث (فقه 
اللغة). 

ويعني اللغويون بالاشتقاق الكبير: ما كان ملاكه التشابه في المعنى وفي 
الحروف الاصليةء لا ترتيبها مثل (جذب, وجبذ) و(حمدء ومدح)؛2 ويسمى 
احيانا بالقلب اللفوي'). 

ويعنون بالاشتقاق الاكبر: ما كان ملاكه التشابه في بعض الحروف دون 
بعض» مع مناسبة في المعنى مثل (ثم) و(ثلب) و(قضم وخضم) و(قطع 
وقطف) ويسمى بالابدال اللغوي9). 

وهذان القسمان ليسا من اهتام البحث النحويء ولا البحث الاصولي » بل 
ان ابن حزم (- 4601 ه) ضيق موضوع الاشتقاق فقال: «ان الاشتقاق كله 
باطل» حاشا اسماء الفاعلين من افعالهم فقطء واسماء الموصوفين المأخوذة من 
صفاتهم الجسمانية والنفسانية » - كا يأقى - وسخر من هوْلاء النبين توسعوا 
في الاشتقاق. فعلق على قول الزجاجي (80 ه) في نوادره: « العشقة: نبت 
يخضرء ثم يصفرء ثم يبيج ومنه سمي العاشق عاشقا » بقوله: «او ما عم 
هذا الرجل ان كل نبت في الارض فهذه صفتهء فهلا يسمى العاشق (باقلا) 





.١؛ المنهاج للبيضاوي ص‎ )1١( 
الاشتقاق لعبد الله امين ص ؟.‎ )0( 


0م 


مشتقا من البقل الذي يخضرء ثم يصفرء ثم يبيج.. الخ( ». 

من ذلك كله نعرف انه اذا اطلق لفظ (الاشتقاق) عند النحويين او 
الاصوليين عنوا به: (الاشتقاق الصغير) اي ما كان واقما بين الافمال» 
والمصادرء والامماء المشتقة الاخرىقء وان الجدل الدائر بين نحاة البصرة 
والكوفة من جهةء وبين قدماء الاصوليين ومتأخريهم من جهة اخرىء انما 
هو في اصل هذه المشتقات. لا في اصل الاشتقاق بمعناه العامء الذي قد 
يشمل القلب والابدال. 


اصل الاشتقاق عند النحويين 


وقد كان للنحويين في اصل الاشتقاق اربعة آراء » رأيان معروفان هرا: 
١‏ -رأي البصريين في أصالة المصدر. 
- ورأي الكوفيين في أصالة الفعل. 
- ورأي يتفرع عن رأي البصريين هو: ان المصدر اصل الفمل» والفمل 
اصل الوصف. وقد نسب هذا القول لأبي علي الفارسي ء وعبد القاهر 
الجر جاني2) , كا ارسل القول به ابن الشجري في اماليه9©). 
؛ - وهناك رأي متأخر لبعض الاندلسيين: هو محمد بن طلحة الاشبيلي (- 
4م51 0 وقد نقله ابو حيان قِ الارتشاف,)» هو : ان كلا من المصدر 
والفعل اصل بنفسه ليس احدها مشتقا من الآخر2) ». 
ولكن هذا الرأي لم يصلنا بصورة نستطيع ان نمرف منها حجة ابن 
طلحة في ذلك والظاهر انه كان رأيا مهملا عند النحويين - على وجاهة 
بعضه - وقد سرى اهإله الى اهال صاحبهء بدليل ان بعضهم عرّف ابن 


مج اج 





.1.0-/١ الإحكام في اصول الاحكام لابن حزم‎ )1١( 

(9) الازهري في التصريح ١/و؟".‏ 

() الامالي الشجرية ١/5؟.‏ 

(:) الابباج في شرح الهاج للسبكي ١4/١‏ وانظر التصريح 8560/١‏ وهمع الموامع ١81/١‏ وابن عقيل 


.ةوو/١‎ 


كم 


طلحة ب(انه شيخ الزعخشري!0 مع ان ولادته - كبا في البغية9» - 
سنئة هؤه ه أي بعد وفاة الزمخشري بعشر سنين. 
اما الرأيان المعروفان فقد ذكر تفاصيل حججها كل من الزجاجي) 

والانباري0) وابي البقاء المكبري») وابن يميش" وغيرهم من النحويين» 

كا ذكر ذلك من الاصوليين مد بن يونس الربيعي اللي في كتابه (حجة 

الخصام في اصول الاحكام)!). 

واهم ما ذكر للبصريين في اصالة المصدر وتفرع الفعل عليه: 
الفمل , فو جب ان تكون المصادر سابقة للافمال ».. وان « المصدر 
الحدثء: لأنه الحدث الذي احدثه زيدء ثم حَدّث عنهء والفمل 
حديث عنهء والحدث سابق للحديث عنداة) ». 

*' - «ان المصدر له معنى واحدء وهو دلالته على الحدث فقط .. والفعل 
يدل على الحدث والزمان الخصوص.. ولا دلالة على الحدث والزمان 
الخصوص الا بعد الدلالة على الحدث وحد!"! ». 

واهم ما ذكر للكوفيين في اصالة الفعل: 

١‏ - «ان المصدر يصح لصحة الفمل؛: ويعتل لاعتلالهء الا ترى انك 
تقول: (قاوم قواما) فيصح المصدر لصحة الفعل» وتقول: (قام قياما) 
فيمتل لاعتلاله » فلا صح لصحته » واعتل لاعتلاله» دل على انه فرع 
علية(١١)».‏ 

.١مال/١ الخضري على ابن عقيل‎ )١( 

.١؟9/١ بغية الوعاة‎  )'0( 

م( الايضاح 51م - ”«50. 

)2( الانصاف ١/رم"؟‏ - م4؟ واسرار العربية ١لا١‏ - هلاز. 

)0( مسائكل خلافية “ا - الم. 

)3( شرح المفمصل ١١/6‏ 

 )0(‏ ج ١‏ الورقة لاه ب. 

ل( الايضاح /اه. 


(و) 2 مسائل خلافية ه7. 
)4 الانصاف ١/ه؟؟.‏ 


لم 


٠‏ - «ان المصدر يذكر تأكيدا للفعل» ولا شك ان رتبة الموكد قبل رتبة 
الموكل : فدل على ان الفعل اصل والمصدر فرع() ». 

وقد نوقشت هذه الادلة جميعا في الكتب المطولة. بما لا حاجة بنا الى 
اعادتهء ولكني اشير هنا الى نقطتين هامتين في فهم بعض النحوبين لما يراد 
من الاصلية والفرعية» والسبق واللحوق» بين المصدر والفعل. 

والذي يفهم من كلام الفريقين - البصريين والكوفيين - ومن ادلة 
بعضهم ان المصدر او الفمل سابق فى الزمان على صاحبه:ء وان صاحبه تولّدَ 
منة توك الفرخ .من 'أصله». معتى. ان العربية بدأت بوضع الاسماء اولا - 
ومنها اسماء الاحداث (المصادر) سس 3 احتاجت بعد ذلك الى الافعال» 
فاشتقت صيغها من تلك الاسماء » والى هذا المعنى يشير قول سيبويه: «واما 
الفعل فأمثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء9) » اي المصادر والى المعنى 
المعاكس يشير ما نسب الى الفرّاء من ان « المصدر مأخوذ من الفعلء والفعل 
سابق لهء وهو ثان بعده؟") » 

ولكن هناك رأيين لبعض المتأخرين من البصريين في توجيه مراد 
سابقيهم يقومان على: انكار التقدم الزماني بين الاسم والفعل.. وعلى انكار 
الاشتقاق المادي بينههاء ولا بد من الوقوف عليهها لمعرفة ما استقر عليه 
الرأي النحوي في الموضوع. 
أ - انكار التقدم الزماني 

فقد انكر ابو علي الفارسي (/الا ه) وتلميذه ابن جني (؟5" ه) هذا 
التقدم الزماليء ووجّها قول السابقين من النحوبين وجهة اخرىء فقال ابو 
علي: «وانما يعني القوم بقوهم: ان الاسم اسبق من الفعلء انه اقوى في 
النفس» 0 في الاعتقاد من الفعلء لا في الزمانء فاما الزمان فيجوز 
ان يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل ويجوز ان يكونوا قدموا 


.مس؟/١ انفه‎ )١( 


(0) الكتاب و/م. 
6( الايضاح 655. 


4م 


الفعل في الوضع قبل الاسه(" ». 

ثم أكد ابن جني رأي اكاذة واورد على نفسه: انه اذا لا يذهب ال 
ان الاسماء اسبقٌ رتبة من الافعال في الزمانء كا انها اسبق رتبة منها في 
الاعتقادة")؟ » واعاب عن ذلك يات : : «يمنع من هذا اشياء: منها وجودك 
اسماة مشتقة من الافعال نحو قائم من قامء ومنطلق من 0 الا تراه 
يصح لصحته ويعتل لاعتلاله.. فاذا رأيت بعض الاسماء مشتقا من الفعل 
فكيف يجوز ان يعتّقد سبق الاسم للفعل في الزمان»: وقد رأيت الاسم مشتقا 
منهء ورتبة المشتق منهء ان يكون اسبق من المشتق نفسه("ا ». 

ثم ذكر ابن جني امثلة لاشتقاق المصادر من الجواهرء ومن الحروف, 
38 الافعمال والمصادر من الحروف» وختم فصله بدعم قول الي على : 
«دانّ هذه اللفة وقمت طبقة واحدة»ء كالرقم تضعه على المر قومء والميسم 
يباشر به صفحة الموسوم , لا يحم لشيء منه بتقدم في الزمان» وان اختلفت 
ما فيه من الصنعة القوة والضعف في الاحوال©) ». 

وهذا الكلامء بظاهر جملتهء يبدو متهافتاء فهو من جهة يذهب الى ان 
اللغة وقعت طبقة واحدةء لا يحم لشيء منها بتقدم في الزمانء ولازم هذا 
القول ان ينكر وجود الاشتقاق» لانه - كما قال - دليل على تقدم المشتق 
منه على المشتق زماناء ومن جهة اخرى يستدل على عدم سبق الاسم على 
الفمل في الزمان» باشتقاق بعض الاسماء من الفعل مثل قاتم من قامء 
ويطلق من الطلق )ورم ولك انه يذهب الى تقدم بعض اللغة على بعض 
في الزمان» وانها ليست موضوعة طبقة واحدة»ء كالرقم على المرقوم» وانه لا 
يحم لشيء منها بالتقدم الزماني. 

هذا على ان السبق في الاعتتقادء دون الزمانء امر بعيد عن طبيعة 
الخلاف النحوي السابق» الا ان يكون رأيا جديدا لا توجيها للرأي القديم » 


."./“ الخصائص‎ )١( 


68 الخصائص ؟/"م". 
(0) نقسه 9/”. 
(١‏ نفسه “#/ء1. 


قم 


كبا انه بعيد عن معنى الاشتقاق (اقتطاع فرع من اصل) الذي يقتضي ان 
يكون المقتطمع منه سابقا في وجوده على المقتطع. 

ثم ان مسألة اصل الاشتقاق» ليست مسألة خاصة بلغة العرب» فهي مسألة 
عامةء تبحث في التاريخ اللفوي للمفردات» لمعرفة نشأة اللغة وجذورها 
الاساسيةء وتطور كلاتهاء فبعض اللغات تعود الى جذور فعلية: وبعضها الى 
جذور اسميةء ولذلك رجحت بعض الدراسات السامية رأي الكوفيين: لأن 
اصل الاشتقاق في اللفات السامية هو الفملء واعتبرت الرأي البصري 
متأثرا بعقلية نحاته الفارسيةء لأن «اصل الاشتقاق عند الآريين ان يكون 
من مصدر اسمي(" ». 

واذا كانت مسألة اصل الاشتقاق مسألة تاريخية.ء فلا بد ان يكون 
الخلاف فيها خلافا ني السبق الزماني لا الاعتقادي. 
با اسه انكار الاشتقاق المادي 

وكا انكر ابن جني واستاذه التقدم الزماني بين الفعمل والاسم»: انكر 
غيره من تابعي البصريين الاشتقاق المادي بين المصدر والفعلء. يقول ابن 
القيم في رده على السهيلي: «وتسمية النحاة للمصدرء والمشتق منه: اصلا 
وفرعاء ليس معناه ان احدها تولّد من الآخرء وانما هو باعتبار ان احدهها 
يتضمن الآخر وزيادةء وقول سيبويه: ان (الفعل امثلة اخذدت من لفظ 
احداث الاسماء) هو ببذا الاعتيارء لا أن المرب تكلموا بالاسماء اولا ثم 
اشتقوا منها الافعالء فان التخاطب بالافعال ضروري كالتخاطب بالاسماء» 
لا فرق بينهاء فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق ماديء واما هو اشتقاق تلازم 
سمي المتضين - بالكسر - مشتقاء والمتضصٌّن - بالفتح - مشتقا 
منه9؟ا». 

وهذا الكلام”لا ينطبق على ما قاله البصريون» فقد اعتبروا ان المصدر 
بلفظه ومعناه (مادة) سارية في الافعال والمشتقات كلهاء وان الفعل متولد من 


.١5 تاريخ اللغات السامية للدكتور ولغنسوب‎ 1١ 
بدايع الفوائب لانن القمي ١/؟+ - #م.‎ )5( 


لفل المسدر ومعناه تولد الفرع هن أصله , وليس على سبيل التلازم 
الاتفاقي . 

يقول الزجاجي : « الدليل على ان المصدر اصل الفعل: انه يوجد لففله 
وحمروفه ف جميم انواع الفعل كيف صرف» كقولنا: خرج »؛ ي#نرج , واخرج » 
واستخرج » ومنارج , وقتل » يقعل » وقاتل , وتقتل » واستقتل » قلفظ. المصدر 
الذي هو اصله موجود قيه قِ جميع فونه » فعلمنا أنه اصله ومادته)!') ». 

فهو يقصى 2 بان المصدر عادة الفعل , اي أن الاشتقاق بينهما مادي . له 
تلازمي ثم يزيد هذأ المعنى ايضاعها فيقول: د الا ترى ان الفضية أاصل جميع 
ما يصاغ منها ؛ فهي موجودة المعنى فيه: فان صفغت كوزاء او ابريقا او 
خياتمًا او قلبا و لهالا وغير ذلك , فمعناها موجود في جميع ما يصاغ منها,» 
وليس معافي ما يصباغ منهأ موجودا فيها مغردة ,6 فكذ لك معنى المصدر 
موجود قِ جيم الافعال المشعقة دحك 4 وليس ممنون فعل واحد منها موجودا 
ف المصدر نفسهء الا ترى أنه ليس في (الضرب) ممنى فعل ماض ولا 
مستقبل موجودا(' ». 

وليس أوضح ف تبني الاشتقاق المادي من هل[ الكلام » وهذا الدليل 
بنفس التمثيل بالفضة باعتبارها عادة سارية فيا يصاغ منها - موجود في 
اكثر الكتب التي نقلت رأي البصريين(). 

هذان الرأيان - انكار التقدم الزماني.. وانكار الاشتقاق المادي - 
عند بعض البصريين المتأخرينء لا يدلآن ال على احد امرين: اما ان قول 
البصربين السابقين م يكن واضحا تام الوضوح عند اصحاب هنين الرأيين» 
وهذا ما أستبمِده على ابن جني وامثاله.. واما أن ادلّة اصحابهم من 
بمدعا هم ف أن الصدر اصل للفمل . ولا تصلح لآن تكون قريئة على أن 
العربية بدأت بوضع الاسماء اولاء ثم اشتقت منها الافعال. لذلك تأولوا 





. الايضاح‎ (١) 
.؟"م/١ والانصاف‎ ١78" واسرار العربية‎ ٠١-5 - (؟) انظر مسائل خلافية ولا‎ 


1١ 


قولهم بان السبق في الاعتتقاد لا في الزمان» وان الاشتقاق تلازمي لا مادي. 


وكلا الرأيين ينتهي في واقعهء الى انكار الرأي البصري والكوفيء 


واستحداث قول ثالك هو اقرب الى (التوقف) قِ اصالة المصدر او الفعلء» 
لأن كلا منهها تضمن انكار ان العربية بدأت بالاسم او بالفعل. وان 
التخاطب بالفعل كالتخاطب بالاسم ضروري لحاجاتها. 


اصل الاشتقاق عند الاصوليين 


اما الاصوليون فقد كانت هم في المسألة آراء مختلفة: 


١‏ - فمنهم من انكر الاشتقاق يجملته. واعتبر كلا من المشتقات اصلا 


مستقلا بنفسه محجة: «انها كللات وردت مستعملة في معانيهاء ولا 
دليل يدل على اصالة بعض وفرعية الآخرء والاصل: عدم الفرعية. 
وعدم الاشتقاق حتى يقوم الدليل القاهر والبرهان المبينء وعلى مدعي 
ذلك الاثبات » وصاحب هذا القول يذكر حجج البصريين والكوفيين 
ويردها جميعا(). 


٠‏ - ومنهم من انكر الاشتقاق كذلك. الا انه احتفظ بشيء منه هو 


اشتقاق المصادر والصفات» ومع ذلك فقد توقف في اصالة اي منهاء 
يقول ابن حزم: «والاشتقاق كله باطل حاشا اسماء الفاعلين من 
افعالحم فقطاء واسمام الموصوفين من صفاتهم الجسمانية والنفسانية. 
وهنا ايضا لا ندري: هل اخذت الامماء من الصفات او اخذدت 
الصفات من الاسماء . الا اننا نوقن ان احده) اخذ من صاحبهء مثل 
ضارب من الضربء ومثل ابيض من البياض» وغضيان من الغضب 
وما اشبه ذلك9) ». 


9" - ومنهم من تابع النحوبين في خلا فهم بين المصدر والفعل» وقد نصر 


الل 
إأيف 


حجة المخصام في اصول الاحكام ١/الورقتان‏ همه - 85. 
الاحكام في اصول الاحكام .10-0/١‏ 


يذ 


العلامة الحلي في النهاية مذهب البصريين في اصالة المصدر(»). وكذلك 
الكال بن امام (871ه) في التحريرء فقد عرّف المشتق بأنه: «ما 
وافق مصدرا محروفه الاصول ومعناه مع زيادة » ثم عقب شارحه ابن 
امير الحاج (دلام ه) بأنه م يقل: «ما وافق اصلا» كما قال ابن 
الحاجب لثلا يصلح ان يكون تعريفا له على رأي الكوفيين « بل قال 
مصدرا فيكون تعريفا له على رأي البصريين خاصة:؛ لانه الصحيح 
كا عليه الحققون( » اما المتأخرون من الاصوليين: فقد كان لهم 
رأيان في المسألة يختلفان عن رأبي النحويين والاصوليين السابقين وها: 
ان اسم المصدر هو اصل المشتقات., لا المصدر ولا الفمل. على ان 
اسم المصدر موضوع من ناحية لفظيةء بوضع واحد لادته وصيغتهء 
ومن ناحية معنوية لمعنى واحد هو (الحدث الساذج) وهذان - 
اللفظ والمعنى - ها المادة السارية في سائر المشتقات بما فيها المصدر 
والفعل الدالان على الحدث وزيادة. 

ان المادة اللغوية (ضرب) اي الحروف الاصول لضرّب» وضِربء 
وضاربء ومضروب وغيرها هي الاصلء وان كل مشتق من الافعال 
والاسماء له صيغة خاصة عارضة على هذه المادة بصورة مستقلة عن 
الصيغ الاخرى. ولا يمكن ان.يكون بعض هذه الصيغ اصلا والبعض 
الآخر فرعاء لعدم امكان عروض الصيغة الجديدة على المادة المصوغة 
سايقا : 

وهذان الرأيان ها اللذان يجب الوقوف على تفاصيلهاء دون الآراء 


الثلاثة السابقةء لأن هذه الآراء منها ما هو تابع لآراء البصريين والكوفيين 
التي عرضناها سابقاء ولا جديد عند الاصوليين فيهاء ومنها ما ينتهي الى 
(الانكار) و(التوقف) فق اصل المشتقات » لعدم نبوض الادلة المعروفة بمدعى 
اصحابهاء» فاذا وجد الدليل في هنين الرأيين الاخيرين فقد ارتفع موضوع 
الانكار او التوقفف. 


حبعة النصام الورقة ج ١/لا2ح‏ ب نقلا عن النهاية. 
التقرير والتهبير ١/ه.‏ 


فل 


وسنقدم الرأي باصالة المادة على اصالة اسم المصدرء لتعلق الاخير بأخذ 
النسبة الناقصة في المصدرء وهو موضوع بحث مستقل سيأق: الحديث عنه 
بعد عرض الرأيين المذكورين: 
أ - اصالة المادة اللفوية 

وول من رأيته من الاصوليين اعتبر كلا من المصدر والفعل مشتقا من 
سائر المشتقات ء وان المادة اللفوية اصل هذه المشتقات جميعا هو حمد شريف 
الحائري (- 46١١اه)‏ استاذ الشيخ الانصاري»: فقد كتب تلميذه ابراهم 
القزويني في تقريرات بحمثئه (ضوابط الاصول): «ان المشتق ققد يطلق على ما 
اخذ من شيء آخرء بأن كان له مأخذ من الالفاظ » ويدخل فيه كل الافعال 
والمشتقات بل المصادر. فان لها ايضا (مادة) هي (ضر ب) مثلا بالترتيب 
و(هيثة) هي فتح الاول وسكون الثاني ولا زيعب ان الافعال والمشتقات 
ليس موادها المصادرء إذ المصدر ليس مأخوذا في المشتقات لا لفظا ولا 
معنى . فان المعنى المصدري ليس في المشتقات: كبا ان وزن المصدر ليس 
فيها ايضاء بل مادة المشتقات هي مادة المصدر التي اشرنا اليهاء فالمصدر 
ايضا من المشتقات » والمادة لا توجد ف الخارج الا ف ضمن واحدة من تلك 
الميئات!() ». 

وهذا الرأي هو الذي شاع اخيرا بين الاصوليين الحدثين كالاخوند 
والنائني والعراقي وغيرهم في مقابل الرأي الآخر الذي تبناه طلاب صاحب 
المحجة من اعتبار اسم المصدر هو الاصل. 
موضوعة بوضعين مستقلين: وضع للادة المشتركة بينهاء على اساس انها 
(المبدأ) الذي تشعبت منه هذه الفروعء ووضع للصيغة التي بها يمتاز كل فرع 
عن صاحبهء على اساس ان الصيغة هي (الصورة) المميّزة لأوجه تلك 
المشتقات ذات المادة الواحدة. 

وقد سبق ان نقلنا عن البصريين تشبيههم للمصدر والفعل - باعتبارها 


.5 ضوابط الاصول طبع حجري غير مرقمة الورقة‎ )١( 
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اصلا وفرعا - «بالنقرة من الفضة - اي القطعة المذابة - فانها كالمادة 
الجردة عن الصورة... فاذا صيغ منها خاتم» او مرآةء او قارورةء كانت 
تلك الصورة مادة مخصوصةء فهي فرع عن المادة الجردة(" ». 

و طبيعي ان تشبيه البصربين للمصدر بالنقرة من الفضةء اي المادة 
الجردة عن الصورة؛ فيه الكثير من التسمّحء لأن المصدر (مادة متصورة) لا 
محردة اذ ان له صيفا خاصة» بعضها سماعي» وبعضها قياسي: وقد اتعمب 
الصرفيون انفسهم في ضبطها ووضع قوانينها ودلالاتهاء والذي يجب ان 
يكون مادة مجحردة عن الصورة هي الحروف الثلاثة التي يمكن ان تصاغ منها 
صور المصدر الختلفة وغير المصدر. 

من هنا انطلق رأي الاصوليين في ان (المبدأ) يجب ان يكون مادة عارية 
عن اية صيغةء وذلك لتكون قابلة لطروء كل الصيغ عليهاء وهذه المادة هي 
(القطعة المذابة) في تشبيه البصريينء. اي هي الحروف الاصول - 
ضرب - التي لا يمكن التلفظ بها ولا ادراك معناها الا بواسطة سبكها 
باحدى هذه الصيغء فمعنى المادة اذن هو (معنى بالقوة والاستعداد) لا 
يمكن أن يكون (فعليا) متحصلا بالذهن الا بالصيغة. 

يقول النائني: «ان مبدأ الاشتقاق لا بد ان يكون امرا غير متحصل في 
عام اللفظ والمعنى . ويكون تحصله في كلتا المرحلتين بواسطة اطيئة: فنسبة 
المبدأ الى الحيئات», كنسبة (المادة) الى الصور النوعيةء حيك ان المادة 
تكون (صرف القوة) وتكون فعليتها بالصور النوعية» كذلك مبدأ الاشتقاق 
يكون معنى غير متحصل بالذات: ويكون في عا المفهومية صرف قوة 
ويتوقف فعليته وتحصله على اطيثة!) ». 

وهذا المبدا الساري في جميع الصيغ الاشتقاقية له وجهان: لفظي 
ومعنويء فمن ناحية اللفظ يبب ان يكون مطلقا غير مقيد بأية صيغةء 
ليكون اطلاقه الذاقي - كا يقول الاصفهاني - هو المصحّح لاصالته وجعله 





() صسائل خلافية ونا - ؟. 
() فوائد الاصول .99/١‏ 
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مشتقا منهء وعلى هذا الاساس «لا يعقل ان يكون المصدر مشتقا منهء 
واصلا لغيرهء اذ المادة المتصورة لا تقبل صورة اخرى( » كالنقرة من 
الفضة المسبوكة بصورة المرآة لا يمكن ان تقبل صورة القارورة او الخاتم. 
ثم ان عروض الصيغ الاشتقاقية على هذه الحروف الاصول ليس عروضا 
(طُولياً): ليمكن ادعاء ان بعضها اسبق من بعضء بل «ان عروض كل 
هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة ما من المواد اللفظية الموضوعة2 يكون 
في عرضر عروض الاخرى على تلك المادة9) ». 
ومن هنا تبدو وجاهة قول ابن جني - فيا اشرنا اليه سابقا - ان 
هذه اللغفة وقعمت طبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم, لا يحم لشيء منها 
بتقدم في الزمان.. وان العرب - على حد قول الي علي - يجوز أن 
يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعلء ويجوز ان يكونوا قدموا 
الفمل بالوضع قبل الاسم ©) ». 
هذا من ناحية اللفظ . واما من ناحية المعنى» فيجب ان يكون معنى 
(المبدأ) مطلقا ايضاء وغير مقيد بعنى أي واحد من المشتقات, ليكون معنى 
المادة قابلا للتصور والاندماج بمعنى الصيفةء والملاحظ ان كل واحد من 
المصادر والافعال؛ والاوصاف يودي معنى لا يديه الآخر: 
أ - فقد بلاحظ الحدث الصادر عن الذات باعتبار وجوده في نفسهء. من 
دون ملاحظة صدوره وانتسابه للذات وهذا مفهوم اسم المصدر. 
ب - وقد يلاحظ الحدث الصادر عن الذات باعتبار صدوره وكونه منتسبا 
للذات وهذا مقهوم المصدر. 
3 - وقد يلاحظ الحدث مغايرا للذاتء ولكنه منتسب اليها نسبة تامة؛. 
خبرية كانت او انشائيةء وهذا مفهوم الفعل. 
د - وقد يلاحظ الحدث باعتياره قيدا للذات» مجيث تكون الذات مقيدة 


٠0١١١/١ الاصفهاني في نباية الدراية‎ )١( 
.187/١ تقريرات العراقي (بدائع الافكار)‎ )1( 
.14١0 2”./“ الخصائص‎ )©( 
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بذلك الحدث اما على نحو الصدور عنهاء او الوقوع عليهاء او اتخاذه 
ظرفا وآلة, وهذا هو مفهوم الامماء المشتقة. 
فاذا كان الامر كذلك فان كلا من هذه المعاني والاعتبارات غير قابل 
لأن يكون مادة سارية في المشتقات» لمقابلة كل واحد منها لممنى الآخرء وما 
ذلك الا لتقييد معنى المادة بمعنى الصيغة العارضة عليهاء فتفيد في بعضها 
النسبة التامةء وفي بعضها النسبة الناقصة التقييدية؛ اضافية او وصفية. 
اها اسم المصدر فمع انه ابسط هذه المعاني. لأنه لم يوْخذ فيه قيد 
النسبة اصلا الا ان له هيئة خاصة بهء م تترك مادته على اطلاقها التام 
و(لا بشرطيّتها) - كا يقول الاصوليون - بل جعلتها (بشرط لا/ اي 
بشرط عدم الانتساب للذات» عند بعضه(© او على اساس كون الحدث 
(مهملا) عند البعض الآخر("). 
واذا لم يصح ان يكون المصدرء ولا اسم المصدرء ولا الفعل. اصلا 
للمشتقات فقد تعين ان يكون اصلها ومبدوٌها تلك المادة المطلقة العارية عن 
كل صيغة والقابلة لكل صيغة. 
ولا يفوتني - وانا الخص رأي الاصوليين في اصالة المادة - ان اشير 
الى بعض الدراسات اللغوية المعاصرة التي اخذت بهذا الرأيء دون ان 
تشيرء او دون ان تطلع على رأي الاصوليين هذاء فقد درس الدكتور تمام 
حسان (مشكلة الاشتقاق) وم يجد لها حلا غير ترك ما قاله البصريون من 
اصالة المصدرء وما قاله الكوفيون من اصالة الفعل. 
والتأكيد على ها يراه اللفويون من اصالة (المادة الممجمية) الحروف 
الاصول « وبذلك نعتبر الاصول الثلاثة اصل الاشتقاقء» فالمصدر مشتق منهاء 
والفمل الماضي مشتق منها كذلك؛ وبهذا لا نستطيع ان ننسب الى هذه 
الاصول الثلاثة اي معنى معجمي ؛ على نحو ما صنع ابن جني » وانما نجمل 
لهذه الاصول معنى وظيفيا هو ما توديه من دور تلخيص العلاقة بين 





.411/١ النائني (فوائد الاصول)‎ )١( 
.5١0/١ البجنردي (منتهى الاصول)‎ (00 


ا 


المفردات(" ». 

واظن انه لو اخذ ب(المعنى الاستعدادي) للاصول الثلاثة الذي قال به 
النائني لجمع بين رأيه ورأي ابن جني في المعنى المشترك بين الصور اللفظية 
5 تقليب المادة") , 

وبعد فلا اظن اننا نستطيع ان نتأخذ برأي هذه المدرسة الاصولية»؛ مع 
قوة ادلتها وسلامة نتائجهاء ما م نستعرض ادلة المدرسة الاخرى التي ذهبت 
الى ان اصل الاشتقاق هو اسم المصدر. 

والذين يذهبون الى هذا الرأي يفرقون - كغيرهم من الاصوليين 
الحدثين - بين المصدر واسمه: بان المصدر «هو الاسم المشتمل على مادة 
تدل على الحدث, وهيئة كاشفة عن انتساب الحدث الى ذات نسبة تقيدية 
ناقصة() ».. وان أسم المصدر هو: « نفس الادة الدالة على الحدث من دون 
اعتبار النسبة ولا عدمها() ». 

اي ان المصدر مشتق من سائر المشتقات» لأنه موضوع بوضعين مستقلين: 
وضع للمادة ووضع للهيئة , اما أسم المصدر فهو كاسماء الاعيان وغيرها من 
الاسياء الجامدة .» لا تدل هينلته على اي معنى غير حفظٍ المادة » لعدم امكان 
النطق ب من دون هيئة ,2 فمعنى المادة واطيئة واحد هو: (الحدث الساذج). 





.١59 اللفة العربية معناها ومبناها‎ )1١( 

(0) انظر الخنصائص لابن سجني وما بعدها مع ملاحظة ان اساس القول بهذه التقاليب هو كلام الخليل 
في مقدمة كناب المين. 

(9) النسبة التامة هي القي تنضمئها الجملة التامةء اسمية كانت او فملية. والنبة الناقصة هي التي تتضمنها 
الجملة الناقصة» كجملة الصفة والموصوف. والمضاف والمضاف اليهء وتسمى هذه النسبة (بالتقييدية) لأن 
الصفة فيها (قيد) للموصوفء والمضاف اليه (قيد) للمضاف. والاصوئيون اذ يجللون دلالة المشتقات 
الاسمية كالصفات والمصادر الى (حدث) تدل عليه المادة و(نسنة) تدل عليها الصيغة: يجبعلون هذه النسبة 
(تقييدية) ايضاء لأن الاوصاف المشتقة تفيد مفاد جملة الصفةء فيكون فيها الحمذك”قيدا للذات؛ اي ان 
كلمة (ضارب) تدل على (ذات متلبسة بالضرب).؛ والمصادر تفيد مفاد جملة الاضافة فتكون الذات قيدا 
للحدث لأن الحدث في المصدر مضاف الى قاعله او مفموله. 
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ويستكشف هؤلاء من عناية الصرفيين ب« تعداد هيئات المصادر وضبطها 
كضبط هيئات الافعال وسائر المشتقات من دون تعرضص طيئات أسماء 
المصادر » ان الصيغة المصدرية لها دلالة اخرى غير دلالة المادةء ولذلك عني 
الصرفيون بها عئايتهم بالمشتقات وم يعنوا بصيفة اسم المصدرء اسوة بالاسماء 
الجامدةء لعدم دلالتها على معنى آخر غير معنى المادة وحفظها(). 

وهم بعد ذلك يذهبون الى ان اسم المصدر ليس له في العربية - 
غالبا - صيغة تخصهء فصيفته هي نفس صيغة المصدر بلحاظ كونه غير 
منتسب للذات» فا (لبيع) مثلاء اذا لوحظ به الانتساب الى الفاعل او 
المفغول كان مضدراء لأن المصدرء كالفعل يطلب فاعلا ومقعولاء واذا 
لوحظ مجردا عن الانتساب كان اسما للحدث المجردء اي امما للمصدرء فةوله 
تعالى: (احل الله البيع وحرم الربا/البقرة 0780؟) وقوله تعالى: (كتب عليم 
الصيام/البقرة )١8*‏ وامثاها الفاظ معراة عن لحاظ النسبةء فهي اسماء 
مصادر لا مصادرء والمفعول المطلق كذلك ء فانه وان سمي مصدراء من هذا 
القبيل ايضا «اذ المراد به نفس الحدث المعرى عن .النسبة بالغاء وضع 
المميئةء ولذا لا يعمل عمل فعله بالاتفاق. لخلوه عن النسبة الموجبة لشبه 
الفمل!") ». 

واذا اتفق أن وجد في العربية صيغ خاصة باسم المصدرء موضوعة بازاء 
ذات الحدث من دون نسبة» مثل: طهر» وغسل » وعجب» ووضوء » وكلام » 
وسلام» وغيرها فانها الفاظ معدودة لا تفي بالتعبير عا في اللغة من المعاني 
الاسمية للمصدرء لذلك كان التعبير عنها بصيغ المصدر نفسه. 

يقول الخوثٌ: « ففي اللغة العربية قلا يحصل التغاير بين الصيغتين» بل 
الغالب ان يعبر عنها بصيفة واحدة كا (لضرب) فانه يراد به تارة المعنى 
المصدريء, واخرى ذات الحدث. فها مشتركان في صيغة واحدةء واما في 
اللغة الفارسية ففي الغالب ان لكل واحد منهها صيغة مخصوصةء فيقال 


6 نفسه *"؟. 


(؟) المشتقات للتبريزي ١‏ وانظر اجود التقريرات .51/١‏ 
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ارس اه 


(كمَك.. وَزْدَن)» (كردش وكرديدن)» (ازمايش وازمودن) الى غير ذلك(" ». 

فاذا كان اسم المصدر يعني اللفظ الدال على ذات الحدث من دون 
نسبةء وكان المصدر يعني اللفظ الدال على الحدث المنتسب نسبة ناقصة 
« فيصح ان يقال: أن المصدر مشتق من اسم المصدرء لكون مدلوله بعض 
مدلول المصدرء ولا يعتبر في الاشتقاق اللفظي اكثر من كون اللفظ المشتق 
مشتملا على مادة اللفظ المشتق منهء ودالا على معناه وزيادة خصوصية» 
فيكون مدلول اسم المصدر جزء من مدلول المصدرء والجزء متقدم بالطبع 
على الكلء فبهذه العناية صح ايضا ان يقال: ان اسم المصدر اصل 

شتقات) ». 

وحنجة الاصولين هلء» عن ةا البصربية ف تفع الضدر عل العمل 
بافتبان ٠‏ انا المصون :ذال على: الحدت .فقطاء والفعل «دال. على الحدت 
والزمانء. ولا دلالة على (الحدث والزمان) الا بعد الدلالة على (الحدث) 
وحده). 

ولكننا اذا تذكرنا بان اسم المصدر. له صيغة ومادةء وتذكرنا ما سبق 
من ان المادة المصوغة لا تقبل عروضص صيغة اخرى. لاستحالة عروض 
الصورة على الصورةء ادركنا ان اسم المصدر - وان كان معناه بسيطا - 
فانهء بلفظه ومعناهء لا يمكن ان يكون اصلا للمشتقات ومادة سارية فيها 





)١(‏ محاضرات في اصول الفقه 740/١‏ مع ملاحظة ان كلا من كلمتي (كنك وزدن) تمني: الضرب. و(كردش 
وكرديدن) تمني: الجولة من اجل الفرجة او التسلية و(آرمايش وآزمودن) تعني: الاختبار (الامتسان)ء 
الا ان الصيفة التي في آخرها (دن) عي صيغة المسدرء والاخرى صيفة اسم المصدرء ولذلك نقل التهانوي 
في كشاف اصطلاحات الفنون تعريف بعضهم للمصدر العربي بانه: «ما كان في آخر معناء الفارسي الدال 
والنون او التاء والنون » ومدلول المصدر بالفارسية: (اماد الحدث) او تكوينه: ومدلول اسم المصدر: ما 
يترتب على المصدر اي (تكون الحدث وانو جاده) ولذلك يسميه بمض النحويين ب(الحاصل بالمصدر) قال 
في الكشاف: « فالممنى المصدري من مقولة الفمل او الانفمال فهو امر غير قار الذات: والحاصل بالمصدر: 
الحيئة القارة المترتبة عليهء فالحمد مثلا بالمعنى المصدري (ستودن) والحاصل بالمصدر (ستايش) وليس المراد 
منه الاثر المترتب على المعنى المصدري كالام على الضرب » كشاف اصطلاحات الفنون .855/1١‏ وانظر في 
اللفات الاجنبية ما فرق به فندريس بين المصدر واسمه؛ فقد سمى المصدر ب(اسم الحدث) واسم المضدر 
ب(الامم الذي يعبر به عن نتيجة الحدث او موضوعه) الا انه اعتبر اسم المصدر مأخوذا من المصدر: 
اللفة لقندريس » 1ا١ا.‏ 


(0) برائم الافكار ١/لاو١.‏ 
(م+) سائل خلافية هلا. 


جميعا. لذلك حاول بمض الاصوليين التفريق بين (الاشتقاق اللفظي) 
و(الاشتقاق المعنوي) فجعل اسم المصدر اصلا للاشتقاق المعنوي» لأن المصدر 
مشتمل على النسبةء ولمبدا الساري في جميع مراتب الاشتقاق يجب ان 
يكون معنى خاليا من جميع انحاء النسبء وهو اسم المصدر(). 

ومع ذلك» فقد انكر بعض الاصوليين دلالة المصدر على النسبة الناقصةء 
واذا تم ذلك انعدم الفرق بين المصدر واسمه من ناحية المعنى.» وعاد قول 
الاصوليين هذا في اصالة اسم المصدر الى قول البصريين في اصالة المصدرء 
فلننظر فيا ذكروه من فروق بينهما: 
المصدر واسم المصدر 

والملاحظ ان تفريق هؤلاء الاصوليين بين المصدر واسمهء يختتلف عن 
تفريق الصرفيين والنحاة بينها: 
أ - فمن الناحية اللفظية: يسوّى الاصوليون بين المصدر واسمهء فاسم 
المصدر عندهم: هو اللفظ الدال على الحدث سوام كان جاريا على فعله - 
وهو الغالب - مثل (ضرب) من ضِرّبء و(اكرام) من اكرم» و(اعتراف) 
من اعترفء ام غير جار مثل: (وضوء) من توضاًء و(عطاء) من اعطى . 
و(مطلب) من طلب. 

اما النحويون فلا يسوون بينها لفظاء بل يجعلون ما كان جاريا على 
فعله مصدراء وما لم يكن جاريا أسما للمصدر. 

يقول ابن الناظم - بعد ان قسم اسم المعنى الى مصدر واسم مصدر -: 
« فان كان اوله ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والحمدة: او كان لغير ثلاثي 
بوزن الثلاثي . كالوضوء والغسلء. فهو اسم مصدر والا فهو مصدر"" ». 

فاسم المصدر عنده نوعان: المصدر الميمي.. وما لم يكن جاريا على قياس 


(9) الاصفياني في نباية الدراية 23١١/1١‏ 0ه". 
(0) شرح ابن الناظم طيع بيروت .١6١‏ 


ويضيف بعضهم الى ذلك نوعا ثالثا هو: «ما كان من اسماء الاحجداث 
علما » كسبحان علا للتسبيح . وقجار وحماد علمين للفجرة والحمدة(" ». 

وهذه الانواع الثلاثة يذكرها النحويون عادة في اسماء المصادرء وان 
ظهر من مجموع آرائهم ان الاطلاق الشائع عندهم لاسم المصدر يختص با كان 
غير جار على فعلهء اي ما عناه ابن مالك ب«ما ساوى المصدر في الدلالة 
على معناهء وخالفه بخلوه: لفظا او تقديرا دون تعويض» من بعض ما في 
فعلها') » مثل سلّم سلاما والقياس (تسليا) وتوضأ وضومءا والقياس (توضوًا), 
وأعانه عونا والقياس (اعانة)؛ اما ما كان في اوله ميم زائدة فهو - كا 
يقول ابن هشام - «مصدر في الحقيقة. ويسمى بالمصدر الميمي . وان سموه 
احيانا اسم مصدر تجوزا0) ». واما ما كان عل) فالملاحظ ان الزمخشري. 
والرضي» وابن مالك. وغيرهم عدوه في باب (العلم الجنسي) وليس في باب 
المصدر يقول ابن مالك: 


ومثلل هه برة للسمبرة كذا فجار عل للفجرة 


مع اننا تلاحط نايضا اتنا ابسن عليه التحويوت اخيرا مق نان الصدر 
ما كان جاريا على فعلهء وان اسم المصدر ما لم يكن جاريا على فملهء هو 
اصطلاح حادث» أما المتقدمون من البصريين فعند هم ان كل ما دل على 
الحدث فهو مصدر سواء كان جاريا ام غير جار على الفعل. يقول سيبويه: 
«هذا باب ما جاء من المصادر على قعمولء.وذلك قولك: توضأت وضوءا 
حسناء وتطهرت طهورا حسناء واولعت به ولوعا » ثم يذكر امثلة اخرى غير 
جارية على افعاها(؛). ويعقد في الكتاب بابا ل«ما جاء المصدر فيه غير 
الفمل, لأن المعنى واحد » ويمثل لذلك ب«اجتوروا تجاورا وتجاوروا 
اجتوارا » و(انكسر كسراء وكسر انكسارا) ويستشهد بقوله تعالى: «والله 





)0( شرح شذور الذهب لان هشام 0 . 
6غ( الاشموفي ؟/184 وانظر التسهيل .١49‏ 
(6)- شرح شذور الذهب ؟/1358. 

2 الكتاب ؟/م؟؟ 


انبتكم من الارض نباتا/نوح ؟١‏ » وبقوله: « وتبتل اليه تبتيلا') » ويسمي 
هذه الامثلة كلها مصادر., مع انها قِ المصطلح الحادث (أسماء مصادر) لعدم 
جريابها على افعاهًا. فتسوية الاصوليين اذنء بين المصدر وأاسيه. من ناحية 
لفظية: ها مذ يبررها من رأي قدماء النحويين. 
ب - اما من الناحية المعنوية: فان متأخري الاصوليين لا يسوون بين 
المصدر واسمهء بل يفرقون بينها بأن اسم المصدر هو الدال على الحدث 
بشرط عدم الانتسابء والمصدر هو الدال على الحدث المنتسب للذات نسبة 
ناقصة تقيديةء وهذا رأي اكثرهمء, وان خالفهم في ذلك النائني ‏ كا يأتي. 
اما جمهور النحويين فبالرغم من اضطراب كلاتهم في معنى المصطلحين: 
المصدر واسم المصدرء تنتهي عباراتهم الى التسوية بينها في المعنى: 
١‏ - فابن مالك يعرف أسم المصدر ب دما ساوى المصدر ف الدلالة على 
معنأه... الخ ويؤيده قٍ ذلك الاشموني("') وابنه يدر الدين 7 : 


؟ - والازهري والصبان - وينسب ذلك الى ابن يعيش وابي حيان - 
يفرقون” نينها ابأن «المصدر يدل على الحدث بنفسهء واسم المصدر 
يدل على الحدث بواسطة المصدر فمدلول المصدر معنى. ومدلول اسم 
المصدر لفظل المصدرة؟) ». 


وهذا الكلام ينتهي الى ان معناها واحد هو(الحدث الجرد) ولكن دلالة 
المصدر عليه بصورة مباشرة ودلالة اسم المصدر بصورة غير مباشرة لأنه يدل 
اولا على لفظ المصدرء ويدل بالتبع على معنى المصدر الذي هو الحدث 
المجرد. 
ا وهناك فكة ثالئة منهم الرضي وابن هشام يروت ان اسم المصدر هو 


)00 نفسه 11/5؟. 
(0) الاشموني ١22/١‏ والتسهيل ؟1١.‏ 


(م) ابن الناظم 16٠.‏ 
(ه) التصريح ١/ه؟8“8‏ وانظر الصبان على الاشموني ؟/88١1.‏ 


(اسم الجنس المنقول عن موضعه الى افادة الحدث).. « كالكلام فانه 
في الاصل اسم للملفوظ من الكلاتء. ثم نقل الى معنى التكلم, 
والثواب فانه في الاصل اسم لما يئاب به الممهالء م نقل الى معنى 
الاثابة[') » « والعطاء اسم لما يعطى » وان كان «اسم عين مستعملا 
بمعنى المصدر » اي الاعطاء©©). 


وهؤلاء وان وحدوا قٍ دلالة كل منها على الحدثء ال« انهم نفوا اية 
منقول عن معناه الاصلي الى معنى حادث هو (المصدر). 


ومن ملاحظة 5 النحويين هذه فق معنى المصدر وأاسمهء نجد انهم 
يختلفون مع الاصوليين في نقطتين هامتين: 


(الاوى): إن الاصوليين يفرقون بين ما يدل عليه المصدر وما يدل عليه اسم 
المصدر. وهؤّلاء يتفقون على ان مدلولما واحد هو (الحدث الجرد) وان 
اختلفواء فها بينهم؛ في دلالة اسم المصدر عليه: أهي دلالة اولية مباشرة؛ ام 
سبعية غير مباشرة بواسطة دلالته على لفل المصدرء ام دلالة حادثة بواسطة 
نقل اللفظ عن معناه الاصلي؟ 


(لثانية): ان الظاهر من هؤلاء الاصوليين - عدا النائني - اعتبار 
النسبة جزء مدلول المصدرء كما هي جزء مدلول الفعل . بفارق واحدء اعها 
في الفمل تامة , وفي المصدر ناقصة, ويخالفهم النحويون ف عدم دلالته على 
النسبة بل ان جهورهم - كما يقول الصبان - على «عدم دخول النسبة في 
مقهوم الفعل » أايضا « بل الدال عليها جلة الكلاء0) ». 

والنين يثبتونها للفعل وضعاء كالرضي وأمثاله يقولون: «ان المصدر 
| ال سس 
للق شرح شذور الذهب بمحاشية العدوى */؟5١.‏ 


م( شرح الرضي ؟/52١.‏ 
م الصيان على الاشموني .7/١‏ 


موضوع لساذج الحدث0(© » «وان وضع الفعل على ان يكون مصدره مسندا 

الى شيء مذكور بعده لفظاء بخلاف نفس المصدر فانه ليس موضوعا على انه 

منسوب الى شيء في اللفظ'') » ويعللون ذلك: 

١‏ - بأن « الواضع نظر في المصدر الى ماهية الحدث. لا الى ما قام بهء 
فم يطلب اذن فى نظره فاعلا ولا مفعولا9) ». 

* - ولو الزم المصدر ذكر المسند اليه بعدهء واحد الازمنة الثلاثة, 
صار اشتقاق الفعل منه عبثاء لانا ذكرنا ان وضع الفعل لبيان احد 
الازمنة مع ذكر المسند اليه؛) » 

اما متى يدل المصدر على النسبة عند النحوبين فذلكِ في حالة اعباله 
فقط « بشرط ان يقصد به قصد فمله من الحدوث والئنسبة الى" مخبر عنهء 
وعلامة ذلك صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدري... ولو م يصح تقد 
المصدر بالفعل مع الحرف المصدري م يسغ علمها*) » ومن ثم فلا دلالة له على 
النسيةء فالنسية اذن وليدة الاضافة ونتاج الجملة المقدرة بالفعلء لا المعنى 

المصدري الموضوع له لفظ المصدر. 

وهذه النسبة تجري ايضا في اسم المصدر عند من يعمله عمل الفعل من 
الكوفيين والبغدادبين بشواهد تذكر في محلها مثل: «وبعد عطائك المائة 
الرتاعا » وان كان البصريون يتشددون في اعاله» ويضمرون لمنصوبات تلك 

الشواهد افعالا مقدرة(0). 

والسؤال الآن: ما الذي يقصده الاصوليون من قوهم: المصدر يدل على 
الحدث والنسبة الناقصةء أهو المصدر العامل في حالة اضافته الى معموله 
مثل (اعجبني ضرب زيد عمرا) فاذا لم يضف مثل (الضرب أهون من 
القتل) فهو اسم مصدرء لا مصدر؟ ام يقصدون ان النسبة المصدرية 
الناقصة - كالنسبة الفعلية التامة - جزء مدلول المصدر سواء اضيفه ام 

م يضف » عمل ام لم يعمل؟ لانها مدلول صيغة المصدر لا مدلول اضافته. 


.١91 - ١55/٠ شرح الرضي على الكانية‎ )4( )"( )١( )١( 


(( شرح أبن الناظم ا 
(1) ابن هشام شرح شذور الذهب .١5"/«‏ 


١٠١6م‎ 


ولا شك ان النزاع لا يكون ذا قيمة الا على الحالة الثانيةء لانه اذا كان 
للمصدر (مادة) دالة على الحدثء. و(صيفة) دالة على النسبة فانه يصبح اسما 
مشتقا كسائر الاسماء المشتقة» وحينئذ لا بد من البحث عن مصدر اثتقاقه , 
هو أسم المصدر أم غيره ؟ 

اما على الحالة الاولى فان النزاع فيها سيكون لفظيا ويعود الخلاف بينهم 
وبين الئحاة خلافا في المصطلحء لأن ما يسميه النحويون (مصدرا) ويقصرون 
دلالته على (ساذبه الحدث) من دون نسبة؛ء ويعتبره البصريون اصل 
الاشتقاق؛ هو ما يسميه الاصوليون (اسم المصدر) ويعتبرونه أصِل الاشتقاق. 

وما يسميه الاصوليون (مصدرا) دالا على الحدث والنسبة الناقصة هو 
طور من اطوار المصدر النحوي» لا يختلف معهم النحويون» لا في تسميته 
ولا في دلالته على النسبة الناقصة. لانها حينئذ وليدة الجملة الناقصة, لا 
لفظ المصدر؟ 

وللاجابة عن هذا السوّال أرى ان نستعرض اقوال الاصوليين في دلالة 
المصدر على النسبة الناقصة: 
المصدر والنسبة الناقصة 

اكثر الاصوليين المتقدمين يفرقون - من ناحية الدلالة على النسبة - 
بين الفعل. والوصفاء والمصدر واسمهء فيذهبون الى دلالة الفعل على 
النسبة التامة» والوصف على النسبة الناقصة التقييدية» وعدم دلالة المصدر 
واسمه على أي منها. 

اما الاصوليون المتأخرون فيتفقون على امرين: دلالة الفعل على النسبة 
التامةء وعدم دلالة اسم المصدر على النسبة الناقصةء ولكنهم يختلفون في 
المصدر والوصف» فالمشهور بينهم: دلالة المصدر والاوصاف المشتقة على 
النسبة الناقصة التقييدية بأصل وضعهاء وقليل منهم يذهب الى عدم دلالة 
المصدرء ولا الوصف على اية نسبة تقييدية كا يأتي: 

وخلاصة رأي الذاهبين الى دلالة المصدر على النسبة الناقصة ما يأتي: 

ان الاحداث الصادرة عن الفاعل (كالضرب) و(الاكل)ء والقائمة به 


> و(النوم) هي اعراض لا بد لا من محل تقوم بهء والمرض ليس له 
د مستقل عن وجود موضوعهء بل وجوده النفسي عين وجوده (الغيري) 

7 ان وجود (العلم) في الخارج قائًاً بزيدء هو (وجوده بنفسه) وهو (وجوده 
بغيره) وليس هناك وجودان مستقلان ولكن هذا العرض (العام) - مع 
وحدة وجودهالخارجية - فاننا نجد له في الذهن صورتين واقعيتين تختلفان 
باختلاف حيثيتهء ويمكن ان يعبَّر عن كل منها بلفظ خاص: احداها 
صورته من حيث وجوده في حد نفسه... والاخرى صورته من -حيث وجوده 
لموضوعهء فيمكن ان بلاحظ بصورته الاولى. أي باعتبار انه شيء من 
الاشياء » له وجود فٍ نفسه في مقابل وجود الجوهر ك (زيد أو عمرو) وهو 
بهذا الاعتبار عرض مباين لموضوعهء وهو هنا مدلول (اسم المصدر) و 
عنه حينئذ ب(العم) بحيث لا تكون للصيفة اية دلالة على معنى غير. حفظ 
المادة: (ع ل م) لعدم امكان النطق بهذه الحروف من دون صيغة مُثَلَها في 
ذلك مثل صيغة (رَجل) في عدم دلالتها على معنى غير حفظ المادة (رج ل). 

ويمكن ان يلاحظ بالصورة الاخرى اي - أن وجوده في نفسه عين 
وجوده لموضوعهء وانه طور من اطوارهء وعرض من اعراضه - وهو بهذا 
الاعتبار يكون مدلول (المصدر) ويعبر عنه - غالبا - بنفس الصيغة 
السابقة» بفارق واحد هو ان الصيفة, هذه المرة لها دلالة اخرى - غير 
دلالة المادة - هي نسبة العرض الى موضوعه. صدورا عنه: كالضرب 
والاكلء أو قياما به: كالمم والنوم. 

والمتكلم في الحالتين: قد بلاحظ في كلامه لفظ (العلم) مثلاء بالممنى 
الاسمي للمصدر. اي (الحدث | الساذج) فيلغي وضع الصيغة . ويعتبرها لحفظ 
المادة فقطا. فتكون صيغة (عِلم) : في نظرهء كصيفة (حارث) او (محمود) أو 
(عبآس) او (يزيد) او (يشكر) عند تجريدها عن دلالة الصيغة ووضعها امماه 
لأعلام.وقد يلاحظ في كلامه المعنى المصدريء فيعتبر لفظ (العم) دالا على 
الحدث القائم بذات ماء أي أنه يلاحظ وضع الصيغة المصدرية باعتبارها 
معنى حرفيا دالا على النسبةء كا يلاحظ دلالة الصيغة على النسبة في لفظ 
(حارث) و(ممود) و(عباس) و(يزيد) و(يشكر) في حالاتها الوصفية والفعلية» 
لا العلمية. 


فاذا ادركنا هذا الفرق بين مدلول أسم المصدرء ومدلول المصدرء وان 
الأول - كاسماء الاجناس والاعلام - موضوع بادته وصيفته» لمعنى واحد 
هو (الحدث).؛ وان الثافى - كاسماء الفاعلين والمفعولين - موضوع بوضعين: 
وضع لمادته ومدلوها (الحدث)؛: ووضع لصيغته ومدلوها (ربط الحمدث 
بموضوعه) كان وضع المصدر أذن - كوضع الفعل والوصف - دالا على 
شكن : الحدث والنسبة. 

بقي ان دلالة الصيغة على النسبة في المشتقات, الاسمية منها والفعلية» 
هي دلالة واحدة: (ربط الحدث بالذات) الا اها حين توصف بالنسبة التامة 
مرة وبالنسبة الناقضة مرة اخرىء فذلك من جهة ملاحظة قصد المتكلم في 
افهام الخاطب ء فان كان الخاطب في نظره جاهلا بالنسبة؛. كان قصد المتكم 
افادتها والاخبار عنها (بالاصالة) فيقول: (ضِرّب زيد) وان كان الخاطب في 
نظره عالما بالنسبة» فانه في هذه الحالة يجعل نسبة الضرب الى زيد توطئة 
و(تبعا) لافادة نسبة اخرى هي موضع غرضه من الكلامء مثل ان يقول: 
(ضَرب زيد تأديب) او ظلمء او قصاصء ومثل: (زيد الضارب مودب.. او 
ظام .. او مقتص) (فالتام) اذن ناثيء من قصد الثيء بالاصالة» و(النقص) 
ناشيء من قصد الشيء بالتبع . 

وحيث ان نسبة الضرب» او التأديب» او الظمء او القصاص» جعلت 
(قيدا) في المسندء او في المسند اليهء سميت النسبة الناقصة هذه 
(بالتقييدية). 
00 ان هذا التقييد بين الحدث والذاتء ان كان بحيث جعلت (الذات) 
مقئّدة بالحدث » فهو مفاد صيغ الاوصاف كظام ومؤؤّدب. وان كان بحيث 
ل (الحدث) مقيداً بالذات: فهو مفاد صيغ المصدر كظم وتأديب. 

هذه خلاصة رأي الذاهبين الى دلالة صيغة المصدر على النسبة الناقصة 
التقييدية وهو الرأي المشهور بين الاصوليين(©. 


0( انظر اجود التقريراتك 50/١‏ ومحاضرات فق اصول الفقه ١/+؟9؟‏ - "9؟ والمشتقات للتبريزي 75 وما 
بعدها ومقالاات حول مبياحثك الالفاظ للبهبهاني 814. 


ويعضد بعضهم هذا الرأي بقرائن اخرى تدل على اشتال الصيغة 

المصدرية على النسبة منها: 

١‏ - مها سبقت الاشارة اليه من عناية العربية بتعدد صيغ المصادرء وعناية 
الصرفيين من ورائهاء بضبط تلك المصادر الجردة والمزيد فيها, 
ودلالتها على المعاني الختلفة, مع اتحاد معنى المادةء سواء كانت 
الزيادة : 

أ - في نفس المصدرء مع وحدة الفعلء» مثل: اظَّدْر والتهدارء 
واللَعب والتلعابء والجولان والتجوال» ومثل: الكتب» 
والكتابء والكتابة.. والَليّب» واللهيبء واللهاب»: 
واللهبان(). 

ب - او كانت الزيادة في نفس الفمل مثل: العِممء والتعلي» 
والتعلّم ...والكَرم» والاكرام » والتكريم والتكرّم.. فصان 
افعال هذه المعانفيء وان كانت مختلفة » مشتركة في مادة واحدة 
هي (علم) أو (كرم). 

والملاحظ ان كل فصيلة من هذه المصادرء تدل بادتها على المعنى 
المشترك بين مصادرهاء ولكنها تدل بكل صيغة منها على معنى زائد على 
المعنى المشترك نابع من خصوصية زائدة في استمال المادة. فسيبويه يرى ان 
التهدار والتلماب» والتجوال»؛ بناء آخر من (هدر) و(لعب) و(جال) ججيء 

به لغرض التكثير والميالغة في معنى: الطَدْرء واللّعمبء والجولان9). 

وبعض الاصوليين يرتب معاني: الكنب والكتاب» والكتابة بزيادة 
بعضها على بعض في المعنى مع اشتراكها في معنى الفعل (كتب) فيرى ان 
المصدر الاول (الكتب) لوحظ فيه مجرد انتساب الحدث من دون اعتبار 
زائدء وان المصدر الثاني (الكتاب) لوحظ فيه معنى الكتب مع زيادة 
الاتصاف بهء اي دان معنى الكتاب: الاتصاف .بالكتب كا ان مدلول 


)١(‏ لان المرب ا/مجحت “الاء 
(9؟) انظر الكتاب ؟/6؟. 


الفرار: الاتصاف بالفرٌء ومدلول الوصال: الاتصاف بالوصل. ومدلول 
البعاد: الاتصاف بالبعد وهكذا «واما المصدر الثالث (الكتابة) فقد لوحظ 
فيه معنى (الكناب) وزيادة. أي «يلاحظ «الاتصاف بالكتب » على وجه 
اتخاذه زيا او حرفة وصنعةء وهذه خصوصية زائدة على الثاني.. ولذا لو 
سئل ما صنعته؟ لقيل: الكتابة. ولا يقال: الكتب او الكتاب() ». 
اما الفارق بين: السم والتعلم.. او بين الكرم والاكرام فواضح جدا. 
فاذا تم هذا - وهو في بعضه تام - وادركنا الفروق المعنوية بين هذه 
المصادر المشتركة بادة واحدةء استطعنا بيسر ان نعزل معنى المادة المشتركة 
(الحدث) عن معاني الصيغ الختلفة من صدور الحدث من الذات او المبالفة ف 
صدورهء أو الاتصاف بهء أو اتخاذه زيا وحرفةء. وامثال ذلك من معانء. 
وكل هذه المعاني نسبيةء لأن الصيغ كالحروف. لا تدل الا على نسب خاصة 
في مدخولاتهاء فاذا كان مدخول هذه الصيغ واحدا هو (الحدث) فلا بد ان 
يكون معنى الصيغ متعدداء اي ان مدلول كل صيغة هو (نسبة) هذا 
الحدث بطريقة تمتتلف عن نسبته في الصيغة الاخرى. والا فليس بينها هذه 
الفروق المعنوية التي نحس بهاء والتي نص عليها النحاة والصرفيون. 
يقول الاصفهاني في شرح الكفاية: « بل الفرق بين معاني المصادر الجردة 
والمزيد فيهاء المتحدة في المادة, دليل على اشتال كل منهها على نسبة ناقصة 
مباينة للاخرى ؛ والا لزم الا يكون بينها فرق الا بالحيئة اللفظية فقطء اذ 
المفروض اتحاده) في المادة اللفظية المقتضية لوحدة الممنى29) » 
؟ - ومنها: بناء المصدر للفاعلء ويناوه للمفعول» تبعا لفعله» ويقصد 
الاصوليون بذلك ان المصدر قد يضاف الى فاعله فيحل محله (أن) 
والفعل المبني للمعلوم مثل:. (يعجبني أكلّك الخبرّ) اي (ان تأكل 
الخبز) وقد يضاف الى مقعوله - مع حذف القاعل - فيحل محله 
(أن) والفعل المبني للمجهول» ولذلك يجيز النحويون في تابعه الرقع 
على المحل: مثل: (يعجبني اكل الخبز النقي9) اي ان يِوٌكَلَ الخبة 
للق المشتقات للتبريزي 8؟. 


)1 صاية الدراية ١/راءاء‏ 
لوف شرح الرضي ؟/55١.‏ 
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النقي. وفي صلاحية صيغة المصدر للبناء للفاعل وللمفعولء قرينة 

على انها تفيد النسبة لم(©. 
هذه اهم ادلة القائلين بدلالة المصدر على النسبة الناقصة. وقد نوقشت 
هذه الدلالة من قبل النافين لدلالته على النسية.. واهم تلك المناقشات: 


أ - رأي النائني في النسبة المصدرية 

يرى النائني: «ان ما قيل من ان المصدرء بهيئتهء يدل على الانتساب 
مما لا معنى لهء بداهة ان الانتساب انما يستفاد من اضافة المصدر الى 
فاعله - ك) هو الغالب - او الى مفعوله نادرا ٠‏ كا في قولك: (ضرب زيد 
عمرا) حيث يكون زيد فاعلاء او (ضرْب زيدٍ عمرو) حيث يكون عمرو 
فاعلا. وعلى كل تقدير ليست هيئة المصدر موضوعة للدلالة على انتساب 
الحدث الى فاعله بالنسبة الناقصة التقييديةء كوضع هيئات الافعال للدلالة 
على النسبة التامة الخبريةء بل النسبة انما تستفاد من اضافة المصدر الى 
معموله بحيث لولا الاضافة لما كاد يستفاد نسبة اصلا9") ». 

وحجة النائني في عدم دلالة الصيغة المصدرية على النسبة: ان النسبة 
التقييدية لو كانت ناشئة في المصادر من نفس الصيفة - لا من الاضافة - 
لكانت تلك المصادر (مبنيّةً) مبنيّة) لتضمنها النسبة» وهي معنى حرفي: وتضمن 
الاسم معنى الحرف موجب ليئائه, مع ان واقع المصدر على خلاف ذلك». 
لأنه معرب”"). 

ثم يلتفت النائني الى ان انكاره دلالة صيغة المصدر على النسبةء ينتهي 
به الى القول بعدم الفرق بين المصدر واسم المصدرء مع اعترافه بذلك», 
فيفرّق بينهاء بأن المصدر هو الحدث د للائتساب؛ واسم المصدر هو 
الحدث غير القابل للانتساب» ويقول ف تصوير هذا لقو" «ان المصادر 
لوحظ فيها المادة بحيث تكون قابلة لورود النسبة اليهاء فتضاف الى الفاعل 
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كثيراء والى المفعول نادراء بمخلاف اسم المصدر فانه لم يلحظ فيه النسبة 

اصلاء ولا يمكن اضافته الى شيءء فان الاضافة ملازمة للنسبة وقد بينا 

كونه معرى عنها - أي النسبة - وملحوظا با هو شيء من الاشياءء 
والحاصل ان المصدر موضوع للحدث حال قيامه بالموضوعء فيمكن اضافته 
الى موضوعهء بخلاف اسم المصدر فانه موضوع بازاء الحدث بشرط عدم هذه 

الملاحظة() ». 

وفي كلام النائني هذا شيء من الغرابةء سواء في تصوير رأيه بدلالة 

صيفغة المصدرء ام في حجته لعدم دلالتها على النسبةء وذلك: 

أ - لأنه بعد ان التزم بما يشبه رأي النحوبين من ان النسبة المصدرية 
مدلول الاضافة» وليست مدلول الصيغةء. حاول ان يلتزم بطرف من 
رأي الاصوليين» فرأى ان صيغة المصدر تختلف عن مادته بكونها 
(موضوعة). لجعمل الحدث مستعدا لقبول النسبة التقييدية بواسطة 
قبوله الاضافة. ولذلك فرق بينه وبين اسم المصدر الذي رأى ان 
صيغته (موضوعة) لجعل الحدث غير قابل للنسبة» ومن ثم فهو غير 
قابل للاضافةء للازمتها النسبة. 

وموضع الغرابة فيه من جهتين: 

١‏ - ان قيول النسية الاضافية ثيء لا يحتاج الى (وضع) صيغة في 
مقابل وضع المادةء فأكثر الاسماء الموضوعة بوضع واحدء 
كال جناس او الاعيانء أو الظروفء قابلة للنسبة الاضافية 
من دون حاجة لوضع صيغة تجعل المادة قابلة للنسبة» فلاذا 
كان المصدر وحدهء موضوعا بممادته للحدث2» وبصيفته لجمل 
الحدث قابلا للنسبة؟ وكان يتبغي لد في هذه الحال: اما ان 
يلتزم؛ كالنحويين»: بعدم دلالة صيفة المصدر على معنى اصلا 
غير حفظ المادةء وان النسبة جاءته من الاضافة فقط .. واما 
ان يلتزمء كالاصوليين»: بدلالتها على النسبةء وبهذا يفرق بينه 
وبين أسم المصدر. 





.5*/١ اجود التقريرات‎  )١( 
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وانه جمل اسم المصدر غير قابل للاضافةء لأنه غير قابل 
للنسبة » وهذا شيء غريب ايضاء فان اسم المصدر - كأمثاله 
من الاسياء - يقبل النسية الناشئة عن الاضافة» عند الجميع ‏ 
لأنك تقول: (كلام زيد حَسَنَ.. وعطاؤه وفير) والمدّعى انه لا 
يقبل النسبة بأصل وضعهء لا باضافته ولا اظنه يلتزم بأن 
كل اسم عار عن النسبة باصل وضعهء فهو غير قابل للاضافة ؛ 
لأن لازم ذلك - كا يقول الخوقي - استحالة الاضافة في 
الاسماء الجامدة وهي واضحة البطلان(!©. 


ب - واما عن حجته في عدم دلالة الصيغة المصدرية على النسبة: ,أن 


)0( 
)م( 


ليف 


النسبة معنى حرفيء وتضمن الامم معنى الحرف موجب لبنائه - 
وهو ما يسميه النحويون بالشبه المعنوي - فهذا غريب ايضا من 


١‏ - ان المقصود - كما يقول الخوي - بتضمن معنى الحرف 


الموجب للبناءء هو تضمن نفس الاسم الموضوع للمعنى 
الاستقلالي - مادته وبصيغته - معنى الحرف.ء اي عدم 
الاستقلال: فان اسماء الاشارة» والاستفهام: والموصول». تدل 
كالحروف على معنى قائم بالغير"). 

دان بناء الكلات - فيا يقول البهبهاني - مقصور على 
السماعء كا عليه المتقدمون من اهل العربية » واما تعليل 
المتأخرين بشَبّه الحرف فليس له اساس من الصحةء ذلك 
«لأن شب الحرف لو أوجب البناع فانما هو الشبه به في وجه 
بنائه . وهو: عدم قبوله اعتوار المعاني المقتتضية للاعراب 
عليه") » لا مطلق الشبه. 


هامش أجود التقريرات ."5/١‏ 
الخوى في: هامش اجود التقريرات إرس+” وعماضرات في اصول الفقه اثمء.ة“. 
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وكلام البهبهاني هذا وجيهء لأن الاسماء المبنية - كالضمائر والاستفهام 
والاشارة والموصول - التي ادعي أن سر بنائها هو شبهها الحرف: 


كالشبه الوضعي في اسمي جثتنا والمعنوي في متى وها هنا 


انما يتوافر فيها مي اعراب الاسم وهو: تعاقب معاني الفاعليةء 
والمفعولية » والاسناد وامثاها مما يقتضي الاعراب» ولا يتوافر: فيها سر بناء 
الحرف من عدم تعاقب هذه المعاني النحوية » فلو انها اشبهت الحرف فبنيت » 
لكان وجة الشبه هو (علة بناء الحرف) لا (قلّة حروفه) او (تضمّن معناه) مما 
لا علاقة له في البناء. 

وهناك مناقشات اخرىء في دلالة المصدر على النسبة الناقصةء لا تخص 
المصدر وححده )2 بل تشمل كل الاسياء المشتقة من اسم الفاعل واسم المفعول 
وما يتبعهاء التي يذهب اكثر الاصوليين الى دلالتها على النسبة الناقصة 
التقييدية» ولكن بعضهم - كالنائني - ذهب الى بساطة المشتقات في مقابل 
القول المشهور بتركيبهاء والالتزام بالبساطة التزام بعدم دلالتها على النسبة 
ايضاء كبا سنوضحه»ء لذلك فسنحيل القول في مناقشات النسبة المصدرية هذه 
الى البحث الآتي في بساطة المشتق وتركيبه » لقرب الادلة بعضها من بعض: 


د .2 50 0-0 2 ام 
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تمهيد عما يبحثه الاصوليين في المشتقات - تحرير 
النزاع في بساطة المشتق وتركيبه. 
الاقوال في البساطة والتركيب: رأي الشثريف 
الجرجاني. 
١‏ - القول بالتركيب 
؟ - دلالة المشتق على الحدث والنسبة 
© - دلالة المشتق على الحدث وحده: 
أ - المشتق والنسبة 
ب - المشتق والذات 
ج - المشتق والمصدر وصحة الاسناد 
رأي النائني في البساطة.. ومناقثتة 


وو 


مهيد 

موضوع بحث ف الفلسفة الاسلامية, وعم الكلام, والمنطق, واصول الفقهء 
والبلاغة» والنحوء والصرف. وبهمنا منها الآن بحثها النحوي عند 
الاصوليين. 


الا ان هؤلاء الاصوليين يبحثون في الدلالة اللغوية للمشتقات من زوايا 
مختلفة : 
ل فهم يبحثون مرة عن صيغة (فاعل) واخواتا: أهي حقيقة فيمن 
تلبس بالمبدا في الحال» ام ف الاعم منه ومن المنقضي عنه التلبس » 
بعد اتفاقهم على انها بحاز فيمن سيتلبس به في المستقبل. 
بمعنى انهم اتفقوا على ان كلمة (حاكم) و(محكوم) و(طبيب) 
و(مهندس) و(مفتاح) و(مسجد) وامثاها من الاسماء والصفات تطلق 
على نحو الحقيقة على الذات التي اتصفت او قامت بها هذه المبادىم 
فعلا. اعني: الحم والطب » والطندسة, والفتح . والسجودء كبا اتفقوا 
على انها مجاز في الذات التي لم تقم بها هذه المبادىء : ولكنها مهيّأة 
للقيام بها. ولكنهم اختلفوا في نقطة ثالثة هي: الذات التي حصل 
منها الحكرء او الطب» او الندسة؛ في وقت ما ثم زال عنهاء فهل 
يبقى اطلاق كلمة حامء او طبيب» أو مهندس عليها؟ واذا اطلق 
أفعلى نحو الحقيقة هو ام الجاز؟ 
ولا شك ان نزاعهم في ذلك: وان كان من ناحية الدلالة» انما 
يتعلق بالبحث البلاغي اكثر من تعلقه بالبحث النحوي» ذلك لأنهم 
ينظرون المسألة من ناحية التجوّز في استمال الكلمة في غير 9 
وضعت لهء وعدم التجوزء لا هن ناحية ما تؤديه هذه الكلمة - 
سواء كانت حقيقة ام مجازا - من وظيفة نحوية ضمن الجملة او 
الكلام . 


1١1 / 


ب - وهم يبحثونء مرة اخرى» عن صيغة (فاعل) هذه واخواتيا - بعد 
اتفاقهم على وضعها الحقيقي او الجازي - عن دلالتها أتدل على 
معنى بسيط هو (المبدأ) وحدهء اي الحدث الجرد؟ ام معنى مركب 
من شيئين: الحدث والنسبة الى ذات ها؟ ام معنى مركب من ثلاثة 
اشياء: الحدث» والنسبةء والذات المنسوب اليها؟ وهذا ما يسمونه 
ببحث (البساطة والتركيب)ء ولا شك ان بحثهم هذه المرة بحث عن 
الوظيفة النحوية للامم او الصفةء نظير بحث النحوبين عن الفمل 
ودلالة صيغة (فَعّل) و(يفعل) على الحدث فقطء ام الحدث والزمن». 
ام الحدث والزمن والنسبة الى فاعلٍ ما؟ 

اب ويبحثون مرة ثالثة - بعد الاتفاق على المعنى التركيي للمشتق - 
في ان اسم الفاعل مثلا: هل يشتّق لذات والحدث قائم بغيرها؟ فيمنع 
ذلك الا شاعرة ويجيزه المعتزلة» وهذه المسألةء وإِنْ اخذت طابعا 
لغويا في حوار المتنازعين ببا(١)‏ للا علاقة لاهدافها وطرق الاستدلال 
عليها بالمسألة اللغوية» فهي من شؤٌون عم الكلام ومسائله الخاصة. 

بدليل ان النزاع فيها مجملته يدور حول صفات الله تعالىء فاذا 
قيل: انه (متكلم) قال الاشاعرة: ان الحدث (الكلام) قاثم بذاتهء لأن 
الكلام: عندهم هو (الكلام النفسي)ء وقال المعتزلة: أن (كلامه) قاتم 
بجسم آخرء هو الشجرة التي كلّمت موسى مثلاء لأن الكلام عندهم 
حروف واصوات لا يمكن قيامها بذاته تعالى: لذلك فهم ينكرون ما 
يدعيه الاشاعرة من الكلام النفسي . 
والبحث اللغوي لا يهتم با يسمى (الكلام النفسي) لا نفيا ولا اثباتاء 
فاللغة عنده تشتق للفاعل صيغة (ضارب) و(قاتل) و(موّم) مع قيام هذه 
الاحداث: الضربء والقتلء والالمء في غير ذات الفاعل» بل ان اللغة في 

الافعال اللازمة تقول: قام فهو قائمء وقعد فهو قاعدء فتجد أن (القيام) 

و(القعود) حدثان قائان بذات الفاعل , , ولكنها حين تريد ان تعددي هذه 


)0( انظر شرح الخفتصر وحواشيه ١8١/١‏ والتقرير والتحبير 11١/١‏ وشرح الاسنوي يبامش التقرير والتحبير 
1١‏ وفواتح الرحموت ١40/١‏ وانظر كذلك بدائع الاقكار لمرزا حبيب الله الرشتي .٠# - ٠١‏ 
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الافعال اللازمة فتقول: اقامه واقعده فهو (متم) (مقعد) تجد أن حدثي 
القيام والقعود قائمان بغير ذات الفاعل» مع ان اللغة لم تتصرف في (مادة) 
الحدث. لأن معنى القيام والقعود فق 1 من (قاتئم وقاعد) و(مقم ومقعد) 
معنى واحد. والسر في ذلك ان البحث اللغوي ينظر المسألة من زاوية نسبة 
الحدث للفاعل . فقاتم وقاعد ومقيم ومقعد كلها احداث منسوبة للفاعل ؛ بممنى 
اها (صادرة عنه)ء سواء كان صدورها على نحو (الحلول) بذات الفاعل» ام 
الحلول بذات اخرى غيرهء اما عم الكلام فانه ينظر المسألة من زاوية 
(حلول) الصفة بالموصوف» وهي مسألة اجنبية عن النسبةء وعن البحث 
اللغوي عامة. 


هذا على ان الاشاعرة حين يشترطون لاشتقاق |[ لم الفاعلء قيام المبداً 
بالذات » يعطون لام شتراطهم هنا نه اللغوية, ل باستقراء اللغة(١)‏ 
مع انه استقراء ينكره حتى الاشاعرة انفسهم» فاللغة تشتق امماء الفاعلين 
من ميادىء لا يمكن قيامها بذات الفاعل ولا بذات اخرى اصلاء كاشتقاق 
(لارين) و(تامر) و(فارس) و(بقآأل) و(حدآد) من:اللبن؛ والتمرء والفرس». 
والبقلء والحديد»ء التي لا يعقل قيامها بالذات. ىا صرح بذلك الفخر 
الرازي في الحصول0). 


من ذلك كله اجد ان البحث الذي يتعلق بالمسألة النحوية من بحوث 
الامياء المشتقة عند الاصوليين» هو بحثهم في المشتق من جهة البساطة 
والتركيب ٠»‏ لأنه يتعلق بدلالة هذه الامماء على النسبةء كدلالة الافمال 
والمصادر عليهاء وهي مسألة تتعلق بوظيفة المشتق في تأليف الجملة العربية. 

ومع ذلك فقد امتزجت في نظرتهم لبساطة المشتق وتركيبه - كا 
سئرى - بحوث الفلسفة القائمة على تحليل حقائق الاشياء » بالبحث اللغوي 
القائم على تحليل المصطلح العرفي للتعبير عن هذه الاشياء. 





)00( انظر شرح الخمتصر وحواشيه ١8١1/١‏ وشرح الاسنوي للمنهاج .194/١‏ 
(9) انظر حاشية البنافي على جمم الجوامع ١/8.؟.‏ 
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تحرير النزاع في بساطة المشتق وتركيبه 

النحويون متفقون تقريبا على دلالة الاسماء المشتقة على معان مركبة من: 
حدث.» وذات ونسبة بينهاء فالصفة عندهم: «ما دل على حدث وضاحبه » 
ثم يفصلون ذلكء فالمشبهة منها: «ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازمء لقصد 
نسبة الحدث الى الموصوف بهء دون افادة معنى الحدوث(0) » واسم الفاعل: 
«ما دل على حدث وفاعلهء جاريا مجرى الفمل في افادة الحدوثء 
والصلاحية للاستعال بمعنى الماضي والحال والاستقبال9) ». واسم المفعول: 
«ما دل على حدث وواقع عليه(") » وهكذا. 

فهناك اذن ذات. وحدث. وربط للحدث بالذات بحيث يقال: ضارب» 
ومضروب وجميل: وحسن مما يدل على ذات اتصفت بالضربء» والجمال» 
57 


اما الاصوليون فلهم رأيان في بساطة المشتق وتركيبه», بعد ان حرروا 
موضع النزاع بينهم كما يأتي: 


«للا كان اللفظ المشتق مركباً من مادة وهيئة. يدل كل منهها على معنى 
مندمج في صاحبهء وممتزج بهء امكن النزاع في مدلول المشتق أهو عبارة عن 
ثلاثة امور اعني بها: الحدث, والذات» ونسبة الحدث اليها.. ام هو عبارة 
عن: الحدث» ونسبته الى ذات ما.. ام هو عبارة عن: الحدث الملحوظ (لا 
بشرط) اي الحدث الذي لم يشترط فيه ان يكون منسوبا او غير منسوب 
فباعتبار هذه الاحتالات امكن النزاع في كون مقهوم المشتق مركبا او 
بسيطاء» فمن اخذ بالاحتال الاول, فقد ذهب الى كون المشتق مركبا,» وهو 
المشهور عند القدماءء ومن اخذ بالاحتال الثاني فقد ذهب الى كونه بسيطا 
من ناحية الذات مركبا من ناحية النسبةء ومن اخنذ بالاحتال الثالك» فقد 





)0( شرح ابن الناظم طبع بيروت ١7‏ وانظر الاشموني مجحاشية الصبان «/9. 
فق ابن الناظم ؟١١.‏ 
زيف نفسه 1١5‏ 


ذهب الى كونه بسيطا من ناحية الذات والنسبة أيضاً(© ». 


واكثر هوّلاء الاصوليين على ان ما يحضر في الذهنء. عند سماع لفظ 
(ضارب) مثلاء .هو صورة واحدة بسيطة للذات المتصفة بالضربء فلا بد ان 
يكون نزاعهم» في تحليل العقل ها لا في الصورة الذهنية الواحدة للمشتق» 
وهم يقولون: أن هذه البساطة اللحاظية الذهنية لا تتنافى مع ادعاء ان 
المفهوم للفظ الواحد مركبء سواء أكان مشتقا ام غير مشتق» فلفظ (دار) 
مثلا لا يحضر منها في الذهن الا صورة واحدةء وان كان معناها موّلفا من 
البيوتء والسقوف والجدران وامثالها('). فالنزاع بين الاصوليين اذنء ليس 
في البساطة اللحاظيةء فهم متفقون عليهاء بل في البساطة عند التحليل. 

ومن أجل أن القول بالبساطة الذهنية لا يتنافى مع القول بالتركيب» 
يكون ما التَرّم به صاحب الكفاية من القول ببساطة المشتق. قولا 
بالتركيب» ذلك لانه فسر البساطة ملاحظة الصورة الذهنية» لا الواقع 
التحليي» قال: 

«دلا يخفى ان معنى البساطةء بحسب المفهوم: وحدته ادراكا وتصوراء 
بحيث لا يتصورء عند تصورهء الا شيء واحدء لا شيئان: وان انحل بتممّل 
من العقل الى شيئين( » ويعلق الرشتي في شرحه: «فالبساطة: في حاف 
الذهن » والتركيب: في ظرف التحليلء فلا منافاة بين ما ذكرنا من البساطة 
وبين ما يذكره القوم من ان (الضارب) معناه: ثيء له الضرب» او شيء 
ثبت له الضرب/!؟) ». 

وانت اذا تذكرتة ان موضع النزاع ليس في الصورة الذهنية الواحدة 
للمشتق» بل في تحليل العقل لهاء ادركت ان صاحب الكفاية - كا يقول 
الخوي - هو بالنتيجة من القائلين بالتركيب لا البساطةا2). 
)1١(‏ 2 تقريرات بحث العراقي بدائع الافكار ١14/١‏ 
(9) الاصفهاني في شرح الكفاية ١١/١‏ - 8؟1. 
0( الكفاية بشرح المشكيني .89/١‏ 


.اا//١ شرح الرشتي للكفاية‎  ):4( 
.١4١/1١ عاضرات في اصول الفقه‎ () 


١ 


الاقوال في البساطة والتركيب 
على ضوء ذلك تكون الاقوال المشهورة بينهم ثلاثة: 


١ 


)0( 
)0( 
ليق 


ان مفاد اللفظ المشتق مركب من الذات» والحدث» والنسبة بمعنى ان 
كلمة (ضارب) تلخيص لجملة (ذاتٌ ما لها الضرب) فكلا التعبيرين 
يدل على ذات مبهمة؛ وحدث معروفء ونسبة هذا الحدث للذات». 
الا ان النسبة في التعبير المفرد ناقصة» وفي التعبير المركب تامة. 
وهذا هو قول قدماء الاصوليين كابن الحاجبء والعضدء 
والبيضاوي: والاسنوي واخثاره من المتأخرين الاصفهاني والخوي. 
«ان مفاد لفظ المشتق هو الحدث المنتسب الى ذات ماء بمعنى أن 
الحدث ونسبته يكونان مدلولين للفظ المشتق» لتكون الدلالة على 
الذات المنتسب اليها الحدث باللملازمة العقلية(') » وهذا هو قول 
العراقي في تقريرات بحنهء وقبله التزم بذلك صاحب الحجة 
وطلابّه(")؛ وقد ثيب القول به للشريف الجرجاني0") وهو احد فرعي 
القول بالبساطة. 
ان مفاد لفظ المشتق بسيط هو (الحدث وحده) اي لا دلالة له على 
الذات ولا النسبة ولأن الدلالة على الحدث وحده هو معنى (المصدر) 
ايضا - عند اصحاب هذا القول - لذلك اضطروا للتمييز بينهها: 
بأن المشتق موضوع (للحدث لا بشرط) اي للحدث المطلق غير 
المشروط من جهة الحمل على الذات ممعنى انه غير مقيّد بشرط 
اسناده او بشرط عدم اسنادهء لذلك يصح حمله واسناده فنقول: 
(زيد ضارب). وان المصدر موضوع (للحدث بشرط لا) اي للحدث 
المقيد بعدم الحمل اي بشرط عدم اسناده لذلك لا يصح ان تقو : 
(زيد ضَرْبُ)ء وهذا الرأي - بالاصل - هو رأي المتكلمين 
والفلاسفة الاسلاميينء وقد اخذه من اصولي الاحناف البهارّي في 
بدائع الافكار .١59/١‏ 


انظر التبريزي في المشتقات ؟14١.‏ 
نباية الدراية للاصفياني ١/8؟١١1.‏ 


شل 


مسلّم الثبوت» ومن الامامية النائني وبعض طلاب مدرسته. وعلى 
هذا يكون اساس التايز بين البساطة والتركيب هو خروج (الذات) 
او دخوطا في مفهوم المشتق» اما (النسبة) فلا يتنافى دخولها في 
مفهوم المشتق مع الالتزام يبساطته. 

وقبل أن ادخل في تفاصيل هذه الآراءء احب أن اوضّمَ رأيا طال 

حوله الجدل في موضوع البساطة هو رأي السيد الشريف.ء مع انه كان - 

فيا يبدو لي - من ابعد الاصوليين عن الالتزام ببساطة المشتق»: وان اجمعت 

كتبهم على نسبة القول بها اليه: 

رأي السيد الشريف 

وقد اختلفت نسبة القول بالبساطة الى الشريف الجرجاني في كتنب 

الاصوليين المتأخرين : 

١‏ - فالاصفهاني في شرح الكفاية نسب اليه القول الثاني اي دلالة المشتق 
على الحدث والنسبةء وعدم دلالته على الذات». قال في تحرير وجهي 
القول بالبساطة: «احدها ما هو الممروف الذي استدل به الشريف»ء 
وهي البساطة من حيث خروج الذات عن المشتقات. وتحضها في 
المبدأ والنسبة0) ». 

؟ - والرشتي في البدائع» نسب اليه القول الثالث اي دلالة المشتق على 
الحدث وحدهء دون النسبة والذاتء قال: «الا ان الحقق الشريف 
قد دقق النظر في حاشيته على شرح المطالعء ومنع عن اعتبار الشيء 
والنسبة في مفهوم المشتق(") ». 

والظاهر ان نسية القول بالبساطة بوجهيها الى السيد الشريف - وان 
كانت شائعة عند المتأخرين - تحتاج الى كثير من التدقيق. 

فان ما نسبه الاصوليون اليه ميني على ما استنتجوه من قول له في 
مسألة منطقية خالصة كان يرد بها على شارح المطالعء لا علاقة ها بالمدلول 


.1١؟4/١ انباية الدراية للاصفياني‎ )١( 
.١4 بدائع الافكار للرشتي‎ )٠؟(‎ 


١ 


اللفوي للمشتقء ذلك ان شارح المطالع اعتبر ان تعريف الانسان بانه: 
(ناطق) مثلا - وهو ما يصطلح عليه المناطقة ب (الحد الناقص(!©») ‏ 
تعريف بالمركب لا المفردء لأن مفهوم ناطق ينحل الى: (شيء له النطق)!') 
فكان من رد الشريف عليه : دان مفهوم (الشيء) لا يعتبر في معنى الناطق 
مثلاء والا كان العرض العام داخلا في الفصل... الخ" ». 

يقصد ان مفهوم (الشيء) عرض عام عند المناطقة فكيف يدخل فيا هو 
(ذاقي) عندهم كالفصل. وهذه مسألة مبنية على عرف منطقي خاص يعتبر 
كلمة (ناطق) فصلا ذاتيا للانسانء ولا علاقة لحا بان مدلول الكلمة لغة 
مركب من (ذات مبهمة اتصفت بالنطق) بدليل انه أوردَ على نفسه في نهاية 
الرد با هو معروف لغة من تركب المشتق؛ واجاب عنه با يشير الى ان. 
القصد من رده هو ناحية التعريف والتحديد لا المدلول اللفوي » قال: 

«فان قيل: المشتق منه - اي النطق - داخل في مفهومه - اي 


)١(‏ فيا بأقي من حديث ترد مصطلحات منطقية لا بد من ايضاحها ليفهم جلة ما يدور وها من نقاش: 

١‏ - عناك مفاهيم عامة يصئفيا المناطقة الى ما هو؛ (ذاتي) و(عرضي)..... ويقصدون بالذاتي: المفهوم 
الداخل في حقيقة اليه الذي (تتقوم) به ذات الموضوعء اي ان ماهيته لا تتحقق الا به فهو 
قوامها.. وهذا المفهوم تقد يكون تفس الماعية كسفهوم (الانسان) بالنسبة الى افراده: زيد وعمرو 
وبكر.. ويسمى ب(الدوع). وقد يكون جزئها المشترك بينها وبين غيرها من الاتواع كمفهوم 
(الحيوان) بالنسبة الى الانسان والفرس ويسمى ب(الجنس). وقد يكون جزثها الختص الذي به 
يمتاز نوع عن نوعء كمفهوم (الناطق) الذي يفصل الانسان عن الفرس ويسمى ب(الفصل). 

اما المرضي فهو المفهوم الخارج عن ذات الشيء العارض عليها بعد (تقوّم) حقيقتها بما هو 
ذالي ء» وهو نوهان: (عرض عام) كمقهوم (الشيء) او (الماشي) العارض على الانسان وعلى غيره 2 
و(عرض خاص) كمنهوم (الضاحك) و(الشاعر) العارض على الانسان دون غيره ويسمى 





ب(الخاصة). 
" - ا يقسم المناطقة في باب الحدود التمريف الى: حد ورسمء» وكلا منها الى: تام وناقص. 

فالحدّ التام: ان يشتمل التعريف على جميع ذاتيات المصرفء أي الجنس والفصل, 
كتعريف الانسان باته: (حيوان ناطق). 

والحد الباقصس: أن يشتمل على بعض ذاتياته » اي الفصل فقط . كتمريف الانسان بانه: 
(ناطق). 

والرمم التام: ان يشتمل على الذاتي والمرضيء. اي التعريف بالجنس والخاصةء 
كتعريف الانسان بانه: (حميوان ضاحك). 

والرسم الناقص: ان يشتمل على العرضي وححده؛ أي التعريف باخخاصة فقط . كتحريف 


الاتسان بأنه: (ضاسك). 


0( شرح المطالع لقطب السن الرازي ا - م طبع الحجر يابران. 
() حاشية الشريف على شرح الطالع هامشن ص م. 


لضن 


ناطق - ضرورةء وكذا ثبوتّه للموضوع الذي ثيب اليهء فيكون مركّبا؟ 
قلنا: :ليش كيم “منهة عقولا عل ا قصب تعريفة بالشعق: » فلا يصلح معرّفا 
.. الك( », 
فانت تجد ان الشريف يعترف بايراده ان (ناطق) مركب من المشتق منه 
(النطق) ومن ثبوت النطق للموضوع الذي نسب اليه - اي الذات 
المبهمة - ولكنه في الجواب لا ينكر ذلك» بل يتخلص منه بأن المحمول على 
الانسان - في مجال تعريفه المنطقي هو (ناطق) - باعتباره فصلاء وليست 
الاجزاء التي تركب منها الناطق هي الحمولة على ما قصد تعريفه بالمشتق. 
فالقضية اذن تدور حول صلاحية (التعريف) بالناطق. با له من مدلول 
منطقي اي كونه فصلاء وليس حول دلالته اللغوية على ذات نسب اليها 
الحدث. من اجل ذلك كان صاحب الفصول موفقا في رد الاشكال: 
«بأنّ كونّ الناطق - مثلا - فصلا مبني على عرف المنطقيين» حية 
اعتبروه - اي الناطق - مجرداً عن مفهوم الذات» وذلك لا يوجب ان 
يكون وضعه لغة كذلك29') ». 
“*يضاف الى ذلك ان الشريف الجرجاني - وهو لغوي اصولي - يصرح 
بوضوح ان المشتق مركمب من ذات مبهمة2» وحدث2» ونسبة تقييدية, 
« فالضارب - كبا يقول - ذات ما له الضربء ثبت ذلك بالنقل9) » 
وقال في تعليقته على المطول في باب الاستعارة التبعية: «لأن الممتين في 
اسم الفاعل ذاتت ما من حيث نسب اليه الحدث؛» فالذات المبهمة ملحوظة 
بالذات » وكذلك الحدث: واما النسبة فهي ملحوظة لا بالذات؛ الا انها 
تقييدية غير تامةء وغير مقصودة اصلية من العبارة: تقيدت بها الذات 
المبهمة وصار الجموع كشيء واحدء فجاز ان يلا حفل فيه ثارة جانب الذات 
أصالة فيجمل محكوما عليهء وتارة جانب الوصف . اي الحدث اصالة فيجمل 





.١ حاشية الشريف على شرح المطالع هامش ص‎ )1١( 
.59 الفصول الغروية للشيخ جمد حسين بن شمد رحيم طبع حجر ص‎ (6 


(5) حاشية الشريف على شرح الختصر ١/6م١.‏ 


١6 


حكوما بهء واما النسبة التي فيه فلا تصلح للحم عليها ولا بهاء لا وحدها 
ولا مع غيرهاء لعدم استقلاها(" ». 

فالذات المبهمة التي هي اساس القول بالتركيب - كا سبق - جزء 
مدلول المشتق عند الشريف» وعلى هذا الاساس يظل ما أتعب الاصوليون 
المأخرون به انفسهم من الجدل حول رأي الشريف في البساطة غير ذي 
موضوع . 

لذلك ننتقل الى عرض الآراء المعروفة في بساطة المشتق وتركيبه وهي: 


١‏ - القول بالتركيب 

أي دلالة المشتق من الاوصاف والاسماء على : الذات. والحدث» والنسبة. 
وهذا هو رأي جمهور الاصوليين من القدماء كاين الحاجب والبيضاوي 
وشراحهاء ومن تبعهم من الاصوليين المتأخرين كالاصفهاني والخوثي. مع 
ملاحظة ان النسبة المأخوذة عندهم في مفهوم المشتق هي (النسبة الناقصة 
التقييدية) التي سبق ذكرها في المصدر اما (الذات) المأخوذة في المشتقات 

فهي نوعان: 

1 ذات ما مبهمة من جميع الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها - اي 
اتصافها بالحدث - وهي مفاد الاوصاف كاسماء الفاعلين والمفعولين » 
والصفات المشبهة. « فالأسْوّد . ونحوه من المشتقات, انما يدل على ذات 
مأ مبهمة باعتبار صفة معينة. لا على خصوصية الذات من كونه 
جسما او غيره() ». 

ب - وذات مخصوصة لا اهام فيها, وهي مفاد اسماء الزمان» والمكان» 
والآلة» فان لفظ (مقتل) ليس معناه (شيء ما يقع فيه القتل) بل 
مكان او زمان يقع فيه القتلء وطذا م تكن هذه الاسماء الثلاثة من 
الصفات» فلا يصح ان تقول: (مكان مقتل) كا يصح قولك: (مكان 

ا 001 


.99./١ عاءشثية الشريف على المطول ط تركيا 574 وانظر الانبالي على شرح التلخيص‎ )١( 
.١م9/١ فى أانظر شرح العضد وحاشية الثريف‎ 


يل 


مقتول فيه)(". 
ويحتج انصار هذا القول على تركّب المشتق بدليلين: 

١‏ - الاول دليل وجداني وهو: «ان المتبادر عرفا من المشتق. عند 
اطلاقه هو: الذات المتلبسة بالمبدأ. على نحو الاييام 
والاندماج» مثلا عند اطلاق لفظ (ضارب) قثلّ في النفس 
ذات مبهمة متلبسة بالضرب.. وهذا المعنى وجداني لا ريب 
فيه(") ». 

؟ - دليل برهاني مضمونه: اننا نجد بين المشتق مثل (عالم) ومبدأ 
اشتقاقه مثل (عِلم) تغايرا من ناحية صحة الحمل على 
الموضوعء فيصح ان تقول: (زيد عالم) ولا يصح: (زيد عم) 
ولو كان المشتق كالمصدر دالا على (الحدث وحده) او (الحدث 
المنتسب) من دون دلالة على الذات المبهمة» لكان مفهومّه. 
ومفهوم المصدر واحدا من ناحية عدم صحة الحمل على 
موضوعهء ولكننا ندرك من صحة حمل المشتق » وعدم صحة 
حمل المصدرء ان بينها تغايرا من جهة المفهوم . فالممصدر 
موضوع للحدث المغاير للموضوعء ولذلك لا يصح مله 
والمشتق (عام) موضوع لذات ما ا العلمء وهذه (الذات) قابلة 
للاتحاد مع أي موضوع لذلك صح حمله على زيد وعمروء 
فوجود الذات المبهمة في مفهوم المشتق » دون المصدرء هي 
المصححة لحمل الاوصاف واسئادها دون المصادر). 

ويلاحظ ان الاصوليين قد استعاروا من المناطقة فكرة الاساس الذي 
يقوم عليه صحة الاسناد فى الجملة الاسمية التي يكون خبرها وصفا مشتقا 
مثل: (زيد عالم) دون ما بكرن خبرها مصدرا (زيد علم)» فالمناطقة يهملون 





.١2“7/١ حاشية السعد على العضد‎ |)١( 
.١؟8/١ وانظر نباية الدراية للاصفياني‎ 0١ عماضرات النوقي‎ (0) 
١١8/١ وانظر نباية الدراية للاصنهاني‎ 589/١ ممحاضرات الخوثي‎ )( 


١ 


اساس صحة الحمل في (القضية الحملية) هو تغاير الموضوع والمحمول - اي 
المسند اليه والمسند - مفهوماً واتحادها وجوداء اي ان الصورة الذهنية 
للموضوع غير الصورة الذهنية للمحمول»؛ ولكن وجودها الخارجي واحدء 
فالذي نفهمه من معنى (زيد) غير الذي نفهمه من معنى (قاتم) ولكن الموجود 
في الخارج من جملة (زيد قاتم) ان (زيد) هو (قائم) و(قاتم) هو (زيد)ء فهذا 
(الاتحاد الخارجي. والتغاير المفهومي) هو اساس صحة الحمل» عند المناطقة. 

وقد بنى الاصوليون عليه دليلهم في ٠تركيب‏ المشتق وبساطة المصدرء 
فصحة اسناد المشتقات ان مغفهومها يتضمن (ذاتا) مبهمة بها يتحقق الاتحاد 
الخارجي مع اي مسند اليه فتقول: (زيد حام) و(عمرو محكوم) و(هند 
جميلة) والمصحح للجميع هو ان (الذات) جزء من مفهوم صيغة (فاعل) 
و(مفعول) و(فعيل) فيمكن اتحادها خارجا مع زيد وعمرو وهندء ولانه 
ليس في المصدر ما يدل على الذات فلا يصح اسناده الى هذه الموضوعات. 

هذان الدليلان: التبادر.. وصحة الحمل ها اساس القول بتركيب 
المشتق». الا ان هذا القول لن يكون تاماء ما لم نستعرض الآراء الاخرى في 
بساطته . 
؟ - دلالة المشتق على الحدث المنتسب 

وهو احد قولي البساطة» اي ان لفظ المشتق مركب من امرين: الحدث 
والنسبة فهو يدل بمادته على الحدث. وبصيفته على نسبة الحدث الى ذات 
ماء اما الذات فهي غير مدلولة للمشتق؛ لا بمادته ولا بصيفتهء. واذا دل 
عليها فبالملازمة العقلية. وهذا رأي جماعة من الاصوليين منهم التبريزي في 
المشتقات » والعراقي في بدائع الافكار وحجتهم في ذلك: 

انه ثبت بالاستقراء والفحص في اللغة العربية ان الصيغ الدالة على 
معنى غير معنى المادة» يكون مدلوها (معنى حرفيا) غير مستقل هو النسبة» 
وهذا الاستقراء يوجب القطع بان صيغة المشتق م تشذ عن طريقة امثاها 
من الصيغ » لتكون موضوعة للدلالة على (معنى إسمي) هو الذات(©. 


.١١4؟ والمشتقات‎ ١7١/١ بداكم الافكار‎ )1١( 


١7م‎ 


وقد تنبّة العراقي الى عدم صحة حمل المشتق اذا كان معناه الحدث 
المنتسب - كبا ذهب القائلون بالتركيب - فأورد على نفسه اشكالا 
مضمونه: ان المشتق يقع احيانا موضوعا في القضية الحملية مثل (الضاحك 
انسانُ) او عمولا فيها مثل (الانسان ضاحك) ولا شك ان الموضوع او 
الحمول في القضيتين ليس هو (الضحك) المجردء او الضحك المنتسب »: بل هو 
(الذات المتصفة بالضحك) وذلك لأن ملاك صحة الحمل هو التغاير مفهوما 
والاتحاد وجوداء ولا ريب في عدم اتحاد الضحك مع الانسان وجوداء وامما 
المتحد معه هو الذات المتصفة بالضحك. 

ثم اجاب عنه: بان الاشكال المزبورء وان كان في نفسه صحيحاء الا انه 
لا يستلزم صحة دخول الذات في مفهوم المشتق. وذلك لأن المشتق» وان م 
يدل على الذات بالدلالة اللفظيةء الا انه يدل عليها بالملازمة العقلية؛ لأن 
لفظ المشتق يدل على الحدث والنسبةء وبمما ان النسبة لا تقوم الا بالطرفين: 
فاذا كان طرفها الاول هو (الحدث):ء فلا بد من دلالتها على الطرف الآخر 
وهو (الذات) بالتلازم» ومن اجل هذه الذات المدلول عليها بالالتزام صح 
جعل المشتق موضوعا او حمولا(©. 

والجواب عنما يقوله العراقي - بعد اعترافه بعدم صحة الحمل من دون 
اخذ الذات في المفهوم - ان كلمة (ضاحك) وقمعت موضوعا او جمولا في 
القضيتين با لها من دلالة (تضمنية) على الذاتء لا بدلالتها الالتزامية عليها 
بواسطة النسبة المتقومة بالطرفين - كا يقول - ولو كانت النسبة الدالة 
على الذات التزاما هي المصححة لحمل المشتق, لصح ذلك في المصدر ايضاء 
لأن المصدر - عند العراقي - يدل على النسبةء والنسبة لا تقوم الا 
بالطرفين فهي دالة على الذات التزاماء وهو لا يلتزم بصحة (الانسان 
ضحك) كا يلتزم بصحة (الانسان ضاحك).ء فدلالة المشتق على الذات اذن 





)1١(‏ بدائع الافكار ١7١/١‏ وبلاحظ ان الدلالة عند الاصوليين وامناطقة ثلاثة انواع: (مطابقة) وهي: دلالة 
اللفظ على تام المعنى الموضوع له كدلالة لفظ انسان على (الحيوان الناطق). ودلالة (تضمن) وهي: دلالة 
اللنظ على جزء معناهء كدلالة لفظ انسان على (الحيوان) وحده او على (الناطق) وحده. ودلالة 
(الالتزام) وهي : دلالة اللفظ على معنى خارج معنى اللفظ ولكنه ملازم له كدلالة لفظ (القم) على (الحير) 
او لفل (حاتم) على (الكرم). 


١١ه‎ 


دلالة تضمنء لانها جزء المفهوم الموضوع له لفظ (ضاحك). 
* - دلالة المشتق على الحدث وحده 

وهذا الرأي هو اهم الآراء واكثرها شيوعا في كتب الاصوليين 
المتأخرين » وهو المعروف عندهم بدلالة المشتق على (الحدث لا بشرط) اي 
المطلق من ناحية اشتراط الحمل او عدم الحمل» في مقابل دلالة المصدر على 
(الحدث بشرط لا) اي المقيد بشرط عدم الحمل»: والظاهر ان هذا القول 
بالبساطة رأي فلسفي تحدّر لمتأخري الاصوليين؛ من الاحناف والامامية » عن 
طريق عم الكلام: فهو ينسب لال الدين الدواني (7.و ه) في حاشيته على 
شرح القوشجي (74م ه) لتجريد الخاجة نصير الدين الطوسي 707١(‏ ه) فقد 
قال الدواني في معرض رده على من زعم ان الاجزاء الحمولة لا تكون 
مفهومات المشتقات لاشتاطها على النسبة ما نصه: 

« التحقيق ان معنى المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة: فان معنى 
(الابيض) و(الاسود)ء ونظائرها ما يعبر عنه بالفارسية ب(سَفيد وسياه) 
وامثاللماء ولا مدخل في مفهومها للموصوف. لا عاما ولا خاصاء اذ لو دخل 
(الشيء) في مفهوم الابيض كان معنى قولنا (الثوب الابيض): الثوب الشيء 
الابيض» ولو دخل فيه (الثوب) بخصوصهء كان معناه: الثوب الثوب 
الابيض» وكلاه) معلوم الانتفاء» بل معنى المشتق هو المعنى الناعث وحدهء 
ثم العقل يحم بديبة» أو بالبرهانء ان بعضا من تلك المعاني لا يوجد الا بان 
يكون ناعتا لحقيقة اخرى» مقارنا لهاء شائعا فيهاء لا كجزئها.. الهم(). 

ومضمون قول الدواني هذا يشتمل على جملة دعاوىء. لكل منها دليلها 
الخاص» وقد سرت هذه الدعاوى بشكل او بآخر في كتب الاصوليين 
المتاخرين»: وآشهفة جين وعامضة حينا آخرء ومضافا اليها بعض الحجج 
والادلة احيانا اخرى. حتى اصبحت هذه المسألة من كبريات البحوث 
اللفظية عند الاصوليين» ولكن المتتبع الباحث لا يحس» وهو يغور معهم في 
دقائقهاء انه يقرأ بحثا لغوياء لكثرة ما اثقلوا به المسألة من مصطلحات 





))1١(‏ باية الدراية 09 نقلا عن حاشية الدواني على شرح التجريد للقوشجي. 


وافكار فلسفية ابعدتها كثيرا عن طبيعتها الاولى. 
ومع ذلك فاني مضطر لأن انقل افكارهم في تحليل دلالة المشتق محاولا 
جهد المستطاع تجنب ما اوقعوا انفسهم فيه من غور الفلسفة. وخلاصة رأي 
الدوانى ومن تبعه من الاصوليين يتركز في نقاط ثلاثة: 
١‏ - انكار دلالة صيغة (فاعل) واخواتها على النسبة. 
٠+‏ - انكار دلالتها على الذات المبهمة. 
٠‏ - تفسيرهم صحة اسناد الاوصاف المشتقة دون المصادر مع التزامهم 
بوحدة دلالتها على الحدث اللجرد. 
أ - المشتق ودلالته على النسبة 
١‏ - يفهم من الدوانفي ومن تبعه من الاصوليين» انهم يربطون بين دلالة 
المشتق على النسبة ودلالته على الذات المبهمة. ذلك لأن النسبة لا 
تتقوم) الا بالطرفين: المنسوب - وهو الحدث - ولمنسوب اليه 
وهو الذاتء فاذا استطاعوا ان ينفوا دلالة (أبيض) على الذات 
المتلبسة بالبياضء استطاعوا بالتبع ان ينفوا دلالته على النسبة ايضا 
لنفي طرفها الآخر الذي تتقوم به وهو المنسوب اليهء يقول النائني 
عن هذه الملازمة بين اخذ النسبة واخذ الذات معها: «ان النسبة 
متقومة بالطر فين فيلزم من اخذها فيه اخيذ الذات ايضاء والا كانت 
قائمة بطرف واحد وهو محال(). والقائلون بالتركيب - مع التزامهم 
بأخذ الذات والنسبة - ينفون هذه اللملازمة بيئها: لأن كون النسبة 
في ظرف ثبوتها متقومة بالطرفين أجني عن كون الطرفين مدلولين 
للفظ الدالٌ على النسبةء فالفمل مثلا لا شك بان صيفته تدل على 
النسبةء فاذا استطعنا ان ننفي دلالة صيغته على الفاعلء فلا يلزم 
من ذلك عدم دلالتها على النسبة» لانها لا تتقوم الا بالطرفين » 
والحروف التي نلتزم بانها دالة على نسب خاصة بين كلات الجملةء لا 
يلزم ان تكون دالة على معاني تلك الكلمات ايضا بحجة ان النسبة لا 


(19) اجود التقريرات .5/١‏ 


١١ 


تتقوم الا بالطرفين؟ 
والخلاصة: ان صيغة (ضرّب) وصيغة (ضارب) وكلمة (مِن) اذا كانت 
دالةٌ على النسبة فهو امر يختلف بطبيعته عن كون هذه النسبة في جملة 
(ضَرّب زيد) أو (زيد ضارب) او (سرت من البصرة) لا تتقوم الا بالطرفين » 
هذا شيء وذلك شيء آخر(1). 


٠‏ - وقد اضاف النائني دليلا آخرء على عدم دلالة المشتق على النسبة. 
سبق له ذكره في المصدر هو انه: «لو كان المشتق دالا على النسبة 
التي هي معنى حرفي فلا محالة يكون متضمنا للمعنى الحرفيء فيلزم 
ان يكون مينياء ونستكشف من كونه معرياء عدم اخل النسبة فيهء 
وبالملازمة يستكشف عدم اخذ الذات فيه ايضا") ». 

والتركيبيون يجيبون عن هذا بنفس ما اجابوا عنه في المصدرء فينفون 

ان يكون سبب البناء في الاسماء هو تضمن الاسمء بصيغته»: معنى الحرف» 

بل بصيغته ومادتهء كالاسماء المبهمة(». وبأن البناء في الاسماء مقصور على 

السماع ؛ وليس للشبه الحرني» كا سبق بيان ذلك في المصدر. 

» - ثم اضاف النائني دليلا ثالثا مفاده: انه اذا كانت كلمة (ضارب)» 
دالة على النسبة» فيلزم ان تشتمل جملة (زيد ضارب) على نسبتين في 
عرض واحد: احدها في تام القضية» والاخرى في الحمول:. وهذا مما 
لا يكن الالتزام به اصلا(؟). 

وكلام النائني هذا “غير .واردء لأآن النسبة التي يدعي التركيبيون 
وجودها في (ضارب) هي النسبة التقييدية الناقصةء والنسبة في جملة (زيد 
ضارب) هي النسبة الخبرية التامة؛ وما المانع ان يشتمل الكلام على نسبتين 

غير متشابهتين» احدها في (طول) الاخرى لا في عرضها؟ 


)0( الاصفياني في نباية الدراية ا/ر.١‏ والخنوثي في هامش اجود التقريرات ."51/١‏ 
(؟) اجود التقريرات ١/وة‏ -1ه. 


() عاضرات في اصول الفقه ١/١9؟.‏ 
(14) اجود التقريرات 30/١‏ ومحاضرات في اصول الفقه .9./١‏ 


فل 


الا يصح مثلا ان نقول: (عصيرٌ الليمون طيّبْ الطعم) مع اشتاله على 
نسبتين ناقصتين في كل من المبتدأ والخبر ها النسبة الاضافيةء مع وجود 
النسبة الخبرية التامة في جملة الكلام. 
ب - المشتق ودلالته على الذات 


ويرى الدواني ومن تبعه: اننا اذا قلنا (الثوب الابيض) فان الذات غير 
داخلة في مفهوم المشتق - ابيض - لا الذات المبهمة العامة بمعنى (الشيء) 
ولا الذات المتعينة الخاصةء بمعنى (الثوب) مثلاء ودليله على ذلك: انه يلزم 
من دخوها في معنى الابيض تكرار الموصوف في كل من الصفة وموصوفهاء 
فيعود قولنا: (الثوب الابيض) الى (الثوب الشيء الابيض) او (الثوب الثوب 
الابيض) وكلاه) معلوم الانتفاء . 


وهذه الدعوى احتج بها النائني في تقريرات بحثه(: كما استدل بها قبله 
صاحب الكفاية على بساطة المشتق وعدم دلالته على الذات» قال: «دثم أنه 
يمكن ان يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل (زيد 
كاتب)؛ ولزومه - اي التكرار - من التركّب واخذ (الشيء) - مصداقا 
او مفهوما - في مفهومه! ». 


وهذه الحجة لا تلزم الذاهبين الى التركيبء لأن (الذات) الذي يتضمنها 
معنى المشتق عند هم » هي الذات المبهمة العارية عن كل خصوصية تعين 
انطباقها في الخارج على زيد او عمرو «وعليه فلا يلزم التكرار في مثل 
قولنا (زيد قاتم) و(الانسان كاتب) ونحوهاء بداهة انه لا فرق بين جملة 
(الانسان كاتب) وجلة (الانسان شيء له الكتابة) فك لا تكرار في الجملة 
الثانية» فكذلك في الاولى - بناء على التركيب - فان التكرار اعادة عين 
ما ذكر اولا مرة ثانية(") ». 


.59/١ اسود التقريرات‎ )١( 
.07/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )٠( 
(م) عحاضرات في اصول الفقه ١/هالم؟ - 65.0؟.‎ 


1١ 


ج - المقتق والمصدر وصحة الاسناد 

وهذه المسألة هي اهم ما في بساطة معنى المشتق وتركيبه. فقد سبق ان 
ذكرنا ان حجة الذاهبين الى تركيب المشتق هي صحة حمله على موضوع, 
وان المصحّح لذلك تضمن معناه (الذات المبهمة) القابلة للاتحاد مع اي 
موضوعء بخلاف المصدر فان خلوه من الدلالة على الذات جعله غير قابل 
للاتحاد مع الموضوعء وعلى هذا الاساس فان القول ببساطة معنى المشتق اي 
دلالته على (الحدث وحده) يجعله مساويا لمعنى المصدرء فكيفه صح جله 
وأاسناده دون المصدر. 


فنسب شارح مسلم الثبوت الى الدواني ان لا فرق بين العرض والعرضي - 
هذا المفهوم لا بشرط شيء: كان مفهوم (أسود) وعرضياً ‏ واذا اخذ يقرظل 
لا شيء: كان عرضا وعين (السواد) واذا اخذ بشرط الحل كان الثوب 
الاسود(١)‏ , 
عندهة: بان هناك مفهومأ واحدا للعرض - الحدث - محفوظا في كل من 
كلمة (سواد) و(أسود) ولكن الفرق بينها يكون بالاعتبار» فاذا اعتبر من 
جهة الحمل والاسناد مطلقا اي (لا بشرط حمله) و(لا بشرط عدم حمله) كان 
قابلا لأن يرتبط بالموضوع - المسند اليه - فيقال: (الجسم اسود) واذا 
اعتبر مقيدا مأخوذا (بشرط لا) اي بشرط عدم الحمل كان متحصلا بذاته 
ومغايرا للموضوع فلا يصلح للارتباط بهء ولا يصح ان يقال حينئذ: (الجسم 
هوا )!1 

واذا كان هذا هو ما اراده الدواني من تصحيح اسناد المتشق دوت 
المصدر فهو كلام غير تام لأن مجرد اعتبار الحدث مطلقا وغير مشروط ؛ لا 
يصحح حمله واسنادهء. لآن اساس الحمل عند الجميع هو (الاتحاد وجودا) 


)١(‏ قوائتح الرموت في شرح مسلم الثبوت ا/رلاوا. 
(؟)1) مضمون ما فر به قول الدواني في فواتح الرحموت ١١97/١‏ وغيره من كتب المتأخرين. 


بين الموضوع والمحمولء فاذا كان المحمول مغايرا للموضوع مفهوما واعتبرناه 
مطلقا من ناحية الحمل فان هذا (الاعتبار) - وهو أمر ذهني - لا يغير 
خقةه من كونه همايا آل كونة تدا لأث المقروطن: 51 المناير 2 عقيعة 
وليست جرد الاعتبار كي تنتفي باعتبار آخر(). 
رأي النائني في البساطة 
ببساطته» فجعل المصحح لذلك نفس ما قاله الدواني سن كون العرض 
مأخوذا (لا بشرط) في المشتق و(بشرط لا) في المصدرء الا انه ربط هنين 
الفتطحن؟ عدلول "الصيفة قال 'فان ماذته. موضوعة " للمنبد ا المقترك بين 
تييع المشتقات , وهيكته موضوعة لافادة اتاد المبداً مع موضوعه!(") ». 
وعصيلة زاية - بعد الاستغناء عن مقدمته الفلسفية -: ان كلمة (قائم) 
مثلا مشتملة: على مادة وصيغة » فبادجها (قوم) موضوعة للحدث ال مشترك بينه 
وبين المصدرء وصيغتها (فاعل) موضوعة لا سماه (اللابشرط) اي لجعل الحدث 
فقد تحقق العنصر الاساس للحمل -وهو الاتحاد - فصيغة (قائم) اذن هي 
المصححة لحيل القيام على زيد بعد ان كان هذا (القيام) بصيفته»ه المصدرية 
موضوعا (بشرط لا( أي بشرط عدم الحمل , ولذلك عبر النائني عن صيغة 
المشتق: انها موضوعة لقلب المبدأ - الحدث - عن ال(بشرط لا) العاصية 
عن الحمل الى ال(لا بشرط) القابلة للحمل”"). 
ولكنٌ ما اضافه النائني الى رأي الدوانى من ربط هنين المصطلحين 
بمدلول الصيغة غير تام ايضا. وذلك لجملة موآخذات: 
١‏ - انه ماذا يريد بان مفاد صيغة المشتق هو (اتحاد المبدأ مع موضوعه)؟ 
قاتم) فهو غير صحيحء لأن ذلك مدلول النسبة الخبرية التامة في 
)1( انظر نباية الدراية ١/8؟١‏ : فكلء 


(؟) اجود التقريرات ١/“الا.‏ 
 )0(‏ نفسه ١/0ا".‏ 


١6 


الجملةء لا النسبة التقييدية الناقصة في صيغة الحمول (قاثم) بدليل 
اننا لو ابدلنا الحمول باسم جامد فقلنا (زيد ابوك) او (عمرو 
اخوك) لكان الاتحاد وليد النسبة الخبريةء لا صيغة (اب) او (اخ) 
لعدم دلالة الصيغة فيها على معنى غير معنى المادة. 

وان اراد باتحاد المبدأ مع موضوعه: اتحاد (الحدث) الذي هو 
مدلول مادة المشتق مع موضوع مأء فهو صحيح ؛ ولكن هذا هو الذي 
يدعيه اصحاب القول بالتركيب من ان المشتق يدل على (ذات متلبسة 
بالمبدأ) . 
ماذا يقصد الناثني يكو الضيفة موضوعة لقلته المند1 من كوته 
عاصيا عن الحمل الى كونه قايلا لهء مع انه - كغيره من 
الاصوليين - يلتزم بأن مبدأ الاشتقاق هو (لمادة اللغوية) - 
الحروف الاصول - لا المصدر ولا الفغل: واذا كان الامر كذلك 
فان (المادة) لا توصف بكونها عاصية عن الحمل ولا قابلة للحمل» 
وانما هي تابعة للصيغ العارضة عليهاء فان عرضت عليها صيفغة 
المصدر كانت عاصية عن الحمل. وان عرضت عليها صيغ الاوصاف 
والمشتقات الاخرق كانت قابلة للحملء فلا معنى اذن لقوله ان 
صيغة المشتق موضوعة لقلب (لمبدأ) عن عصيانه الحمل الى قبولهء 
الا اذا كان هذا المبدأ هو (المصدر) لا المادة اللغوية» والنائني لا 
يلتزم بهذا(". 


م« - ان فكرة النائني - والدواني من قبل - قائمة على اساس ان 


(1 


مصادر المشتقات كلها (اعراض مقولية) - كا يقول الفلاسفة - 
لذلك بنوا عليها (ان العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه) 
فهو من حيث وجوده في نفسه يكون مغايرا للموضوع فلا يحمل عليه 
ويعبر عنه حينئذ بصيغة المصدرء فيقال مثلا (سواد) او (بياض) 
ومن حيث وجوده لموضوعه يكون متحدا معه فيعبر عله بصيغة 


انظر العراقي في بدائع الافكار 0107/١‏ 


كان 


(0) 
(0 


الوصف فيقال: «(اسود) او (ابيض) وهكنذا(). 

وهذا الرأي ربا كان له وجه في مجاله الفلسفي. ولكنه في الجال 
اللغوي غير صحيح لأن طبيعة الاشتقاق في اللغة تبعد عن ذلك 
كثيرا فليست مبادىء الاشتقاق كلها (اعراضا)ء او (مصادر) بل قد 
تشتق اللغة مما يسميه الفلاسفة (جوهرا) او (اسم عين) كاشتقاق: 
فارس»ء ولابن » وتامر» وبقآل» وحدأدء وتأر وامثالهاء ولا يعقل ان 
يقال في مبادقء هذه المشتقات: ان وجودها متحد مع وجود 
موضوعاتا ء لانه اذا صح ان يقال: ان وجود (السواد) عين وجود 
(الثوب) في صيغة (اسود) فلا يصح ان يقال: ان وجود (الفرس) عين 
وجود الراكب في صيغة (فارس) مثلاء لأن الفرس - وهي مبداً 
الاشتقاق هنا - ليست عرضا ليتحد وجودها مع وجود الراكب. 

على انه قد يكون لبعض المشتقات (مصادر) تشترك معها في معنى 
المادة مثل: (الوجوب والواجب) و(العدم والمعدوم) و(الامتناع 
والممتيع) و(الامكان والممكن) وامثالهاء ولكن هذه المصادر ليست 
اعراضاء وليس لحا وجود في الخارج ليفترض انها عارضة على 
موضوعاتها . « بداهة ان (العدم) ليس من عوارض ذات (المعدوم) 
وكيف يعقل اتحاده معها اذا لوحظ (لا بشرط) فانه لا وجود له 
ليقال: ان وجوده طور من اطوار وجود موضوعه. والامتناع ليس 
من عوارض ذات (الممتنع) فانه لا وجود له خارجا ليقال: ان 
وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعة"!") ». 
ان المسألة تتعلق بدلالة (المشتق) لغةء فاذا سلمنا بان بعض المشتقات 
كالاوصاف يمكن اتحادها مع موصوفاتا . سواء كان مصدرها عرضا ام 
غير عرضء فانا «لا نسم ذلك في المشتقات التي لا أكون المبدا فيها 
(وصفا) للذات كاسماء الازمنةء والامكنة واسماء الآلة فان اتحاد 


انظر اجود التقريرات ١/لا.‏ 


عباضرات في اصول الفقه ١/514؟.‏ 


1١ 


المبدأ فيها مع الذات غير معقول. ضرورة ان الفتح لا يعقل ان 

يتحد مع الحديد (اي في كلمة مفتاح) والقتل مع الزمان او المكان 

الذي وقع فيه ذلك المبدأ (اي في كلمة مقتل) وهكذا »... « فكيف 

يكن ان يقال: ان المبدأ اذا اخن لا بشرط يتحد مع زمانهء او 

فكاتة: أو الندع- فان .وجوة- العوضن: انا 'يكون"وجودا لموطوعه» لا 

لزمانه او مكانه او آلتهء اذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتق 

ان يلتزم بالتركيب في هذه المواردء ولازم ذلك هو التفكيك في وضع 

المشتقات حسب مواردهاء وهو باطل جزماء فان وضعها على نسق 

واحد(") ». 
خلاصة.. وتعقيب 

وبعد فان المسألة التي دار حوطا هذا الجدل الطويل بين الاصوليين 
المأخرين في بساطة المشتق وعدم دلالته على الذات والنسبة مسألة لا علاقة 
لها بالمدلول اللغوي لكلمة (ضارب) و(مضروب) و(مضرب) وغيرها من 
المشتقات. والحق فيها مع الذاهبين الى تركيبه ودلالته على: الحدث». 
والذات»: والنسبة التقييدية بينهاء وأوضح الادلة واقربها الى الفهم العرفي 
ما استدل به التركيبيون من ان الوجدان قاض بأن العرف يفهم من كلمة 
(ضارب) عند اطلاقها ان هناك ذاتا مبهمة اتصفت بهذا الحدث المعمروف 
(الضرب). 
فاما الادلة الاخرى التي احتج بها انصار البساطةء وعارضهم فيها 

انصار التركيب من صحة حمل العرض على موضوعه:ء ومن اتحاد العمرض 
والعرضي - السواد والاسود - في الوجود » فهي مسائل فلسفية خالصة. 
تنظرها الفلسفة من زاوية الواقع التحليي لحقيقة العرض والعرضي» ولا 
ربط الها بالمسألة اللغويةء اي ما يفهمه العربي بفطرته من كلمتي (سواد) 
و(اسود) والمسألة التي تنفع الاصوليين فملاء هي هذا الادراك الفطري 
لمدلوليها سواء صح الحمل - فلسفيا - ام لم يصحء وسواء كانت حقيقة 
(العرض) هي نفس حقيقة (العرضي) ام لم تكن. 


)١(‏ ائفسه اروهم - يوم 
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يؤيد ذلك ان اقرب الاصوليين المتأخرين من الدراسات الفلسفية هو 
الحقق الاصفهاني » والمفروض انه يتعصب لرأي الفلاسفة في بساطة المشتق» 
ولكنه اشار الى لوم الاصوليين لتوريط انفسهم في ما ذكره الدواني من عينية 
مفهومي المشتق ومصدر اشتقاقه. تاركين الفروق بين النظرة الفلسفية 
والنظرة اللغوية لمفهوميها. 

قال: «وكل ما ذكرنا انما يصحح حمل العرض على موضوعهء واتحاد 
العرض والعرضيء بحسب الواقعء لا ان مفهوم (الابيض) عرفا نفس حقيقة 
(البياض) المأخوذة لا بشرطء اذ صحة الحمل لا ربط ها بالعينية والاتحاد 
من حيث المفهوم في الابيض والبياض»؛ وغرض العلامة الدواني - كا هو 
صريح كلامه - والنافع للاصولي - عينية المفهومين ذاتا.ء ولا دليل 
عليها() ». 

ثم ايد كلامه بما نقله عن الفلاسفة الاسلاميين من فهمهم لمعنى (المشتق) 
ومعنى (المبداً) ومغايرة ذلك لما ينبغي ان يكون عليه فهم الاصوليين لطبيعة 
مدلوليها فقال: 

«ان المشتق عند الالحيين: كل ما يحمل على غيره بالتواطوٌء من دون 
اشتقاق لغويء ولا اضافة كلمة (ذي”). والمبدأ: ما ثبت به مفهوم المحمول 
للموضوعء ولا يخفى ان مثل هذا (المشتق) يصدق على حقيقة البياض 
المأخوذ لا بشرطء فلا مانع من دعوى الاتحاد بين هذا المشتق ومبدئهء لا 
المشتقات اللغوية والعرفية ومباديها الحقيقية(") ». 

فانت تجد ان للفلاسفة مصطلحا خاصا بهم فيا يسمونه (المشتق), لا 





ءا١"هر/١ نباية الدراية‎ )١( 
المنطقيون قد يقولون: (الضحك خاصة الانسان) وهو عمول عليهء ولكنهم عند تركيب القضية الحملية لا‎ )9( 
يستطيعون ان يقولوا (الانسان ضحك) فيضطرون لطريقتين:‎ 
ان يستمينوا بالاشتقاق اللغويء فيأخذوا من كلمة (ضحك) كلمة (ضاحك) ليصح حملها: (الانسان‎ - ١ 
ضاحك) ويسمون ذلك (ححمل مواطأة) او (جمل هو هو).‎ 
؟ - ان يضيفوا الى كلمة (ضحك) كلمة (ذو) فيقولوا: (الانان ذو ضحك)ء ويسمون ذلك: (مل ذو‎ 
.» هو). وهنا ما يقصده بقوله: « من دون اثشتقاق لغوي » ولا اضافة كلمة ذي‎ 
,١5؟‎ - ١"ة/١ رم) نباية الدراية‎ 
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يراعون به قواعد الاشتقاق اللغوي». وعى ضوئه يمكن الاتحاد عندهم بين 
مفهومي (بياض 201 وابيض)» وهذا المصطلح عنتلف عن مصطلح النحويين 
والاصوليين في (المشتق) حيث يكون به للبياض معنى غير معنى الاد< 


14 


الفصل الرابع 
المفتعل 


تمهيد : دلالة الفعل 
١‏ - معنى الفمل 
؟ - زمان الفعل: 
| - الزمان ودلالة الصيفة 
ب - الزمان في صيغة (افمل)... 
رأي الخزومي ومناقثة الاصوليين... 
ج - الزمان في صيغة (فعل) (يفعل) 
د - مناقثة الجزائري انكار زمان الفمل 
ها - خلاصة وتعقيب.. الزمان النحوي والزمان 
الاصولي. 
" - الفعل والنسية: 
أ -النسبة عند الاصوليين 
بود .لاله عل ١‏ الليية 
ج - النسية والمعنى الحرفي 
د -النسبة وتعيين الفاعل 
ه - التركيب والافراد في لفظ الفعل: 
رأي المناطقة - رأي النحاة -رأي الاصوليين. 


)0( 
م( 
م 


تهيد : 


الفعل مصطلح نحوي يراد به الكلمة الدالة بادتها على معنى 
المصدرء أي الحدث وبصيفتها على زمان وقوع ذلك الحدث:ء من اجل 
ذلك كانت تعريفات النحويين محوم حول هذه الدلالة على الممنى 
المركب من الحدث والزمن» فقد عرفه ابن الحاجب بأنه: «ما دل على 
معنى في نفسه» مقترن باحد الازمنة الثلاثة ». ولأن ابن الحاجب م 
يشر الى ان دلالته على الزمن من جهة صيغتهء فقد اخذ عليه الرضي 
ذلك: واقترح ان يضاف الى التعريف قيد: «من حيث الوزن(" ». ىا 
اضاف شراح مختصره الاصولي مثل هذا القيد ايضاء فقالوا بأن الفمل 
«يدل (يبيئته) على احد الازمنة الثلاثة(") ». 

والظاهر ان كون زمان الفعل هو مدلول الصيغة لا المادة؛» امر 
واضح من عبارة سيبويه نفسه: «واما الفعل فامثلة اخذت من لفظ 
احداث الاسماء ؛ وبنيت لأ مضى » وللا يكون وم يقع » وما هو كائن م 
ينقطع . فأما بناء ما مضى: فذهب »2 وسيع » ومكثء وحمد. وأما ناء 
ما لم يقع فانه قولك امرا: اذهب واقتلء واضرب. ومخبرا: يقتل: 
ويذهب ». ويضرب.. الخ("). فهو يقصد (بالامثلة) و ب(بناء ما مضى) 
و(بناء ما م يقع) تلك الابنية والصيغ المأخوذة من احداث الامماء» 
اي المصادرء فالمأخوذ منه لا يدل على غير الحدث (الذهاب) مثلاء اما 
الملأخوذ وهو صيغة (ذهب ويذهب واذهب) فهي الدالة على ان ذلك 
الذهاب وقع فيا مضىء او يقع مستقبلاء او انه مطلوب الوقوع فيا 
يأقي : 


شرح الرضي على الكافية آل/ااء 
شرح المضد على الختصر ١/١؟١.‏ 
الكتاب ١/؟.‏ 
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المصدر (دلالة لفظية) ودلالة صيغته على الزمن (دلالة صناعية) يلحق 
الصناعية باللفظية فيقول: انها «ان لم تكن لفظا فانها صورة يحملها 
اللفظ . ويخرج عليهاء ويستقر على المثال المعتزم بهاء فلا كانت كذلك 
لحقت محكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به(') » وفي كلام ابن جني 
هذا تسمحء لأن لفظ الفعل يتكون من مادة وصيغة.ء والمادة وحدها 
لا يمكن التلفظ بها فضلا عن ان تكون دلالتها هي (الدلالة اللفظية) 
دون الصيفغة», لذلك كان ايضاح الرضي لهذا الممنى اكثر منطقية من 
ابن جني » قال: «ان الحدث مدلول حروفه المرتبة - يقصد مثل 
ضرب - والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول 
وزنه الطارىء على حروفهء والوزن جزء اللفظء اذ هو عبارة عن 
عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معيناء 
والحركات مما يتلفظ به فهو اذن كلمة مركبة من جزئين يدل كل 
واحد منههما على جزء معناءل"؟ ». 

والخلاصة: ان النحويين - قدماء ومحدثين - يرون ان للفعل » 
بمادته وصيغته: معنى مركبا من مدلولين ها: الحدث والزمن. ولكن 
متأخريهم اضافوا مدلولا ثالثا هو (النسبة الى الفاعل) ثم تنازعوا في 
شأن هذه النسبة من جهتين: 


١‏ - فيان دلالته على النسبة (دلالة تضمنية) أي انها جزء المعنى 


م( 
م( 


الحدثء والزفنء والنسبة. ام انها دلالة (التزامية) اي ان النسبة 


- وان هذا الفاعل الذي نسب اليه الفعل: أهو فاعل معين, ام فاعل 


ما؟20) 


فمتأخرو النحوبين اذن متفقون على دلالات الفعل الثلاثة: (الحدث) 


الخنصائص "/82و. 
الرضي في شرح الكافية 8/١‏ - 5. 
الصبان على الاشموني +/7 وثشرح الكافية لعبد الرحمن الجامي ص١٠‏ و98. 
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وهو معنى مستقل ف نفسه تدل عليه مادة الكلمةء و(الزمن) وهو معنى 
مستقل في نفسهء تدل عليه صيغة الكلمة» والمادة والصيغة ها لفظ الفعلء 
فهو يدل بلفظه (مطابقة) على الحدث والزمن» و(تضمنا) على كل منهاا: اما 
دلالته على النسبة وهي معنى حرفي غير مستقل في نفسهء فقد اختلفوا في 
دلالته عليها ادلالة تضمن هي ام التزاء!)؟. 

والظاهر ان هذا النزاع في دخول النسبةء وفي تعيين الفاعل» امر نشأ 
في الدراسة النحوية بتأثير اصول الفقه كما بأتي ايضاحه في مكانه. 

اما الاصوليون فقدماوؤهم مع النحويين في قصر دلالة الفعل على الحدث 
والزمن» ولكن متأخريهم لهم في ذلك رأي آخر فا(الحدث) الذي يتذمنه 
الفعل (معنى غير مستقل في نفسه) كا يفهمه النحاة» و(الزمن) ليس مدلولا 
للفعل . لا ممادته ولا بصيفتهء واذا دل عليه احيانا فباطلاقه في مقام دون 
مقامء لا بوضعه اللفوي, اي ان الزمن مدلول تتعاون عليه قرائن الجملة» 
لا صيغة (فعل يفعل). اما النسبة الى الفاعل فهي المدلول الوحيد لصيغة 
الفعل . 

لذلك سنستعرض رأيهم في هذه الموضوعات الثلاثة كلا على انفراد: 
١‏ - معنى الفمل 

قلت ان النحويين جعلوا الدلالة على الزمن (فصلاً) مقوما لحقيقة الفمل» 
وبالمقابلة جعلوا عدم الدلالة على الزمن (فصلاً) مقوما لحقيقة الاسم: لذلك 
ادخلوا الدلالة على الزمن وعدمها في تعريفهم لكل من الفعل والاسم. 

اما الاصوليون فلأهم انكروا دلالته الزمنيةء فقد اتجهوا في تعريفهم 
للفعل وجهة انتساب الحدث لا اقترانه بالزمنء فكان تعريفهم له انه: «ما 
انبأ عن حركة المسمى ». 

فالفعل عند هم : كلمة تنبىء عن (حركة) صادرة عن المسمى2» وهذا 
الانباء ناشيء من صيغة الفعل لا من مادته؛ ففعلية الفعل اذن وليدة صيغة 





)١(‏ الصبان على الاشمونى */7؟ وشرح الكافية لعبد الرحمن الجامي ص ٠١‏ و8؟؟. 
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(فعل يفعل) المنبئة عن حركة المسمى. 

ولكن ما هذا (المسمى) الذي انبأ الفعل عن حركته؟ هناك اتجاهات 
ثلاثة فق تفسيره : 
١‏ - ان «المسمى » هو الفاعلء والفعل ينبىء عن حركة الفاعل. «لأن 


الافمال على اختلاف نسبها - فيا يقول العراقي - تدل على ان 
الحدث الذي اشتملت عليه هيئاتها هو من آثار الفاعل وصوادره 
المترشحة من ذاتهء محسب ظاهر لفظهاء وان لم يكن لذلك مطابق 
بحسب الخارجحء كا في مثل: امتنعء ويمتنع» واستحالء ويستحيل » 
وهو لذلك يرفض تفسير (حركة المسمى) ب(حركة الحدث من العدم 
الى الوجود)ء كبا فسرها سابقوه. مستدلا بان « بعض الافعال لا 
مطابق لحدث مادتها في الخارج ليتصور فيه الحركة المزبورة() ». 
يقصد مثل امتنع واستحالء» فان (الامتناع) و(الاستحالة) لا وجود 
لما في الخارج ليتصور انها تحركت» بواسطة صيغة الفعل» من العدم 
الى الوجود. 


وهذا التفسير لحركة المسمى قديم في النحو العربي: فقد قال الزجاجي في 
معرض رده على انكار الفعل الداتم عند الكوفيين: « وقد ذكرنا ان الافعال 
عبارة عن حركات الفاعلين» وليست في الحقيقة افعالا للفاعلين». انما هي 
(عبارة) عن افعاللم وافعال المعبرين عن تلك الافعال» واذا كان الامر كا 
ذكرناء والحركة لا تبقى وقتين: بطل من ذلك ان يكون فعل دائم(" ». 


؟ ا - 


)0( 
)م( 
م 


والتفسير الثاني ان المسمى هنا هو (الحدث) نفسهء وان المقصود 
بجحركة المسمى هو: محقق هذا الحدث وصدوره من الفاعل » بعد ان لم 
يكن متحققا ولا صادرا عنه وهو معنى (خروجه من القوة الى 
الفعلية ومن العدم الى الوجود”) ثم اوضحوا قصدهم من ذلك: بان 
الحدث اذا لوحظ مجردا عن النسبة التامة في الفعل. والنسبة 


تقريرات العراقي (بدائع الافكار) آإ/ىء". 


الايضاح للرْ جا جبي 67 
المشتقات للتبريزي ص و. 
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الناقصة في المصدر والوصفء كان كسائر المفاهيم موردا (للتسمية) 
التي هي علقة بين اللفظ والمعنى موجبة لحضور المعنى في الذهن عند 
ذكر لفظهء فاذا لوحظ حدث القيام المعروف مجردا عن اتتسابه 
للفاعل . كان التعبير عنه بلفظ (القيام) فيكون القيام (اسما) والحدث 
(مسمى به) وهو معنى تعريف الاسم ب (ما انبأ عن المسمى) ولكنه 
اذا لوحظ هذا الحدث المسمى) بالقيام منسويا للفاعلء ومصوخا 
بصيغة (قام) الدالة على نسبته واسنادهء فان الحدث حينئذ « يخرج 
عن كونه مسمى 2 ويصير الجموع المتحصل منه ومن الاسناد حركة 
للمسمى » وفعلا لهء ولا فرق في ذلك بين كون المبدأ - اي اصل 
الاشتقاق - فعلا كالضربء وصفة كالممء وعدما محضا كالعدم فان 
غتوان المركة والقملية اغا خو بافقباز لوث والظهور الممتركة به 
جميع المواد حتى السكون المقابل للحركةء ف(سكن) فعل منبىء عن 
حركة المسمى() » اي حركة السكون من كونه غير مرتبط بالذات 
الى كونه مرتبطا بها ومنسوبا اليها. 


ويحاول هذا الفريق بذلك» الرد على ما سبق من ان بعض الافمال لا 
وجود لاحداثها في الخارجح فكيف يمكن تصور حركتها بواسطة الصيغة من 
العدم الى الوجودء وخلاصة الرد: ان المقصود من العدم والوجود هنا؛ 
العدم والوجود الرابط بين الحدث والذات - اي ثبوت الانتساب وعدم 
ثبوته - لا الوجود الاصيل الذي هو من عوارض الاهية. فكلات مثل 
(وجد وحصل وحدث) ومثل (عدم وفقد واستحال) لا تقبل الوجود 
الاصيل» لاستحالة عروض الثيء على نفسه او على نقيضهء ولكنها تقبل 
(الوجود الرابط) بممعنى ثبوت النسبةء وعدم ثبوتها للفاعل(». 
م - اما الرأي الثالث فهو رأي النائني الذي فسر المسمى) بالحدث 


ايضاء وفسر (حركة المسمى) كا فسرها سابقوهء مخروج الحدث من 
الثوة ال النطلية» وكة اعتلتف مني فق القصود كا (القوة) 
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و(الفعلية)ء فهم يقصدون ان الحدث يخرج من قوة الوجود الى 
الفعلية» اي من العدم القابل للوجود الى الوجود النملي. 

وهو يبطل هذا الرأي على اساس انه يودي الى ان يكون (المسمى) في 
تعريف الاسم ب(ما انبأ عن المسمى) غير (المسمى) في تعريف الفعل ب(ما 
انبأ عن حركة المسمى): لأن المسمى في تعريف الاسم هو (المعنى الاخطاري) 
اي ان الاسم هو الذي يوجب خطور معناه في ذهن السامع » اما المسمى ف 
تعريف الفعل فسيكون (المعنى الحدثي) لأنه هو القابل للخروج من العدم 
الى الوجودء وسياق (الرواية) التي اعتمدها الطرفان ينافي ذلك(3), 

لذلك انيه النائني في قصده بالخروج من القوة الى الفعلية الى: خروج 
(مادة) الفعل من (القوة) اي من قابلية الاستقلال بالمفهومية الى الاستقلال 
الفعلي بالمفهومية. 

وهذا مبني على رأيه السابق في اصل الاشتقاق» وانه الحروف الاصول 
(ضرب) فان هذه الحروف غير قابلة للتحصل والاستقلالء لا لفظا ولا 
معنى . الا بواسطة عروض الصيغة عليها. 

وتوضيح ذلك: اننا اذا عدنا الى اقسام الكلمةء نجد الامماء مستقلة 
بمعانيها كبا هي مستقلة بالفاظها كالرجلء والمرأة. والعمء والفهمء ونجد 
الحروف وان كانت غير مستقلة بمعانيها الا انها مستقلة بالفاظها مثل: من»ء 
وعن» وثمء وحتى ء اما الافعال فهي الوحيدة بين هذه الاقسام. التي لا 
استقلال لها الا بواسطة اسنادها الى الفاعل. فهي من هذه الجهة اردأ من 
الحروف؛ لأن الحرف مستقل لفظا غير مستقل معني » اما هي فغير مستقلة 
لا لفظا ولا معنى . وذلك لاننا اذا حللنا الفعمل وجدناه يتكون من مادة 
وصيغةء اما المادة فهي هذه الحروف الثلاثة التي ليس ها معنى (بالفمل) 
وان كانت قابلة لأن يكون ها معنى فعلي عند عروض الصيفة عليهاء 
فمعناها اذن (معنى بالقوة) اي غير مستقل بالمفهومية», اما الصيغة فليس لا 
معنى مستقل أيضاء لانها لا تدل الا على نسبة المادة للفاعل , والنسبة معنى 
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حرفي غير مستقل بالمفهوميةء فكلا جزثٍ الفعل غير مستقل بلمفهومية. 
ولكننا مع ذلك نلاحظ ان مادة الفعل بواسطة عروض الصيغة عليها تخرج 
من كونها ذات معنى غير مستقل: اي (معنى بالقوة) الى كونها (معنى 
بالفعل). 

فحركة المسمى اذن هي: حركة مادة الفعل وخروجهاء بواسطة الصيغةء 
من القوة الى الفعليةء اي من قابلية الاستقلال بالمفهومية الى الاستقلال 
الفعلي بالمفهومية(). 

وكلام النائني هذا - على دقته - يلاحظ عليه امران: 

الأول: ان تفسيره هذا لا يتم الا على ما تبناه هو من (بساطة المشتق) 
ومن عدم دلالة المصدر على النسية الناقصةء اما على الرأي المشهور بين 
الاصوليين من دلالة المصدر والاسماء المشتقة على النسبة فسيكون تعريف 
الفعل شاملا للمشتقات كلهاء لأن صيغ المشتقات تدل على النسبة والنسبة 
معنى حرفي غير مستقل » ولأن مادتها جميعا هي نفس مادة الفعل غير القابلة 
للتحصل والاستقلال الا بعروض الصيفة عليهاء وبعروضها تخرج من القوة 
الى الفعلية وهو معنى (حركة المنيمى) كا يقول. 


الثانى: ان الظاهر من تعريفه للفعل بأنه: (ما انبأ عن حركة المسمى) 
ان (الحركة) عنده هي مدلول الفعل بقرينة (انبأ) لا نفس الفعل. ولكن 
الظاهر 00 الفعل ان الحركة .هي المقومة لحقيقة الفعمل, لأن 
مادته غير مستقلة بالمفهوميةء وصيغته غير مستقلة ايضاء وباجتاعها تتكون 
حراكة المادة من عدم الاستقلال الى الاستقلال» اي يتكون الفعل , فحركة 
المادة اذن هي: الفعل وليست مدلول الفعل؛: ومقتضى ذلك ان يكون تعريف 
الفعل عنده هو: (حركة المسمى) لا (الانباء عن حركة المسمى). 

وعلى اي حال فان متأخري الاصوليين مطبقون على ان المقوم لحقيقة 
الفعل هو (الانباء عن حركة المسمى) لا الاقتران بالزمن» سواء كانت هذه 
الحركة هي حركة الفاعل أم حركة الحدث نفسه» وسواء تحرك الحدث بها 
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ويبدو لي ان ربط الفعل ب(حركة الحدث) اقرب الى المدلول اللغوي 
لكلمة (الفعل)؛ كما ان (حركة الحدث) اقرب الى معنى (التجدد والحدوث) 
الذي يمتاز به الفمل الاصطلاحي عن المصدر والاسماء المشتقة. 

واما ما قيل من ان تسميته (بالفعل) تسمية للشيء باسم مدلوله التضمني 
اي (الحدث) وهو الفمل اللفوي»: فيرده ان الاحداث التي يتضمنها الفمل 
ليست على نسق واحدء ففيها ما هو (فمل لفوي) كالضرب والاكل» وفيها ما 
هو صفة , كالعم والجيال» وفيها ما هو عدم فمل كالا متناع والترك وامثاطاء 
ويظل تفسير الفعل الاصطلاحي بانه: حركة هذه الاحداث اقرب من كونه 
نفس الاحداث. 

وواضح أن هذه التفسيرات الثلائة تضمنت بالاضافة الى دلالة الفعل 
على حركة المسمى أمرين آخرين هما: خروج الزمان عن مدلول صيفغة الفمل» 
ودخول النسبة مدلولا بديلا لهذه الصيغة . وسئرى ما عند الاصوليين فيههما. 
؟ - زمان الفعل 

النحويون؛ من سيبويه الى عصر متأخرء يبنون على أن الفعل يدل 
بمادته على الحدث. وبصيفته على زمان وقوع ذلك الحدث. وزمان الفعل 
عند هم : «اما ماضي » واما حاضرء واما مستقبل ... فالماضي كقوله : (صلى 
زيد) يدل على ان الصلاة كانت فيا مضى من الزمانء والحاضر نحو قولك 
(يصلي) يدل على: الصلاة وعلى الوقت الحاضرء والمستقبل نحو (سيصلي) يدل 
على: الصلاةء وعلى ان ذلك يكون فها يستقبل0) ». 

وللزمان الفعلي هذا عند النحويين خصائص متفق عليها اهمها: 
١‏ - ان « الزمان من مقومات الافمال, تو جد عند وجوده وتنعدم قفد 

عدمة(؟) » لذلك اععتنبر ابن السراج اخذ الزمان في تعريف الفعل 





(1) اصول ابن السسراج .1١/١‏ 
م( أن يعيش 4/9. 


للتفريق » بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط )'(٠١‏ ومعنى 
ذلك ان الزمان (فصل مقوم) لحقيقة الفعل؛ ىا انه (مقسم) للكلمة 
الى فعل وغير فعل. وهذه هي وظيفة الفصل المنطقي » فتكون دلالة 
الفعل عليه دلالة (تضمنية) لأنه جزؤه المقوم لحقيقته. 

ان الزمان المدلول عليه بالفعل هو الزمان الطبيعي الذي ينقسم الى 
ثلائة اقسام: «ماضيء وحاضرء ومستقبل. وذلك من قبل ان الازمنة 
حركات الفلك: فمنها حركة مضتء ومنها حركة لم تأت؛ ومنها 
حركة تفصل بين الماضية والآتية() » من اجل ذلك جعل ابن يعيش 
تقسيمهم للفعل الى اقسامه الثلائثة تابعا هذه الحركات الزمنية الثلاثة» 
كما كان البصريون من قبل « يعيبون على الكوفيين القول بالفعل 
الداتم هذه العلة نفسها: ان الحركة لا تبقى زمانين9) ». 

ان زمان الفعل هو زمان وقوع الحدث. لا زمان الحديث عنهء اي 
ان الزمان يكون ماضياء وحاضرا ومستقبلا بالقياس الى زمن التكم 
» فالماضي : م عدم بعد وجوده فيقع الإخبار عنه بعد زمان وجودمء 
وهو المراد بقوله - اي الزمخشري -: «الدال على اقتران حدث 
بزمان قبل زمانك »... ويريد بالاقتران وقت وجود الحدثء. لا 
وقت الحديث عنه.. والمستقبل: ما م يكن له وجود بعدء بل يكون 
الاخبار عنه قبل زمان وجودهء واما الحاضر فهو الذي يصل اليه 
المستقبل ويسري منه الماضيء» فيكون زمان الاخبار عنه هو زمان 
وجودء!؟) ». 

ان هذا الزمان هو مدلول صيغة الفعل لا مادته «الا ترى الى (قام) 
ودلالة لفظه على مصدرهء ودلالة بنائه على زمانهء ودلالة معناه على 
فاعله» فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيفته ومعناء©» ». 

اين السراج .41/١‏ 

ابن يميش ٠.1/07‏ 

الايضاح للزجاجي 85. 


ابن يميش ج-14/07. 
النصائص لابن جني 58/7. 
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هذه الخصائص الاربع متفق عليها بين النحويين - قدماء ومحدثين - 
لذلك استبعد كثيرا ما قاله السيد نعمة الله الجزائري في حاشيته على شرح 
الجامي للكافية من «ان المتأخرين قد اطبقوا على ان الفعل يدل على 
الحدث والزمان ونسبة الحدث الى فاعل «ثم قال: « وكلام المتقدمين في عد 
الزمان من اجزاء معنى الفعل مضطربء فمنهم من وافق المتأخرين» ومنهم 
من ذهب الى ان دلالته عليه بطريق الالتزاه(" ». 

فلم اجد بين المتقدمين من ذهب الى ذلك»؛ ولعله يقصد بهم اولئك النين 
تعرشيوا” للمسألة في اصول الفقه امثال الشريف الجرجانيء والشاطي»ء 
وصاحب المعالم وغيرهم فعبارته (كلام المتقدمين) مطلقةء والقول بانكار دلالة 
الفعل على الزمانء او دلالته عليه بطريق الالتزام» لا التضمن: رأي اصولي 
لا لمحوي. 

أ - زمان الفعل ودلالة الصيغة 

وأول اصولي ناقش دلالة صيغة الفمعل على الزمن»ء هو الشريف الجرجاني 
(13مه) في حاشيته على شرح الختصر الاصوليء فقد نسب الى سابقيه انهم: 
«استدلوا على ذلك باختلاف الازمنة عند اختلاف الصيغء وان اتحدت 
المادة» نحو: ضرب يضربء واتحاد الازمنة عند اتحاد الصيغء وان اختلفت 
المادةقء نحو: ضرب وطلب ». 

ثم ناقش هذا الاستدلال بقوله: «وفي المقدمتين نظرء اما الاولى - 
يعني اختلاف الازمنة عند اختلاف الصيغ - فلأن تصاريف الفعل الماضي 
ك(ضربء ضرباء ضربوا) صيغ مختلفة مع اتحاد الزمانء بل الجهول 
والمعلوم: كضرب وضرب مختلفان صيغة قطعا ولا يختلف الزمان ». 

«واما الثانية - يعني اتحاد الازمنة عند اتحاد الصيغ - فلأن المضارع 
يدل تارة على الحالء. واخرى على الاستقبال اشتراكاء على المذهب 
الصحيح . فالصيغة واحدة والزمان مختلف ». 
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ثم اضاف الى ذلك دليلا آخر هو: «ان اتحاد الزمان» مع اتحاد الصيغة 
واختلاف المادة. لا يدل على استناد الوّمان الى الصيفغةء لا مكان أستناده 
الى المواد الختلفة.ء ضرورة جواز اشتراك الختلفات في امر واحد( ». 

وتوضيح قصده من دليله الآخر: اننا نلاحظ ان مثل (ضرب) و(طلب) 
و(نصر) وغيرها من الافعال الختلفة يمموادها والمتفقة بصيفغتها دالة على 
الزمان الماضي فنستنتج من ذلك انه: يجوز ان تشترك المواد الخمتلفة - ولو 
بمعونة الصيغة - في امر واحد هو الزمن الماضي. كا نلاحظ من جهة 
اخرى: ان ازمنة (الماضي) و(الحاضر) و(المستقبل) تشترك كذلكء بامر 
واحد هو مادة (ضرب يضرب)ء فنستنتج من ذلك: ان الازمنة الختلفة يجوز 
ان تستند الى مادة واحدة. فاذا جاز اشتراك الختلفات (مادة) بالزمن 
الواحدء وجاز ايضا اشتراك الختلفات (زمنا) بالمادة الواحدةء جاز استناد 
الزمان الى المادةء ولو ممعونة الصيغة»ء وبطل من ذلك ادعاء استناد الزمان 
الى الصيغة وحدها. 

وواضح ان مناقشة الشريف هذه - بدليليها - لا يقصد منها انكاره 
دلالة الفعل على الزمان» ولا انكاره دلالة الصيغة عليهء وانما هي مناقشة 
لاستدلا لهم باتحاد الازمنة عند اتحاد الصيغ, واختلافها عند الاختلاف» على 
تفرد (الصيغة) بالمدلول الزمني دون امادة. 

يويد ذلك ما ذهب اليه في دليله الآخر من جواز استناد الزمان الى 
المواد الختلفة وما ذكره في موضع آخر من حاشيته المذكورة في تحقيق معنى 
الفمل من قوله: «واما (ابتدأ) فالواضع تصور معئى (الابتداء المطلق) 
ولاحظ معه النسبة من حيث هي حالة بينه وبين 'شيء معين - يقصد 
الفاعل - في زمن ماضء وعين لفظه بأزاء هذا الجموع" ». 

فالشريف اذن يخالف النحويين في ان الفمل يدل بلفظهء أي بادته 
وصيغته على هذا المجموع المركب من الحدث والزمن والفاعل المعين؛ لا ان 
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المادة وحدها تدل على الحدث». والصيفة وحدها تدل على الزمن. 
اما الذين تأخروا عن الشريف فقد صرحوا بانكار دلالة الفعل بوضعه 
اللغوي على الزمانء وكان منطلق انكارهم هو البحث في دلالة صيغة 
(افعل) على الفور او التراخي وعلى المرة او التكرارء على اساس ان 
(الفور) هو زمان الحال الذي يذهب اكثر النحاة الى انه مدلول صيغة 
(افمل)؛ ثم توسعوا بعد ذلك حتى شملوا صيغة (فَمَل) و(يفمل) وانتقل 
البحث في زمان الفمل عند متأخري الاصوليين من باب (الفور والتزاخي) 
الى باب (المشتقات). 
ب - الزمان في صيغة (افمعل) 
والاقوال في الزمان المدلول عليه بصيغة (افعل) كبا لخصها القزويني في 
حاشيته على (القوانين) اربعة: 
١‏ - «منها ما جزم به جماعة من الاصوليين» تبعا لجمهور النحاةء من 
دلالته على الحال. 
؟ - ومنها مأ يستفاد من غير واحد من اهل العربية من دلالته على 
الاستقبال. كا يظهر الجزم به من نجم الائمة في شرحه للكافية... 
مع - ومنها ما يستشم من بعضهم من اشتراكه بين الحال والاستقبال» تعليلا 
بكونة مأخوذا من المضارع الذي هو مشترك بين الحال والاستقبال. 
- ومئها ما صار اليه محققو متأخري الاصوليين من منع دلالته على 
ان لجالا واترطق لزاب 
واول تصريح وجدته بذلك ما قاله صاحب العالم (١١١٠١ه):‏ «ان 
المتبادر من الامر طلب ايجاد حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارجان عن 
حقيقته. كالزمان والمكان ونحوهاء فك)ا ان قول القائل: (اضرب) غير 
متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب كذلك غير متناول للعدد في 
كرة ولا قلة(؟) ». 
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وقد اثار شراح المعالم والمتأخرون عنهء مسألة مخالفة النحويين في ذلك 
واجماعهم على ان الزمان جزء مدلول الفعل. فقال الشيخ حمد تقي 
(45؟١١1ه)‏ في حاشيته: دان القول بكون الامر موضوعا لمطلق طلب الفعل 
من غير دلالة على الفور ولا التراخي؛: لا يوافق ما تقرر عند النحاة من 
دلالة الفمل على احد الازمئة الثلاثة» وقد جعلوه مائزا بن الامماء 
والافعال: فكيف يقال مخروج الزمان عن مدلوله على نحو المكان حسها ذكره 
المصنف() ». 

وقد ذكر صاحب الحاشية الاوجه الحتملة في الاجابة عن ذلك وابطلها 
جميعاء ثم اختار هو رأيا خلاصته: ان الزمان المأخوذ في صيغة الامر هو 
زمان (الحال) ولكن هذا الحال ليس قيدا للحدث المطلوب» بل هو ظرف 
للطلب الواقع منهء يممنى ان الحال هو زمان صدور النسبة الانشائية من 
المتكم» وليس زمان الحدث المطلوب من المخاطب «واما كون صدور ذلك 
الحدث عن الخاطب في اي وقت من الاوقات؛: فهو مما لا دلالة في الامر 
عليه وضعا اصلا() >. 

ويوّخذ على رأي صاحب الحاشية: ان هذا التوجيه لكلام النحويين فيه 
كثير من التعسفف. فالزمان المدلول عليه بصيغة الفمل. عندهمء هو زمان 
صدور الحدث من الفاعل سواء كان ماضيا ام حالا ام استقبالا - كها 
قدمنا - وليس زمان صدور النسبة من المتكلمء ثم ان لازم هذا القول: ان 
تتساوى ازمئة الافعال عندهمء لأن (زمان الحال) كبا هو ظرف لصدور 
النسبة الانشائية من المتكلمء فهو ظرف لصدور النسبة الخبرية من المتكم 
ايضا فيكون (الحال) زمان الماضي والمضارع كبا هو زمان الامر. 

اما معاصرو صاحب الحاشية فقد اختاروا التفريق بين صيغة (افعل) 
وصيغتي (فَمَل يفعل) فاعتبروا الاولى لا دلالة لحا على الزمان مجسب وضعها 
اللغوي اصلاء مستدلين على ذلك بالتبادر « فان قول القائل (اضرب) مثلا لا 
يتبادر منه الا مطلوبية حدث الضرب من دون انفهام (كذا) زمان معها 
() حاشية المعالم (هداية المسترشدين) طبع الحجر بايران غير مرقم بحث (الفور والتراخي). 
(؟) حاشية المعالم (هداية المسترشدين) طبع الحجر بايران غير مرقم بحث (الفور والتراخي). 
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اصلا(') » وقد منموا اجماع النحويين على ذلكء اما لانه لم يثبت اتفاقهم 
عليه» واما لاضعافه بخلاف علاء الاصول والبيانء كما يقول صاحب 
القوانين!'). 

اما صيغتا (فمل) و(يفعل) فانها دالتان على الزمن بحسب وضعها اللفوي 
« فان مفاده)ا - كا يقول في الفصول - الاخبار بوقوع الحدث. وهو في 
نفسه لا مختص بزمانء فاختصاص كل بزمان دليل على تخصيص الواضع 

و(كا» 

ايا لذلك اختار صاحب الفصول في الجواب عبا اثاره اخوه في الحاشية من 
اجماع النحوبين على دلالة صيغ الفعل على الزمان «ان فعل الامر مقترن 
بالزمان بحسب الاصل ؛ اما الغائب لامر واما الحاضر فلأنه عند التحقيق 
فعل مضارع مصدر باللام » فحذ فتك اللام تن تخفيفا» وحرف المضارعة تبعا ٠‏ كيا 
يقول به الكوفيون وابو الحسن2 فهو بحسب الاصل دال على الزمانء وان 
تحول بعد دخول لام الطلب عليهء بصيرورته انشاء » والافعال الانشائية 
مبحردة عن الزمان» كبعتء. واشتريت» ونحو ذلك!") ». 

وهذا الجواب من صاحب الفصول مردود ايضاء لأن اكثر المجمعين من 
النحويين يذهبون الى ان فعل الامر مستقل بصيغته» وليس مقتطعا من 
المضارعء ليتم توجيه اججماعهم بأنه كان بحسب الاصل دالا على الزمان ثم 
انسلخ عنه الزمان بعد صيرورته انشاء. ويبقى القول الحق ما قاله صاحب 
المعالم » وما اختاره صاحب الفصول نفسه في اول البحث: من ان « التحقيق 
ان صيغة الامر لا دلالة لا على الزمان وضعا اصلاء وانما يفهم منه الزمان 
التزاما(') » وما قاله ايضا في رده اجماع النحوبين من «ان الاتفاق المذكور 
غير ثابت2» كيف 0-0 أتهم ابن الحاجب وهوء وان وافقهم على ذلك في 
كافيته» لكن خالفهم في مختصرهء حيث اخذ فيه بقالتناء مع ان اجماعهم 
منقوض بغالفة أكثر محققي علاء الاصولء المؤيسد بشهادة الاستممال 
والتبادر0") ». 








.ةال/١ حاشية السيد علي القزويني على القوانين‎ )١( 
.و90/١ (؟) القوآنين الممكمة للمرزا القمي طبع المجر بايران‎ 
.79 الفصول طبع الحجر بايران ص‎ )6(05( )( 


 )5(‏ نقسه ص هيا. 
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رأي المخزومي ف صيغة (افعل): 

بقي في الموضوع شيء آخر هو ما يفهم من رأي الدكتور الخزومي من 
تأييد لوجهة النظر الاصولية» في انكار دلالة صيغة (افمل) على الزمان» 
ولكنه بنى عليها انكار (فعلية) الصيغةء مستئدا الى ان فعلية الفمل قتاز 
بسيدين : 
«اولهما: انه مقترن بالدلالة على الزمان» 

وثانيها: انه يبنى على المسند اليهء ويحمل عليه. 

وبناء (افعل) خلو من هاتين الميزتين» فلا دلالة له على الزمان بضيغته» 
ولا اسناد فيه. اما كونه خلوا من الزمن فلأن المدلول عليه بالفمل هو 
الزمن الذي يتلبس فيه الفاعل بالفعلء ولا دلالة له على شيء من هذا. ان 
الذي يدل عليه هو: طلب الفعل حسب» فليس هناك من فعلء ولا زمان 
يتلبس فيه الفاعل بالفعل(© ». 

وقد نوقش رأي هذا الباحث النحويء في الدرس-الاصولىي المعاصر في 
مدارس النجففء فنقل مقرر بحث السيد الصدر مناقشته لرأي الخزومي في 
انكار فعلية بناء (افمل) لا زمانهء قال؛ 

«ان دلالة الفعل على تلبس فاغله بهء لا يقصد منه الدلالة على وقوع 
ذلك خارجا بل المقصود ان الفعل والحدث تارة يلحظ في نفسهء فيكون 
اسماء واخرى تلحظ نسبته الى شخص بنحو النسبة الناقصة او التامة... 
ومن الواضح ان هذا محفوظ في فعل الامر ايضاء لأنه يدل على ان 
المطلوب: صدور الفعل من المأمورء فقد لوحظت نسبة الفعل - الحدث - 
الى الفاعل: لكنه لم يلحظ ذلك في وعاء التحقق والاخبارء بل في وعاء 
الطلب والارسال وهذا الاختلاف لا يمثل فارقا فيا هو مدلول الفعل؛ بل في 
مدلول الجملة.ء وكون النسبة التامة فيبها اخبارية أو انشائية ». 

« وبكلمة اخرى: ان الملحوظ في صيغة (افعل) لو كان هو نسبة طلب 
الفمل الى الشخص الخاطب ابتداءء» بدون ملاحظة نسبة بين الفعل 


.١١؟١ في النهو العربي نقد وتوجيه ص‎ )١( 


١ /اة‎ 


والفاعل. كان لما ذكر من عدم كون هذه الصيفة فملا وجهء لأن الفمل 
متقوم بنسبة الحدث الى الفاعل. بنحو الصدور والحلول. ولكن الالتزام 
بتجريد فعل الامر عن النسبة المباشرة بين الحدث والفاعل بلا موجب» بل 
الموجب على خلافهء وهو ان هذا التجريد يقتضي ان يكون المطلوب من 
الخاطب ذات الحدثء ولو بأن يصدر من غير الخاطب » فلو قال الشخص 
لابنه: (جئني بماء) فالولد هنا مطلوب منه مجيء الماء وم يلحظ بجيء الماء 
صادرا عنهء مع ان الفهم العرفي واللغوي لهذا الكلام لا يبرر ان يكتفي 
الابن بتوفير الجيء بالماء عن طريق امره لغيره بأن يسقي أباه الماء » وليس 
ذلك الا لأآت: السبة بين اللدث واخاطين بنشو الفدون ماخوذة؛ :وهذا 
يكفي في كون الصيغة (فعلا) لدلالتها على النسبة الصدورية تصوراً » وان لم 
تدل على وقوع الحدث من الذات فعلاء لأن الوعاء الملحوظ للنسبة ليس هو 
وعاء التحقق»: بل وعاء الطلب. 


ولو كانت فعلية الفمل متقومة بدلالته على وقوع الحدث من الذات 
فعلاء وكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق. لوجب الالتزام بعدم فعلية فعل 
الماضي والمضارع ايضاء حينا يلحظان في غير وعاء التحققء كما اذا قيل: 
(ليضرب زيد) او (هل ضرب زيد)("©. » 


اما بقية رأي الخهزومي في كون المسند اليه في فمل الامر - من الف 
الاثنين وواو الجماعة: ونون النسوةء وياء الخاطبة - ليست اسماء ولا ضمائر 
كبا يزعم النحاة» “بل هي كنايات تشير الى جنس الخغاطب أو عددهء فلا 
يصح اسناد الفعل اليهاء فسيأتي في الحديث عن الفعل والنسبة عند 
الاصوليين ما يويد وجهة نظره في كونها حروفا وعلامات لا يسند اليهاء وما 
يوضح قضية الاسناد والنسبة والدال عليها عند الاصوليين. 





)0( تقريرات بحث السيد الصدر لحمود الحاشمي (مباحث الدليل اللفظي) 10/١‏ 0652 مطبعة الآداب في 
النجف. ويلاحظ ان الدكتور الخزومي حين قرا النقض بعدم غعلية هفين الثالين كتب: (هو كذلك) نما يدل على 
التزامه بأن صيغتي (فمل يفمل) - اذا وقعتا في سياق الانشاء - تجردتا عن الفعلية.كصيفة (افمل): وسيأتي ما 
يوضم رأي الاصوليين عند الكلام عن الجملة الانشائية. 


١ مه‎ 


بى - الزمان في صيغة (فمل) و(يفعل) 

وفي القرن الماضي اصبح انكار دلالة الفعل على الزمان من الامور المسم 
بها عند الاصوليين قال الآخوند (5؟١١‏ ه) في كفايته: «دقد اشتهر في السنة 
النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى اخذوا الاقتران بها فٍ تعريفه؛ وهو 
اشتياه » ثم فصل بعد ذلك فأنكر الدلالة التضمنية والالتزامية لفعلي الامر 
والنهي» لانها لا يدلان على الزمان «بل على انشاهء طلب الفمل 
والترك!) ». 


اما الماضي والمضارع فبعد ان منع دلالتههما على الزمان جمل لما 
خصوصية يمكن ان يدلا بها على وقوع النسبة في الزمن الماضي » او الحال او 

الاستقبال اذا كان الفاعل زمانياء ولكن ليس ذلك من جيهة الوضع اللغوي» 

بل من جهة ان الفاعل الزماني لا بد لفعله من زمنء سواء كان التغبير عنه 

بصيغتي (فمل يفعل) ام بصيغته (فاعل) او (مفعول). فتكون دلالة الفعل 
على الزمن - كنا يقول شارحه - «من قبيل الدلالة الالتزامية, لا 
التضمنيةء ولمل تلك الخصوصية في الماضي عبارة عن فراغ الفاعل عا 
اشتفل بهء ولازم ذلك هو (المضي) وفي المضارع الحالي هو التلبس والاشتغال 
ولازمه (الحال) وفي المضارع الاستقبالي نحو (سوف يضرب) هو كونه بصدد 
الاشتغال وتبيئة مقدمات الفعل؛ ولازمه الاستقبال!") ». 
واستدل الآخوند على انكار الدلالة الوضعية للماضي والمضارع بأدلة 

خلاصتها مع ايضاح شراحه ما يأتي: 

١‏ - انه لو كان الزمان جزءا من مدلول الفعل للزم الجاز او التجريد عن 
الاسنادء فيا اذا كان الفاعل غير زمافيء والملاحظ انه لا فرق بين 
قولنا: (عم الله) و(عم زيد) و(سمح الله) و(سمع زيد) من احية 
عدم التجوز في اسناد الفعل الى من كان زمانيا كزيدء او غير زمافي 
كذاته تمالي. 


.ههؤ/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )١( 
.هؤ/١ الكفاية بشرح الرشتي‎ )( 
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كذلك فاننا نلاحظ ان مثل قولنا (مضى الزمان) و(يأقي زمان) 
و(خلق الله الزمان.. أو الصباح .. او المساء) امثلة صحيحة لا تجوز 
في اسنادها ولا تجريدء ولو كان الزمان جزءا في مثل (مضى) و(يأتي) 
لكانت هذه الامثلة غلطاء للزوم الدور فيها او التسلسلء لأن لازمها 
ان يقع الزمان المسند اليه في زمان آخر هو زمان المسند(). 
ان النحاة يذهيون الى ان المضارع مشترك معنوي بين الحال 
والاستقبالء وليس المقصود بذلك ان المضارع يدل على مفهوم زمان 
يعم الحال والاستقبال: لأنه سيكون زمانا غير محصلء, بل لا بد ان 
يكون المقصود به ان للمطارع معنى مطلقا يصح انطباقه على كل 
من الزمانين. فينطبق على الحال مرةء وعلى الاستقبال مرة اخرى 
بحسب القرائن. واذا صح ذلك فلا فرق بين الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية. لأن جملة (زيد ضارب) لما معنى يصح انطباقه على كل 
واحد من الازمنة الثلاثة, مع عدم دلالتها وضعا على واحد منهاء 
فتكون الجملة الفعلية مثلهاء و نخلص من ذلك الى ان دلالة (يضرب) 
على الحال والاستقبالء ودلالة (ضارب) على الماضي والمحال 
والاستقبال» دلالة تستند الى الاطلاق لا الى الوضع(). 
يويد ما ذهبنا اليه من استئاد زمان الفعل الى الاطلاقء لا الى 
الوضعء» ان الفعل اذا اخذ مقيدا بالاضافة الى شيء آخرء فان 
الزمان الماضي في صيغة (فمل) لا يكون ماضيا حقيقة»: بل مستقبلا 
حقيقة» وزمان الحال والاستقبال في صيفة (يفعل) لا يكون حالا او 
استقبالا بل ماضيا حقيقةء ويتضح ذلك من قولك: (جاءني زيد قبل 

نفسه. ويلاظ ان الدور والتسلسل مصطلحان فلسفيان يلزمها (الحال) يراد بالاول: (توقف كل من 
الشيثين على الآخر) فيظل الامر في حلقة دائرة كما لو عرفنا (الشسى) بانها كوكب يطلع في النهار ثم 
عرفنا (النهار) بأنه: زمان تطلع فيه الشمسء. فتتوقف معرفة الشمس على معرفة النهار..ومعرفة النهار 
على معرفة الشمس. ويراد بالثاني: - التسلسل -: (ترتب امور غير متناهية في الوجود والترتيب) اي 
ان يلزم على ما تدعيه ان تكون هتاك سلسلة تترتب فيها الاشياء الى ما لا نهاية» كما لو تسلسلت العلل 


والمملولات الى غير نبايةء فان ذلك باطل ححتاء لزيادة عدد المعلول على عدد العلة - كبا يقول 
الممكام -. 


الكفاية بششرح الرشتي ١/ده‏ 


لمن 


شهر وهو يضرب غلامه) فان زمن الحال والاستقبال في (يضرب) هو 
في الحقيقة زمن ماض ولا يكون (حالا) الا بالاضافة الى مجيء زيدء 
كذلك قولك: (يجيئني عمرو بعد شهر وقد نجح في الامتحان) فان 
الزمان الماضي في (نجح) هو في الحقيقة زمان مستقبل, ولكنه لا 
يكون ماضيا الا بالاضافة الى مجيء عمرو. ولو كان الماضي جزءا 
من مدلول (فعل) والحال والاستقبال جزءا من مدلول (يفعل) بجسب 
وضعها اللغويء. لدل على ذلك في كل الاحوالء وما كان تابعا 
لاطلاق الفعل وتقييد:!(١).‏ 
- ويضيف طلاب الاخوند ايضاحا جديدا الى فكرتهم في انكار دلالة 
الفعل على الزمان: ان الزمان لا يخلو اما ان يكون (جزءا) لمدلول 
الفعل» او (قيدا) لهء بحيث يكون التقييد بالزمان داخلا في مفهوم 
الفعل» اما القيد اي الزمان نفسه فهو خارج عن مدلوله: وكلا هذين 
الفرضين باطل. 
اما الأول: فلآن: الفعل ' مركب من عادة وميفة؛ وكل متها لا يدل عل 
الزمان» فالمادة لا تدل الا على نفس الطبيعة المهملة (القيام) مثلا من دون 
اخذ اية خصوصية فيهاء لا الزمان ولا غيره»؛ واما الصيغة فهي معنى حرفي 
لا يدل الا على نسبة تلك المادة الى الذات». ولا ربب ان (الزمان) من 
المفاهيم المستقلة بالادراك» ولا يمكن ان يكون المعنى الاسمي المستقل مدلولا 
للمعنى الحرفي غير المستقل. واذا كانت مادة (قام) لا تدل على الزمن. 
وصيغتها لا تدل عليه ايضا فلا يبقى في الكلمة ما يدل عليه. 
واما الثانى: - اي التقييد بالزمان - فيبطله ما مر سابقا من صحة 
اسئاد الفعل الى الزمان والى ما فوقه من امجردات من دون اي تجوزء فلو 
كان الزمان مأخوذا قيدا في الفعل م يصح اسناده من دون تجوز او 
تجريد!'). 
2)١(‏ الكفاية بشرح الرشتي .30/١‏ 


(؟) انظر تقريرات العراتي (بدائع الافكار) ١61/١‏ وتقريرات الخوثي (محاضرات في اصول الفقه) 
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حلملا 


من ذلك كله ينتهي الاصوليون المتأخرون الى النتيجة الآنية: 

دان الافعال جميعا لا تدل على الزمانء لا بنحو الجزئية ولا بنحو 
القيدية: لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية؛ نعم انها تدل عليه 
بالدلالة الالتزامية اذا كان الفاعل امرا زمانياء وهذه الدلالة غير مستندة 
الى الوضعء بل هي مستندة الى خصوصية الاسناد الى الزماني» ولذا تكون 
هذه الدلالة موجودة في الجمل الاسمية ايضاًء اذا كان المسند اليه فيها 
زمانياً : فاذا قيل (زيد قاثم) فهو يدل على قصد المتكم الحكاية عن تحقق 
المبدأ وتلبس الذات به في الخارج بالمطابقة» وعلى وقوعه في احد الازمنة 
الثلاثة بالالتزاء(" ». 


والاصوليون بعد ان انكروا دلالة (فمّل) على الزمان الماضيء و(يفعل) 
على الحاضر والمستقبل حصلت في اذهان بعضهم شبهة لزوم الغلط في 
استمال احدى الصيغتين في مكان الاخرى. كما لو قلت (ضرب زيد غدا) 
او (يضرب زيد بالامس) وربا دل هذا على دخول الزمن في الصيغتين, 
ففسروا لزوم الغلط في المثالين يما لا يمت للدلالة الزمنية بصلةء وذلك ان 
صيغة (فعل) لا تدل بحسب الوضع الا على (تحقق الحدث) وكلمة (غدا) تنافي 
معنى التحقق. وصيغة (يفعل) لا تدل الا على (ترقب وقوع الحدث) وكلمة 
(بالامس) تنافي معنى الترقب. 

د - مناقشة الجزائري انكار زمان الفمل 

الظاهر ان انكار دلالة الفعل بجميع صيغه على الزمان مسألة سبقت 
مدرسة الاخوند كثيراء فقد همرت الاشارة الى ما اثاره صاحب المعالم 
(١1١٠ه)‏ ومعاصروه في شأن صيغة (افعل):, ولعل الامر تطور عندهم الى 
انكار الزمان في بناء (فعل) و(يفعل). يدل على ذلك المناقشات التي اثارها 
السيد نعمة الله الجزائري (؟١١١ه)‏ والدلائل التي نسبها لمنكري دلالة 
الفعل على الزمانء وقد قال في حاشيته المطبوعة ببامش الفوائد الضيائية: 





.714/١ محاضرات في اصول الفقه‎ )١( 


نهنا 


ان «لحم دلائل حررناها في كتابنا الموسوم بمفتاح اللبيب(2 » ول اعثر على 

هذا الكتاب ,2 ولكني وجدنه يلخص بعض هذه الادلة في حاشيته المستقلة 

المطبوعة على الحجر سنة .٠م١١1‏ ه وهذه الادلة هي : 

١‏ - «اوها: ات الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل؛ ومعلوم ان الظرف 
لا يكون جزءا من المظروف. 

؟" - وثانيها: انهم متفقون على ان اقتران مثل اسم الفاعل والمفعول 
بالزمانء كاقتران الفعل بهء غير ان زمان الفعل معين»: ويقولون: 
الزمان ليس جزءا لمعنى اسم الفاعل. فكذلك في الفمل. 

- ثالثها: انه لو كان الزمان جزءا للفعل / يمكن تحقق الفعل بدونهء 
وقد تحقق قٍِ جميع الانشاءات. 

: - رابعها: لو كان الزمان الماضي جزءا للاضيء: وكذا في المستقبل» لما 
امكن اختلافه بعارضء. وقد يختلف كا في قولك: (ان قمت قمت) 
و(م تضرب)2. فلا يكون جزءاء لأن ما بالذات لا يختلف 
بالعارض(') ». 

وهذه الادلةء ىا تراهاء قريبة المأخذ من ادلة متأخرى الاصوليين: وقد 

حاول السيد الجزائري في حاشيته الرد عليها لأنه كان يتبنى رأي النحاة» 

الا ان في رده مجالا للمناقشة لذلك تعقبه السيد على البهبهاني في كتابه 

الاشتقاق2©). 

واتماما للفائدة يحسن ان نعرض لردود الجزائري مع التعليق المستفاد من 

آراء الاصوليين عليها: 

١‏ - قال السيد الجزائري: «والجواب عن الاول: انه مغالطة من ياب 
اشتباه الفعل اللفوي بالفعل الاصطلاحي فان الزمان ظرف لتعلق 
الفعل اللغوي. اعني الحدث. بالفاعلء وهو ليس بجزئه ليلزم 
الحذورء بل جزء الفعل الاصطلاحي!' ». 
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ومن الواضح ان ليست هناك مغالطةء ولا اشتبه الاصوليون بين الفمل 
اللفوي والفعل الاصطلاحي » فالفعل اللفوي عندهم هو المعنى اللاسمي 
للمصدر ء اي (القيام) والفعل الاصطلاحي المعبر عنه ب(قام) هو حدوث هذا 
القيام وصدوره من الفاعل. ولذلك فسروه ب(حركة المسمى) اي حركة 
الفعل اللغوي المسمى بالقيام من عدم التعلق بالفاعل الى التعلق به» والمدعي 
ان الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل» اي ظرف ذه الحركة التي هي 
(حدوث الحدث) لا ظرف لنفس الحدث. او هو - بعبارة اخرى - ظرف 
للحدث بعد صيرورته حركةء. اي (فعلا اصطلاحيا)ء لا للحدث قبل هذه 
الصيرورة. واذا كان مدلول الفعل الاصطلاحي هو (الحركة)ء وكان الزمان 
ظرفا لهذه الحركة. فيرد السؤّال: كيف يكون الظرف جزءا من المظروف؟ 
فأين المغالطة والاشتباه؟ 
" - وقال: «وعن الثاني: بالفرق بين الاقترانين: فان اقتران الفعل به 
باعتبار انه جزء معناه واقتران اسم الفاعل باعتبار تحققه. لأن كل 
فعل - من ضرب وغيره - فلا بد له من زمان» وم يفهم من لفظ 
(ضارب) الا ذات متصفة بالضرب؛» من غير اعتبار زمان مطلق او 
مقيدء ولذا عرفوا اسم الفاعل ب(ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى 
الحدوث) من غير زيادة زمان مطلق(" ». 
وفي هذا الجواب مصادرة على المطلوب - كا يقولون - لأن السوّال 
عن الفرق بين الاقترانين يتلخص في ان النحوبين متفقون على ان اسم 
الفاعل مقترن بالزمان المطلق» والفعل مقترن بالزمان المعين, فلاذا ادخلوا 
زمان الفعل جزءا من مدلوله ولم يدخلوا زمان الفاعل جزءا من مدلوله؟ 
واذا كان الجواب عن الفارق: ان الزمان في الفعل جزء المعنى وني الفاعل 
ليس جزء المعنىء فا السؤّال اذن؟ 
على أنه قد يفهم من ذيل كلامه ان الجواب هو (تبادر) الزمن من لفظل 
الفعل , وعدم تبادره من لفظ الفاعل, بقرنية قوله: «ولم يفهم من لفظ 





(1) حاشية الجزائري م". 


لجل 


ضارب الا ذات متصفة بالضرب من غير اعتبار زمان مطلق أو مقيد ». 

واذا كان الجواب هذا فقد نفى الاصوليون مسألة (تبادر) الزمن من لفظ 

الفعل ايضاء لأن (ضرب زيد) لا يتبادر منها الا تحقق الضرب من زيدء 
والتحقق ملازم للمضي وليس هو المضيء و(يضرب زيد او سيضرب) لا 
يتبادر منها الا (تلبس الفاعل بالضرب.. او توقع تليسه) والتلبس والتوقع 

ملازمان للحال والاستقبالء وليسا ها الحال والاستقبال. 

على ان التبادر عندهم لا يكون علامة الوضع اللغوي الا اذا استند الى 
حاق اللفظ » اما التبادر المستند الى اطلاق اللفظ في مورد خاص. فهو ليس 
بعلامة لوضع اللفظ للمعنى » وتبادر زمان الفعل من هذا القبيل» لأنه يستند 

الى اطلاقه في مورد الاخبار عن مدلوله الذي هو (تحقق الحدث) ووقوعه, 

وبذلك ينصرف الى كون هذا التحقق في زمان سابق على الاخبارء ولذلك لو 

اطلقت الفعل في غير مورد الخبرء كموارد الانشاء مثلا - بعت» وزوجت» 

وحفظلك الله - لما كان لتبادر الزمان معنى اصلاء مع إن الفعل باق في 

هذه الموارد على معناه المتبادر منه وهو تحقق البيعء او التزويج » او 

الحفظ , 

م« - وقال السيدالجزائري:« وعن الثالث: بعد تسلم عدم دلالتها - يقصد 
الانشاءات - على زمان الحالء يجوز ان يجرد الشيء عن جزثئه. 
فيصير مدلوله الجزء الآخرء. كا جردوا الوضع عن المعنى!" ». 

وكلام السيد هنا بعيد عن غرض الاصوليين تام البعدء فالاصوليون 
ينظرون الى ان النحويين ادخلوا الزمان جزءا من مدلول الفملء على 

اساس انه (فصل) مقوم لحقيقة النوع (الفعل) ى) انه مقسم للجنس (الكلمة) 

الى فعل وغير فعل. كا سبق من قول ابن يعيش وابن السراج. 

ومعنى ايرادهم هنا: انه لو كان الزمان جزءا مقوما لحقيقة الفعل لا 
امكن تحقق الفعل بدونه»ء لعدم محقق النوع الا بفصله, وقد تحقق الفعل في 
جميع الانشاءات مع تجردها عن الزمان» فهي باقية على فعليتها وم تتحول 


)5( حاشية الجزائزي 8". 


١ك“‎ 


الى النوع الآخر الجرد عنه (الاسم)ء وتحقق الفعل بدون الزمان يدل على 
ان الزمان ليس جزءا مقوما لحقيقته ى| هو الفرض. 
ومثل هذا الايراد لا يكون الجواب عنه بأنه: « يجوز ان يجرد الشيء 
عن جزئه فيصير مدلوله الجزء الآخر» لأن هذا لا يجوز الا في الاستممال 
الجازي بعلاقة (الجزء والكل) وم يكن اعتراض الاصوليين منصباً على عدم 
جواز استعال اللفظ في جزء مدلولهء وانما على عدم تحقق الفعمل بدون 
فصله المقوم لهء لأن «الزمان من مقومات الافعال توجد عند وجوده 
وتنعدم عند عدمه » كبا يقول النحاة(). 
على ان الزمان هو مدلول. الصيغة عند النحويينء. فاذا تجردت الافعال 
الانشائية عنهء لزم ان تكون صيفها من غير مدلولء او يكون مدلوها 
مدلول المادة (الحدث الجرد) وحينئذ ينعدم الفارق بين الافعال الانشائية من 
جهة» وبينها وبين المصادر من جهة اخرىء ولا اظن النحاة يلتزمون بذلك» 
لاننا نجد فرقا في التعبير بين (ربي اغفر لي) و(غفر الله لك) و(ليغفر الله 
لك) ولولا دلائل الصيغ لما كانت بينها فوارق. 
ثم لولا هذه الفوارق لما الزمت العربية نفسهاء في صدر الاسلام؛ ان 
تكون العقود والايقاعات بصيغة الماضي دون المضارعء مع ان الانشاء لو 
كان دالا على زمان الحال - كا يقول - لكانت صيغة المضارع الحالي 
اقرب اليه من الماضي. 
- وقال الجزائري: «وعن الرابع ان الزمان الماضي مثلا جزء للفمل 
الماضي صورة ومعنىء و(قمت) في المثال - يقصد: ان قمت 
قمت - وان كان ماضيا صورة الا انه مستقبل حقيقةء لمكان (ان) 
الشرطية. وعليه فقس المضارعا" ». 
وهذا الجواب بعيد أيضاً عا يقصده الاصوليونء: فهم يقولون: ان 
الزمان الماضي في (قام) والزمان المستقبل في (يقوم) لو كات جوءا عقون 


)00( ابن يعيش في شرح المفصل ج-1/0. 
(0) الجزائري في حاشيته و". 


للحل 


لحقيقتها . لما امكن تبدل هذه الحقيقة بما يعرض عليها من عوارض طارئة 
مثل (ان) او (ل)ء ذلك لأن (العارض) على الشيء خارج عن حقيقتهء فلا 
يعقل ان تتغير حقيقة النوع المتقوم بفصله بالعارض الخارج عنه «لأن ما 
بالذات لا يختلف بالعارض » فالجواب عنه: بأن « قمت في المثال وان كان 
ماضياً صورة مستقبل حقيقة لمكان (ان) الشرطية » اعتراف من الجيب 
بورود الاشكال: أي اختلاف الذاتي بالعارض؛ لأن (قمت) قبل دخول (ان) 
كانت ماضياً صورة ومعنى2 وبعد عروضها عليها انقلبت حقيقتها الى 
المستقبل. و(يقوم) قبل دخول (لم) عليها كانت مستقبلاء صورة ومعنى, 
وبدخوها انقلبت حقيقتها الى الماضي. 

والاصوليون لا يعترفون بهذا كلهء لانهم يرون ان تعبير النحويين عن (م) 
بانها (اداة نفي وقلب) تعبير اوحته هذه المفارقةء والا فان (م) باستقراء 
استعالحا تفيد (نفي تحقق الثيء) والتحقق ملازم للمفي - كبا سبق - 
فاذا عرفنا بأن صيغة (يفعل) لا تدل الا على (اتصاف الذات بالحدث) فابها 
بدخول (ل) لا (ينقلب) معناها المتبادر منهاء وان لزمت الجملة النفي في 
الماضي » لأن مفاد قولنا (لم يقم زيد): نفي تحقق اتصاف زيد بالقيام» و (نفي 
التحقق) هو مفاد (م)ء و(اتصاف زيد بالقيام) هو مفاد (يقم) الثابت على 
حاله من دون (قلب). 

وادوات الشرط كذلك؛ فان مفادها تعليق حصول الشيء على حصول 
شيء آخرء وهذا التعليق ملازم للمستقبل: فاذا دخلت على صيفة (فعل) 
فانها لا تقلب معناها الذي وضعت له وهو (تحقق الحدث)ء وان لزم التعليق 
زمان المستقبل» لأن مفاد قولنا: (ان قام زيد قمت) هو: ان تحقق القيام من 
زيد تحقق القيام منيء فتبقى الصيفة على معناها من دون انقلاب بدخول 
الشرط . 

والخلاصة: ان (قمث) في المثال هي فعل ماض صورة ومعنى. سواء 
دخلت (ان) عليها أم م تدخل و(يقوم) فعل مضارع صورة ومعنى؛ سواء 
دخلت (ل) عليها ام لم تدخل والزمان المستفاد منها لم تنقلب حقيقته من 
الماضي الى المستقبلء ولا من المستقبل الى الماضي » لانه لم يكن زمانا مستفادا 


١ 


القرائن الخارجية الختلفة التي تطراً عليها. لذلك جد الجملة في (مقام 
التعليق) تخ فيد ميد الوق مواء كان ا ماضياً أم ظارعا: بي 8 3 
قام زيد ا او (ان يقم زيد أقم) او (ان م يقم زيد / )00 


هي - خلا صة . . و تعيب 


من كل ما تقدم من ادلة ومناقشات ظهر لنا ان الفعل باعتبار ما 
يتضمنه من حدث منسوب الى فاعل, لا بد له من زمان يحدث فيهء وهذا 
ما اتفق عليه النحاة والاصوليونء ولكن النحويين ربطوا هذا الزمان 
بالمسألة الصرفيةء اي بدلالة الصيغة في اصل وضعها اللغوي على الزمن. 
فصيغة (فعل) تدل على الزمن الماضي. وصيغة (يفعل) تدل على الحاضر 
والمستقبل. وصيغة (افعل) تدل على الحاضر عند بعضهم ؛ وعلى المستقبل عند 
بعضهم الآخر. 

اما الاصوليون فقد ريطوا هذا الزمان بالمسألة النحويةء لا بالمدلول 
الصرفي للصيغة اي انهم ربطوه بطريقة تأليف الجملة وسياقهاء ودلالتها 
حسب مواقع الخبر والانشاء وبجحسب القرائن المقيدة لاطلاق الفعلء سواء 
كانت قراثن مقامية من كون الفاعل زمانيا والفعل خبريا أم قرائن لفظية مما 
حيط بالفعل من ادوات النفي » والشرط ء والتحقيق» والتسويف. والظروف 
امختلفة الي تصرف الفعل الى زمان غير زمان الصيغة الذي يفترضه للا 
النحويون. 


يقول التبريزي: «ان نفس (ضرب زيد) لا يدل على أزيد من تحقق 
الضرب ووقوعه منهء واما ان هذا الوقوع كان قبل زمان التكلم بسئةء أو 
هر » أو يوم »- أو ساعة , أو دقيقة, فلا يستفاد من نفس اللفظ ء وانا 


3غ( انظر المشتقات لحمد صادق التبريزي طبع الحجر بتبريز « - ##م. ١١١‏ والاشتقاق للبهبياني 9؟ س. 
ل“ا. أء١أ‏ سا خاءآ.ء 


١ م"‎ 


يستفادء حيث يستفادء من القرائن الخارجية.. ولو من جهة خصوصية في 
(المادة) وكونها بحجيث لا يمكن الاخبار عن وقوعها الا مع السبق 
الجملة(") ». 


عي 


فالخلاف اذن بين النحوبين والاصوليين ليس في انكار المدلول الزمني 
للجملة الفعلية» وانما هو في تحديد (الدال) عليه» فالدال عليه عند النحويين 
هو (الصيغة) ولذلك اعتتبروا دلالة الفعل غلى الزمن دلالة تضمنيةء والدال 
عليه عند الاصوليين هو سياق الجملة وقرائنهاء لأن الفعمل عندهم باعتباره 
متضمنا للحدث» لا يتتلف عن سائر المشتقات المتضمئة للحدث نفسه من 
حيث دلالته على (الزمن المطلق) الذي قد ينطبق على الماضي .وقد ينطبق 
على الحاضر والمستقبل» سواء كان التعبير عنه بصيغة الفمل. ام بصيغ 
المصدر واسم الفاعل واسم المفعول؛ والذي يجعل احد الازمنة الثلاثة مدلولا 
معينا للفعل: ليس هو (الدلالة الوضعية) لصيغة فعل ويفعل, بل هو دلالة 
الاستعمال» ودلالة القرائن اللفظية أو الحالية عليه. لذلك تجد الصيفتين - 
فعل ويفعل - تدل كل منها على الازمنة الثلاثة. بحسب الموارد والقرائن, 
ولا خصوصية لاحدهها بزمن دون الآخرء وقد سبقت الامثلة الكثيرة لذلك » 
بل نجد الصيغتين - مع تضمنها للحدث والنسبة وهو معنى الفعلية - لا 
يدلان على واحد من الازمنة اصلاء لأن الزمان غير ملحوظ للمتكلم: 
كالعقود » والايقاعات. والادعية, والتمني والاستفهام وغيرها من موارد 
الانشاء » وكالموارد غير الانشائية التي م يلحظ فيها غير صدور الحدث من 
الفاعل دون ربطه بزمان صدورهء مثل (روى الحدثون) و(اجمع الفقهاء) 
وكقوله تعالى (آيات لقوم يعقلون) وقوله(ص): (رجل افتى وهو لا يعم) 
وقول الشاعر: (يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة) واثمالها من افعال م 
ينظر الى وقوعها في و ١‏ من الاوقات. 


ولمل منشأ سك الانعويين بدلالة الفمل على الزمان بأصل وضعهء هو 


لحيل 


فهم الزمان المعين في غالب استعالات الافعال. ونم يستطيعوا ان يعزوا ذلك 
لللادة , فعزوه الى وضع الصيغة. ولكنهم م يكونوا دقيقي النظرة في اسباب 
الدلالة, لانصرافهم في دراسة الفمل الى شيء حسبوه اهم من دلالته.ء هو 
عمله وآثاره التي يتركها في متعلقاته. ولو انهم افردوا بحثا لدلالته لتوصلوا 
الى ان الدلالة ىا تحصل بالوضع اللغوي. تحصل بالظهور والانصراف ايضا. 
وقد اعتذر عنهم بذلك احد مقرري بحث الانصارى (١8؟١1ه)‏ في دلالة 
صيغة (افمل) على الحالء قال: 

«ان محط نظر النحوي في ذلك ونظائره» هو ثبوت اصل الدلالةء ولو 
لم تكن من باب الوضع بل من باب الظهور العرني وانصراف المطلقء. اذ 
مثل ذلك عندهم امر معتبر يجري عليه حك الدلالة الوضعية» اذ م يعهد 
منهم - يقصد النحاة - الفرق بين الوضع والانصراف(» ». 

على ان النحويين قد شددوا على ' |نفسهم حين اعتبروا زمان الصيغة هو 
تلك الحركة الفلكية التي لا تبقى وقتين - كا يقول الزجاجي - فكان 
الماضي عندهم «ما دل' على زمان قبل زمانك » أو «ما عدم بعد وجوده 
فيكون الاخبار عنه يعد زمان وجودا' » ويلاحظ الاصوليون«9» ان مثل 
هذا الزمن المنقضي المنصرم لا يتناسب مع وضع كثير من مواد الافمال. 
فيقع التناقض حتا بين مدلول الصيغة ومدلول المادة مع انهها يكونان المعنى 
المركب للفعل - كا هو المفروض - خذ مثلا لذلك الافعال الآيتة: (حسن 
زيد) و(قبح عمرو) و(علم الله) و(بقي الامر كا ترى) و(استمر الحال.. 
وظل.. ودام.. وما انفك.. وما زال.. وما برح.. وامثالها) فاذا كانت 
صيغها دالة على الانقضاء والانصرام وموادها دالة على البقاء والاستمرار 
وقع التناقض بين مدلولي الكلمة الواحدةء, ولا مخرج عنه الا بتجريد 
الصيفة عن الانقضاء » او تجريد المادة عن الاستمرارء وكلاها غير معقول. 
بل المعقول هو ان الصيغة لا تدل على اكثر من (تحقق الحدث) وهو لا 





)0( مطارح الانظار 4" .١‏ 
() شرح المفصل لابن يعيش 1/0. 
م( المشتقات للتبريزي +". 


يتناقض مع المادة غير المستقرة كالاكل والشرب والقيام والقعودء والمادة 
المستقرة الثابتة كاليقاء والخلود والاستمرار والدوام وغيرها. 


* - الفعل._والنسبة 


أ - النسبة عند الاصوليين 


عرفنا من البحثين السابقين عن معنى الفعل وزمانه عند الاصوليين: ان 
الزمان ليس جزءا من مدلولهء وان (الحدث) الذي هو جزء مدلول الفعل 
ليس (معنى مستقلا في نفسه) - كا يقول النحاة - فالحدث المصوغ بصيغة 
(القيام) هو المستقل بنفسه.ء اما الحدث المصوغ بصيغة (قام) فليس حدثا 
مستقلا بحيث يكون معناه القيامء وانما يؤؤلف هذا الحدث غير المستقل 
بمفهومه مع تلك الصيفة معنى جديدا هو: (حدوث القيام وصدوره عن 
الفاعل)2 ولذلك عرفوا الفعل بأنه: ما انبأ عن حركة المسمىء اي عن 
حدوث الحدث وحركته من عدم الانتساب والصدور عن الفاعل الى 
الانتساب والصدور عنه. 

ويخلص الاصوليون من ذلك الى ان مادة الفعل (قوم) وهي جزء لفظه 
تدل على (الحدث غير المستقل) وصيفغته (فعل) وهي الجزء الآخر تدل على 
حدوث هذا الحدث وانتسابه الى الفاعل». فلا دلالة اذن لصيغته على غير 
(اسناد الحدث) اي لا مدلول للصيغة غير النسبة. 

وقد يقال: ان نسبة الحدث كا هي مدلول صيغة الفعل. كذلك هي 
مدلول صيغ المشتقات الاخرىء كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة. 
فلا يبقى ما يميز الفعل عن هذه الاوصاف. 

ويجيب الاصوليون عن ذلك بالفرق بين النسبتين: 

فالنسبة الموجودة في صيغة (فعل يفعل) (نسبة تامة) يصح السكوت 
عليها » وتستدعي تلك النسبة ملاحظة كل من الحدث الموجود في (ضرب 
زيد) والذات المنسوب اليها ملاحظة خاصة بمحيث هتاز كل منها عن 


١و‎ 


صاحبه » وتكون النسبة التي ربطت بينها ملحوظة للمتكلم بصورة مستقلة 
عن الطر فين : فهي ليست جزءا مقوما للحدث ولا جزءا مقوما للذات. وان 
تقومت هي بها. 

اما النسبة الموجودة في صيغة (فاعل) واخواتها فهي (نسبة ناقصة) لا 
يصح السكوت عليهاء وهي غير ملحوظة بنفسها من قبل المتكلمء اي بصورة 
مستقلة عن الحدث والذات. لان مهمتها ربط الحدث بالذات على نحو 
(الاتحاد) بينها لا الامتيازء بحيث يصح انتزاع عنوان (ضارب) من تلك 
الذات المتلبسة بالضربء فالنسبة الناقصة اذن مقومة وفانية في هذا المنوان 
المنتزع من الحدث والذات(©). 

ودلالة صيغة الفعل على (النسبة التامة) هو الرأي السائد بين مختلف 
الاصوليين. وان كان هناك رأيان آخران في نسبة الفعل لبعض الاصوليين 
المتأخرين تجدر الاشارة اليها على تفرد القول بها: 

الأول: ما اشار اليه مد سلطان وهو احد طلاب الاخوند في حاشيته 
على الكفاية « من ان معنى الفعل بسيط وحداني لا تركيب فيه اصلا » وقد 
بنى على ذلك عدم دخول النسبة في مفهومه, مستدلا على ذلك بان النسبة 
معنى حرفي «وابداع المعنى الحرفي متوقف على تصور المفهومين المستقلين 
ليكونا حاشيتين لهء فلا جرم يكون ابداع النسبة قٍِ الكلام اللفظي الفعلي 
شاخرا رتبة عن استعمال لفظ الفعل في معناه الحدثي. والاستعمال عبارة عن 
افناء اللفظ في المعنى » بحجيث يكون المعنى ملحوظا بالاستقلال: فاذا كانت 
النسبة داخلة في مدلول الفعل فلا جرم انه يكون ابداعها يلفظ الفعل» 
والمفروض انه ملحوظ مرآة لاحدى الحاشيتين2» فحين يكون اللفظ مرآة 
يمتنع جعله آلة لابداع النسبة المتأخر رتبة عن ذلك( ». 

وكلامه هذا مبني على ان الحدث - وهو احدى حاشيق النسبة - 
مدلول مادة الفعل وصيغته معاء مع ان الحدث مدلول المادة وحدها والنسبة 





)0 تقريرات العراقي (بدائع الافكار) ا/رلاه١.‏ 
6( سلطان العلاء في حماشيته على الكفاية طبع ايران .9١9/١‏ 


١و7‎ 


مدلول الصيغة أي الحروف والحركات الزائدة على السواكن الثلاث» واذا 
تعدد الدال على الحدث والنسبة بطل ها ذكره من فرض كون الفعل دالا 
على احدى الحاشيتين فكيف يعتبر دالا على النسبة المتأخرة رتبة عنها. 
وسيأتي مزيد ايضاح لذلك عند الحديث عن (الدال على النسبة) و(النسبة 
والمعنى الحرني). 

والثاني: ما نقل عن تقريرات بحث السيد الصدر من افتراض كون 
النسبة الفعلية؛ كأخواتها في المصدر والمشتقات الاخرىء (نسبة ناقصة) لأنه 
يرى ان كل نسبة «موطنها الاصلي هو الخارج فلا تكون في الذهن الا 
تحليلية » وكل نسبة تحليلية فهي ناقصة » اما النسبة التامة التي نحس بها في 
قولنا (ضرب زيد) فهي مدلول وضع الجملة الفعلية كاملة لا ...لول هيئة 
الفعل بمفرده(١).‏ 

وواضح ان افتراض كون الدال على النسبة التامة قي الفعل هو وضع 
الجملة يريحنا من افتراض ان صيغة الفعل موضوعة للنسبة اصلاء لأن 
النسبة. سواء كانت ناقصة ام تامة , هي (ربط) بين المنسوب والمنسوب اليه» 
وهو يستدعي وجود طرفين» فاذا كان الطرف الاول هو الحدث (الضرب)ء 
والثاني الفاعل (زيد)ء و(الرابط) بينها هو وضع الجملةء فلاذا ندعي ان 
الصيغة دالة على الربط ايضاء وان كان ناقصاء لأنه ليس هناك طرف 
آخرء غير زيدء ليرتبط به الحدث المدلول عليه بالمادة؟ وصاحب هذا الرأي 
لا يلتزم بأن كلمة (ضرب) ككلمة (ضارب) تدل مع النسبة على ذات مبهمة 
غير الفاعل لأنه خلاف الوجدان(). واما افتراض ان النسبة الناقصة في 
(ضرب) ليس بعنى النسبة المتقومة بطرفين» بل بطرف واحد هو الضربء. 
لبيان خصوصية فيه من كونه صادرا عن فاعلء لا حالا في مفعول» فتكون 
دلالة صيغة الفعل كدلالة (لام التعريف) على تعيين مدخوها0). فهو - 
بالاضافة الى كون خصوصية الصدور مفهومة من وضع الجملة ايضا - كلام 


21)١(‏ تقريرات السيد الصدر (مباحث الدليل اللفظي) 84/١‏ وما بمدها. 


(5) تقريرات السيد الصدر (مباحث الدليل اللفظي) .841/١‏ 
(0) نفه "4١/١‏ - 8صىم. 


رشنا 


يساوي تاما القول بعدم دلالة الصيغة على النسبة اصلاء كى) هو واضح من 
تشبيهها باللام: لانها لا تدل على النسبة وان دلت على خصوصية في 
مدخوها. 

هذا هو رأي الاصوليين في دلالة الفعل بصيفغته على النسبة التامة. 

اما النحويون فقد كان الرأي السائد بينهم ان مادة الفعل تدل على 
(الحدث) وهو معنى مستقل في نفسهء وصيغته تدل على الزمن وهو معنى 
مستق. في نفسه ايضا. ولكن المتأخرين منهم اضافوا له دلالة اخرى على 
فى "قالف :هو «الشينة الى فال ما: .ولا خك ان النسية الى فاغل ما سعتي 
حرفي هو آلة لملاحظة طرفيها فلا يستقل بالمفهومية(') » ثم تنازعوا في ان 
هذه النسبة هي مدلول تضمني ام مدلول التزامي؟ وان المنسوب اليه فاعل 
معين ام فاعل م(؟)؟ 

والظاهر ان دخول النسبة في مفهوم الفعلء وانها معنى حرفي غير 
مستتقل؛ وان الفاعل معين او غير معين» مسائل تأثر بها النحو العربي بما اثير 
في اصول الفقه من اهتام بدلالة الهيئات والمعانى الحرفيةء ولعل السبب في 
ذلك هو وجود مؤّلفين في القرن السابع وما بعده كتبوا ف العلمين معاء 
امثال ابن الحاجب. والعضدء والشريف الجرجاني. ولعل اول من اهتم 
بمسائل الممنى الحرفي في اصول الفقه هو القاضي عضد الدين الايجي 
(03/اه) في شرحه لختصر ابن الحاجب» ثم جاء بعده من اوضح قصده 
وربط النسبة بالمعنى الحرفي وهو الشريف الجرجاني (0 ه) في حاشيته 
على الشرح المذكور. ولأن الشريف له حاشية اخرى على شرح الرضي 
للكافية » وحاشية على شرح التفتازاني (المطول) لتلخيص المفتاحء فقد اعاد 
مضامين فهمه للنسبة في هذه الحواشي جميعاء مما جعل النحاة والبلاغيين 
يتأثرون ضامين الفكر الاصوليء فبحثت المسألة في كتب النحو المتأخرة 
كا (لفوائد الضيائية) لعبد الرحمن الجامي (54م ه) وحواشيهاء وكفيرها من 


الفوائد الضيائية للجامي م+١7؟.‏ 
الصبان - على الاشموني ؟/"/ا. 


١/14 


شروح الكافية وامثاطها من كتب المتأخرين. 
ب - الدال على النسبة 

ليس معنى ذلك ان النحاة لم يعرفوا الاسناد والنسبة التي هي رابطة 
بين طرفي الاسناد - كا يقول الرضي() - فمنذ القديم عبر سيبويه عن 
المبتدأ والخبر. وعن الفعل والفاعل ب : المسند والمسئد اليه(9) . 


ولكن سيبويه والنحاة الذين تأخروا عنه لم يبحثوا في حقيقة (الدال على 
النسبة) او الاسناد فيها. واذا اشار بعض المتأخرين الى الضمير الرابط في 
الجمل الاسميةء فهو تأثر بطريقة الحمل في القضايا المنطقية المؤلفة من 
موضوع ومحمول ورابطةء لأن العرب لا يقولون: (زيد هو العام) الا لرفع 
التباس الخبر بالصفةء لا لربطه بالمبتداً» وقد يأتون به للتأكيد فقط ولذلك 
سمي هذا الضمير عند البصريين ب(ضمير الفصل) وعند الكوفيين ب (العاد) 
وم يسمه احد (بضمير الربط). 

واما ما يقدره.النحاة من ضمير في الخبرء اذا كان مشتقاء فهو على 
اساس ما التزموا به من اعبال المشتق عمل فعلهء بدليل انهم يقدرونه فاعلا 
للمشتق «ان لم يرفع ظاهراء نحو: زيد قاتمء مخلاف ما اذا رفعه لفظا نحو: 
الزيد ان قائم ابوهاء أو محلا نحو: زيد ممرور به9) ». 

وم يبحث النحاة في ضمير يسمونه (رابطا) الا في الجملة الاسمية التي 
يقع خبرها جملة ايضاء مثل (زيد ابوه منطلق) أو (زيد قام ابوه) فهو رابط 
بين الجملتين لا بين طرفي الاسناد. 

اما الجمل الفعلية فقد اكتفوا بالقول انها دالة على نسبة الحدث الى 
فاعلهء وم يعيروا اهتامهم للدال على هذه النسبة. 

واذا استنتج ب بعض الدارسين الحدثين من اشارات اثمة النحو السابقين: 
ان الضم عند هم « عم الاسناد ودليل ان الكلمة المرفوعة يراد ان يسند 


)00( شرح الرضي 248/١‏ 
0( الكتاب /ا. 


م( همع الموامع للسيوطي .58/١‏ 


مدلا 


اليها ويتحدث عنها » وانها «مشيرة الى معنى في تأليف الجملة وربط 
الكل!') ». اي دالة على النسبةء فهو بالاضافة الى كونه اجتهادا متأخرا 
لأن النحاة لم يشيروا اليهء نجد ان الضم عندهم عل المسند اليهء لا عم 
الاسنادء اي انه في الجملة الفعلية مثلا جزء الفاعل لا جزء الفعل. ولذلك 
سماه أبن الحاجب (علم الفاعلية) واقترح الرضي ان يسمى (عم العمدة) ليشمل 
المبتدأ والخبر مع ان الدال على النسبة عنده الصيفة لا الضم كا يأتي9). 
والمفروض ان تكون (الدالة) على نسبة ثيء جزء ذلك الشيء المنسوب» 
مثل صيغ الافعال والمشتقات وما فيها من تبادل الحركات. وما يدخل عليها 
من لواحق ولواصق. او تكون جزء مستقلا عن المنسوب والمنسوب اليه مثل 
افعال الكينونة والضمائرء ومثل الادوات الدالة على نسب خاصة كحروف 
الجرء وقد يكون الدال على النسبة وضع الجملة كاملة وموقع الكلمة 
المنسوبة بين كلاتها الاخرى» كموقع الصفة من الموصوف وموقع المضاف من 
المضاف اليه9©). 

اما ان تكون الدالة على نسبة شيء موجودة في المنسوب اليه فذلك على 
خلاف الوضع الطبيعي: لأن وظيفة النسبة هي ربط المنسوب لا ربط 
المتشوبة النه. 

وقد ادرك النحاة المتأخرون ذلك فوقع الخلاف بينهم في الاجزاء التي 
يتركب منها الفعل»؛ ومنها النسبةء فنسب الصبان الى جمهورهم: «عدم 
دخول النسبة في مفهوم الفعلء بل الدال عليها جملة الكلام » ونسب الى 
ذ آخرين كالسيد: ان النسبة الى الفاعل المعين جزء مفهوم الفعل. فدلالته 
على مجموع الحدث والزمان تضمن!! ». 

فللنحاة اذن رأيان في الدال على النسبة في الجملة الفعلية: 





)0( ابراهم مصطفى قي احياء النحو - مه 

(؟) انظر شرح الكافية ١/.ل/ا‏ و57/9٠١.‏ 

(؟) انظر شرح هذه الفصائل الثلاث من دوال النسبة عند فندريس في كتاب (اللغة) ترجمة الدواخلي أوالقصاص 
م١٠‏ >- ,١١”‏ 

(1) الصبان على الاشموفي +/7. 


شل 


١‏ - ان الدال عليها وضع الجملة كاملة. 
«» - ان الدال عليها صيغة الفمل نفسهء وهذا الرأي في الواقعم هو رأي 
الاصوليين»: ولذلك نسبه الصبان الى السيدء اي الشريف الجرجاني. 


وللحقيقة نسجل ان الرضي - قبل السيد الشريف - ادرك ان النسبة 
مدلول الصيفة لا الجملةء فقد قال عند تحليله لمعنى المصدر: «ان المصدر 
عرض لا بد له في الوجود من محل يقوم به - يقصد الفاعل - وزمان 
ومكانء. ولبعض المصادر مما يقع عليه وهو المتعدي» وبعضها من الآلة 
كالضرب ,ء لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر الى ما يحتاج 
اليه في وجوده.. فاذا قصد تبيين زمان الحدث.. مع ذكر بعض ما هو من 
لوازمه من محله الذي يقوم به.. أو ما وقع عليهء صيغ من هذا المصدر 
الذي هو موضوع لساذج الحدث صيغة؛ اما بمجرد تغيير حركاته وسكناته 
ك(هرب)اق: الخرية» او تفييره] يم اللذذف ك (استجرع) في الاستعراج: 
او بتغييره) مع الزيادة ك(يضرب واضرب) في الضرب» بحيث تدل تلك 
الصيغة بنفسها على احد الازمنة الثلاثة معيناء وتقتضي ذكر ما قام به 
الحدث بعدهاء فتسمى تلك الصيغة فملا مبنيا للفاعل. ويسمى ما قام به 
الحدث فاعلاء او تقتضي وجوب ذكر احد لوازمه الاخر.. فتسمى الصيغة 
فعلا مبنيا للمفعول وذلك اللازم المذكور مفعول ما لم يسم فاعله » ثم يخلص 
الرضي من ذلك الى: «ان وضع الفعل على ان يكون مصدره مسندا الى 
شيء مذكور بعده لفظاء مخلاف نفس المصدر فانه ليس موضوعا على انه 
منسوب الى شيء في اللفظ(" ». 

وحاصل هذا الكلام أنه يرى ان الفعل دال بوضعه على ان الحدث 
الذي يتضمنه منسوب الى فاعل بعدهء وان الدال على هذه النسبة هو بناء 
الفمل نفسهء الذي يأخذ في حالة نسبة الحدث الى الفاعل (صيغة) غير 
الصيغة التي يأخذها في حالة النسبة الى المفعول. فالرابط بين طرفي الجملة 


(1) الرضي في شرح الكافية ١99/٠‏ - 154. 


١ ا‎ 


الفعلية عنده ليس وضع الجملة كاملة. كا ذهب الجمهور. ولا حركة الرفع 
في المسند اليه التي جعلها بعض الدارسين عم الاسنادء بل صيفغة المسند 

هذا الى اذركف النساة التأخرون “تنعا” للاعوليين + تن دلألة جتيقة 
الفمل على النسبةء. يريحنا من تحمل تقدير الرابطء ضميرا كان او فعل 
(كينونة) مفترضء ويجنبنا ان نقسر (الجملة العربية) على مجاراة طبيعة 
(القضية الحملية) عند المناطقة. 

يقول فندريس - بعد ان فرق بين الجملتين الفعلية والاسميةء بأن 
الاولى يعبر بها عن حدث منسوب الى فاعل» وان موضوعها «ان تامر بحدث 
اوان تقرر حدثاء او ان تتخيل حدثا » والثانية يعبر ببا عن نسبة صفة الى 
شيء » وانها تتضمن طرفين كلاه) من فصيلة الاسم - قال بعد ذلك: « وقد 
احس المناطقة من اتباع ارسطو بالفرق بين هنين النوعين من الجملة» 
ولكنهم ارجعوه). الى نوع واحدء بأن حللوا الجملة الفعلية على نحو يدخل 
فيها فعل الكون, فجملة (الحصان يجري) - (الحصان « يكون » جارياً) وذلك 
خطأ لم يجاره في طول العمر الا القليل من الاخطاء.. وقد بني منطق 
باسره على وجود فعل الكينونة وجودا حتمياء بوصفه رباطا ضروريا بين 
طرفي الجملة ايا كانت» وبوصفه تعبيرا عن كل اثبات واساسا لكل قضيةء 
ولكن عم اللغة لم يعضد هذا التركيب المدرسي» بل نقضه من اساسهء 
فغالبية اللفات تشهد بان الجملة الفعلية لا شأن ها بفعل الكونء وبأن هذا 
الفعل نفسه م يتخذ مكان الرباط في الجملة الاسمية الا في زمن متأخر(" ». 

لذلك فقد توصل هو - ونقل ذلك عن لغوبين آخرين ك(رينان) 
و(مييه) - الى ان الدال على النسبة في اللغات السامية واطندية الاوروبية 
هو تبادل الحركة على (اصل) واحدء والالصاق. ولكن تبادل الحركة على 
السواكن الثلاثة له في السامية دور اوسع هما في الحندية الاوروبية» « فالصيغة 
العربية (قتل) صيغة واحدة كا رأينا في الاغريقية تماماء اذ انها تشتمل على 








)0غ( اج فندر يس : اللغة + - 4و١‏ ترحسة الدواخلي والقصاص. 


١/4 


دالة ما هية هي الاصل (ق ت[) ودوال نسبة تميز صيغة قتل عن جميع 
الصيغ الملأخوذة من نفس الاصل: قاتل» وتقاتلاء ومقتولء واقتل» ويقتل» 
وقاتل.. الخ. يزيد على ذلك ان تصريف الفعل في السامية يعبر عن الجنس 
ايضا: فقاتلت للمذكر في مقابلة قاتلت للمؤنثة: وفي الشخص الثالث ايضا 
مثل: قتل في مقابلة قتلت(" ». 

ويقول في موضع آخر: «لنأخذ من العربية مجموعة من الكلات مثل 
مجموعة ان يعطي , اعطي ءالاعطاء ‏ معطون .ء الى المعطى . فالتحليل يجد فيها 
دون عناء عنصرا دائًا هو (ع طاى) الذي يصل كل هذه الكلات بفكرة 
الاعطاء » ولكنه يجد فيها فضلا على ذلكء عددا من العناصر الصوتية التي 
تستخدم للاثارة الى ان الكلمة فمل او اسمء ومن اي نوع هي» او للدلالة 
على الفصيلة النحوية (النوع والعدد والشخص) التي تنتمي اليها الكلمات 
وكذلك على العلاقة التي تربطها بكلات الجملة الاخرى. فهذه العناصر دوال 
النسبة!") ». 

فعم اللغة الحديث اذن يتفق مع الاصوليين في ان صيغ الافعال 
والمشتقات هي دوال النسبة: ويرفض ما قاله اتباع ارسطو من تقدير 
(الرابط) ضميرا او فعل كينونة. 

على ان الانصاف يقتضينا ان نقف من اطلاق ما قاله فندريس عن 
اتباع ارسطو موقف المقيد أو المخصص لعموم قولهء فان بعض المناطقة 
العرب ادركوا ذلك فذهب ابن سينا في (كتاب العبارة) من منطق الشفاء 
الى دلالة صيغ الافعال والمشتقات على النسية(). لذلك خالف سابقيه في 
(رابط) القضية التي يكون مموها فعلا او اسما مشتقاء قال: « القضية اما ان 
يكون مصرحا فيها بالرابط المذكورء زمانيا كان او غير زماني» واما ان لا 
يكونء فان صرح به فانها تسمى ثلاثية» وان لم يصرح فانها تسمى ثنائية ؛ 





)1 اللفة لفندر يس *١1١ا.‏ 
(؟) نفسه ,.١٠١١‏ 


(م) انظر الصفحات 1١8‏ ١97ء.‏ 84؛ من مبطق الغفاء م -العبارة.. الهيئة المصريةالعامة للتأليف والنشى 
.لاوا. 


١ 


والثنائيات قد اختصرت عن الواجب فيهاء الا ان تكون عمولاتها (كل)) - 
يقصد افعالا - فلا يبعد ان ترتبط بانفسها. لأن الكلم تدل على الموضوع 
في بنيتها » والرابطة افا يحتاج اليها لتدل على نسبة الحمول الى الموضوع اذا 
كان (اسما) هو في نفسه منفرد ‏ واذا وجدت الدلالة على الموضوع حاصلة في 
الكمء م تكن حاجتها الى الرابطة حاجة الاسماء الاصلية. والامماء المشتقة 
تجري مجرى الكل في ذلك0"0 ». 

فالفعل عنده - وهو ما يسميه المنطقيون كلمة - يدل على فاعله 
ببنيثته» لذلك لا تحتاج القضية الفعلية الى تقدير رابط زماني كفعل 
الكينونة» او غير زماني كالضمير الرابط . لأن الفعل مرتبط بفاعله بواسطة 
الضريقة نسي 


ج - النسبة والمعنى الحرفي 

النسبة هي اضافة شيء الى شيء آخر وربطه بهء من اجل ذلك كان بها 
حاجة دائمًا الى طرفين: منسوب ومتسوب اليهء والدوال على النسبة عند 
الاصوليين كثيرة » منها حروف معان كحروف الجر والعطف» ومنها حروف 
مبان كالحركات والحروف العارضية على اصول الاشتقاق الي نسميها صيغ 
المشتقات. وكالحروف او الحركات العارضة على هيئات الجمل. 

وقد وحد الاصوليون بين معاني الصيغ ومعاني الحروف من جهتين: 
دلالتها على الربط .. وعدم استقلاها بالمفهومية. 

ولا يضاح فكرتهم عن ذلك نستعرض رأي الشريف الجرجافي ياعتباره 
من اقدم الاصوليين النزين عنوا بايضاح العلاقة بين النسبة والمعنى الحرفي , 
وسيكون تلخيصنا لرأيه من مجموع ما ذكره في حواشيد(. 

قال الشريف ما مضمونه: 
تسم لض 


)00( منطق الشفام /المبارة جص 75 


م0( ينظر حاشية الشريف على شرح المضد لختصر ابن الحاجب طبع الاميرية ببولاق */وم١‏ - .و١‏ 
وحائشيته على المطول طبع تركيا ؟97 - 501 وما نقله السيد الجزائري في حاشيته على الجامي طبم 
الحجر بابران .1 - 4١‏ عن حاشية الشريف على شرح الرضي. 


ان الصور التي يدركها الانسان ببصيرته ويحتاج للتعبير عنها بالالفاظ 
كالصور التي يدركها في الخارج ببصره من ناحية الاستقلال بالادراك او 
بالمشاهدة وعدم الاستقلال بها. ولنضرب مثلا لذلك من نظرك في (المرآة) 
ومشاهدتك الصورة المنعكسة فيهاء فلك هناك حالتان: 

الاولى: ان تكون متوجها بنظرك قصدا للصورة التي فيهاء جاعلا المرآة 
حينئذ (آلة) لتسهيل رؤية الصورة»ء ولا شك ان نظرك يقع على المرآة ايضا 
بالتبع» ولكنها ليست بحيث تقدر برؤيتها على هذا الوجه ان تلتفت الى 
احوالها وتحكم عليها بأنها جيدة او غير جيدةء صقيلة او غير صقيلة. 

الثانية: ان تنوجه بنظرك الى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا من اجل 
الحم عليها بانها جيدة او رديثئةء وحينئذ تكون الصورة المرتسمة بها غير 
ملتفت اليهاء وان وقع نظرك عليها بالتبع. 

فاذا عرفت بأن ما تنظره بحسك تارة يكون منظورا بالذات. واخرى 
يكون منظورا باعتباره آلة لرؤية غيره» كذلك ما تنظره بعقلك قد يكون 
ملحوظا بذاته فيكون مستقلا بالمفهومية» وقد يكون ملحوظا باعتباره (آلة) 
ملاحظة غيره فيكون غير مستقل بالمفهومية. واستوضح ذلك بأخذ هنين 
المثالين: (قام زيد) و(نسبة القيام الى زيد) فلا شك انك مدرك فيها نسبة 
القيام الى زيدء الا ان (النسبة) في المثال الاول مدركة من حيث هي حالة 
بين زيد والقيام وآلة لتعرف حاماء فكأنها مرآة تشاهده) به مرتبطا احدها 
بالآخرء ولهذا لا يمكنك ان تحكم عليها او بها ما دامت مدركة على هذا 
الوجه. اما (النسبة) في المثال الثاني فهي مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتهاء 
بمحيث يمكنك ان تح عليها وبهاء فالنسبة في الاول: معنى غير مستقل 
بالمفهومية» وهي في الثاني: معنى مستقل بمفهومه. 

وكا يحتاج الانسان الى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة 
بالمفهوم» فهو يحتاج ايضا الى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا 
تستقل بمفهومهاء وقد وضعت اللفة لكل من المعنيين الفاظا للتعبير عنها » 
فالمعاني المستقلة التي يمكن الحم عليها وبها وضعت بازائها (الاسماء) مثل: 
رجل وفرسء والابتداء والانتهاء . والمعافي غير المستقلة التي لا يكن الحم 


١م‎ 


عليها وببا وضعت بازائها (الحروف) مثل: من وعنء وثم وحتى ء الدالة على 

نسب خاصة فى مدخولاتها. وهناك معان اخرى هي مزيج مركب من المعاني 

المستقلة والمعاني غير المستقلةء وهذا المركب صالح للحم به دون الحم عليه 
بطبيعة كونه مركبا من المعنيين: المستقل وغير المستقل. وهذه هي معاني 
(الافعال) التي تتركب من (الحدث) وهو معنى مستقل في نفسهء» ومن (النسبة 

الحكمية) المدركة بالاعتبار الاول من كوبا (معنى آليا) غير مستقل في نفسه. 

من اجل ذلك كان ما وضع للافعال من الفاظ يختلف بطبيعته عما وضع 

للاسماء والحروفء اي ان اللقظ الذي وضع للمعنى الاسمي المستقل تحور 
عن وضعه اللغوي السابق لملاحظته ممتزجا بالمعنى الآليء. ولذلك كان التعبير 
عه يضنكة جديدة شل عن ضيفعة السابعة وفاء الاختفاطة بالمعنئ الجديد 

المركب من الحدث والنسبة. 

وتطبيقا لهذه النظريةء نقول لو اخذنا معنى (الابتداء) مثلاء لوجدنا 
التعبير عنه بالفاظ ثلاثة كل منها يودي معنى الابتداء ولكن بصورة تختلف 

عن معنأه قِ اللفنظ الأحين: 

أ - فاذا لاحظنا الابتداء بمعناه المصبى وعبرنا عنه باللفظ الموضوع له 
(الابتداء) فسنجد ان المعنى هنا مفهوم مستقل في نفسه سواء كان 
اللفظ منفرداء ام داخلا في حملة تامة (الابتداء خير من الانتهاء) 
ام ناقصة مثل (ابتداء الكتابة) وهو ف هذه الخالة صالح للحم عليه 
وبه. وهذا هو المعنى الاسمي . 

ف اعدواو! نشكا الاعناء: لابيساء المطلق: بل معت عاض ملق بىء 
معين . فالعقل حينئذ لا يدركه بصورة مستقلة بالمفهومية» بل باعتباره 
حالة لذلك الشيء المعين وآلة لتعرف حالهء فيكون المقصود هو ذلك 
الشيء لا الابتداء الآلي» وحينئذ يكون التعبير عنه بلفظ (من) في 
(سرت من البصرة) فنجد ان هذا الابتداء في كلمة (من) معنى لا 
يستقل بمفهومهء الا ضمن هذه الجملة التي ربطت (من) بين جزثيها: 
السير. والبصرة » ويترتب على ذلك ان كلمة (من) غير صالحة للحم 
عليها ولا بها. وهذا هو المعنى الحرفي. 


١م‎ 


ج - واذا لاحظنا مرة ثالثة الابتداء بعناه المطلق» ولكن ليس وحده بل 
لاحظنا معه النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شيء معين في 
زمان ماض فحينئذ نعبر عن هذا المجموع - الابتداءء» والنسبة الى 
الفاعل المعين» والزمن الماضي - بلفظ: (ابنّدأ)ء وانت تلاحظ ان 
النسبة هنا مفهوم غير مستقل» كمفهوم الحرف. لا تعقل الا بطرفيها: 
الابتداء .. والفاعل المعين» فهي اذن معنى غير صالح للحك عليه ولا 
بهء «اما معنى الابتداء فانه وان كان صالحا في نفسه للحم عليه 
وبهء لكنه بانضمام هذه النسبة اليه صار مأخوذا فيه من حيث انه 
محكوم بهء وانسلخ عنه صلاحية الحم عليهء لانا نعم قطعا ان 
الابتداء المستفاد من (ابتداً) على الوجه الذي استفيد منه لا يصلح 
ان يكون محكوما عليه وبهء وما يقال من ان الفعل صالح للحم بهء 
فائما هو باعتبار جزء معناه لا مجموعه(" ». 

ونخلص من رأي الشريف هذا الى امرين يتفق فيها جل 
الاصوليين والنحاة المتأخرين هيا: 
١‏ - ان النسبة معنى حرفي غير مستقل بالمفهومية » ى! تستقل معاني 
الامماء . 
؟٠‏ - وأتما في الجملة الفعلية مدلول صيغة الفعل. 
ولكن هناك امرا آخر خالفه به اكثر الاصوليين والنحويين هو تقييد 
هذه النسبة بكونا لفاعل معين؛ وسنئرى وجهة نظره ووجهة نظر المتأخرين 

عنه في ذلك : 

د - النسبة وتعيين الفاعل 

يقول الشريف في تحقيق معنى النسبة في الفعل: «اعم ان (الابتداء) ان 
اخذ مطلقا كان معنى مستقلا ملحوظا للعقل بالذات»: يمكنه ان يحم عليه 
وبه... واما (ابتدأ) فالواضع تصور معنى الابتداء المطلق ولاحظ معه 
النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شيء معينء. في زمان ماضء وعين 
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لفظه بازاء هذا المجموعء فالنسبة ههنا مفهوم غير مستقل. كمفهوم الحرفء 
لا تعقل الا بطرفيهاء فلذلك لا يتحصل معنى (ابتدأ) ذهنا ولا خارجا الا 
بذكر الفاعل.. وانما اعتبرنا في الفاعل التعيين - اي تعيين كانء سواء 
كان جزثيا او هفهوما عاماء فان المفهومات العامة من حيث هي: امور 
معينة» وباعتبار ما صدقت هي عليه: غير متعينة - لأن النسبة الحكمية 
التي يتضمنها (ابتدأ) لو كانت متعلقة بفاعل لا بعينهء ولا شك انه مفهوم 
عند اطلاقه. لكان (ابتدأ) وحده كلاما تاما محتملا للصدق والكذب. وانه 
باطل اتفاقا() ». 
فالمحقق الشريف يرى ان (الفعل) بوضعه اللغوي يدل على معنى مركب 
من امور ثلاثة: الحدث؛. والزمن: والنسبة الى الفاعل المعين. ونستفيد من 

ادلة طرحه لهذا الرأي امرين متلازمين يجب الوقوف عندها قليلا: 

١‏ - ان الفعل لا يكون له معنى مستقل بالمفهومية الا بذكر الفاعلء اي 
أثم #الخرف لأ بس “لد الا صم اقئلة القيلية: 

» - انه اذا اسند الى فاعل ما فان الفعل وحده يكون كلاما تاما يصح 
وصفه بالصدق والكذب.ء. وهو باطل. 

أ - والظاهر ان كلامه في الامر الاول فيه كثير من المبالغة. فنحن حين 
نسبع من يقول: (ابتدأ) او(يبتدىء) ندرك معناها - مع عدم ذكر 
الفاعل - كما ندرك معنى من يقول: (الابتداء)ء وان كنا لا ندرك 
تام قصد المتكم الا بمعرفة من هو الذي ابتداً. 

وقد كان الاصوليون المتأخرون اكثر قصدا من السيد الشريف» 
فائهم وان قالوا بان الفعل - عند تحليله - غير مستقل بالمفهومية, 
لانه مكون من (مادة) هي الحروف غير المستقلة ومن (صيغة) ذات 
معلى حرفي غير مستقل ايضاء الا انهم مع ذلك. نسبوا اليه 
الاستقلال بالمفهومية عند اندماج الصيغة بلمادة!'). وم يشترطوا 
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لاستقلال معناه ذكر الفاعلء والسر في ذلك ان (النسبة) التي هي 
جزء المعنى المطابق لكلمة (ابتدأ) غير مقيدة عندهم بتعيين 
الفاعل - كا هي عند السيد -» فعند اطلاق كلمة (ابتدأ) يفهم 
للفظ . اما عند السيد فلا يفهم منها الا جزءين: (الحدث والزمن 
الماضي) اما الجزء الثالث », وهو النسبة» فلا تفهم الا بتعيين الفاعل » 
لفظ (ابتدأ). 

واما ما ذكره في الامر الثاني - من ان الفعل اذا اسند الى فاعل لا 


بعينةه 


كان كلاما تاما يصح وصفه بالصدق والكذب وهو باطل 

- فهو كلام غريب ايضا وذلك: 

لأنه ليس من المظنون ان يلتزم الشريف بعدم وصف الجمل 

الآتية بالصدق والكذبء مع عدم ذكر الفاعل فيها او ابهامه 

كجملة (جلس في الغرفة) او (صيم يوم من شهر رمضان) او 
((حدثني غير واحد أنه شاهد شيئًا ما يحترق) وامثالها فهذه 
الجمل توصف بالصدق والكذب قطعا مع ان الفاعل لم يذكر 
في بعضهاء لعدم تعلق الغرض بذكرهء ولأنه ذكر في بعضها 

الآخر ولكنه كان موغلا في الابهام. 

ان مسألة الصدق والكذب مسألة مقحمة على الموضوع المتنازع 

فيه من دلالة لفظ الفعل على معناه المركب من الحدث 

والزمن والنسبةء: وذلك لسببين: 

أ - لأن المتنازع فيه هو دلالة الفعل على النسبة؛ وليس 
دلالة الفعل على الفاعل: لأن الفاعل خارج مفهوم 
الفعل سواء كان معينا ام غير معين. والصدق 
والكذب لازم الجملة الفعلية» لا الفعل. 

ب - ولأن الصدق والكذب لا يلزم الجملة الفعلية - با 
هي جملة فعلية - بل بما هي (خبر) فالخبر هو الذي 


ل 


يحتمل الصدق والكذب. بدليل ان الجمل الفعلية قد 
تكون جملا انشائية دالة على حدث منسوب الى فاعل 
مع انها لا توصف بالصدق والكذب حتى مع تعيين 
الفاعل كجملة (وهبت) او (بعت). 
ويبدو لي ان اقحام مسألة الصدق والكذب على مدلول الفعل لم يكن 
وليد فهم لغوي لهذا المدلول: بل هو تأثر بفهم بعض المناطقة للفعل عند 
العرب. فقد انكروا وجود (الكلمة) - اي الفعل - في لغة العرب بحجة 
ان الافعال العربية كلها (قضايا مركبة) لا (كلات) مفردةء وقد رد ابن 
سينا عليهم ذلك؛ وذهب الى التفصيل في الافعال العربيةء فاعتبر فعل 
المتكلم والخاطب مركباء وفعل الغائب (فعل ويفعل) مفردا اي (كلمة) 
وحجته في ذلك: ان فعمل الغائب لا يصح وصفه بالصدق والكذب لاسناده 
الى فاعل ما معين في نفسه غير معين غند السامع » وسيأقٍ ما عند الاصوليين 
والنحويين في دعوى تركيب لفظ الفعل. 
ه - التركيب والافراد ف لفظ. الفعل 
- رأي المناطقة 
قسم المناطقة اللفظ الى: مفرد.. ومركبء ولمفرد الى: اسمء وكلمةء 
وأداة. و(الكلمة) عندهم تقابل ما يسميه النحاة (فملا)؛ لانهم عر فوها بأنها : 
«لفظ مفرد دال بتواطوٌ على معنى وزمانه » ولكن المناطقة العرب عند 
تطبيقهم هذه الاقسامء وجدوا ان (الكلات) في العربية قضايا مركبةء 
وليست الفاظا مفردة فالمركب وهو عندهم: «دما يدل جزء لفظه على جزء 
معناه » ينطبق على الافعال العربيةء لأن الفعل (امثي) و(تمشي) مثلا مؤلف 
من موضوع هو: (انا) و(انت) المدلول عليها بالهمزة والتاءء ومن مول هو: 
الحدث الذي تدل عليه اصول المادةء فأمثي وتمثي في حم قولك: (انا 
امشي) و(انت قشي) لذلك انكر بعضهم وجود (الكلمة) في لغة العرب» لأن 
ما يقابلها من (الفعل) هو من قسم المركب لا المفرد(). 
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فلما جاء دور ابن سينا اوضح الامر في منطق (الشفاء) وطلب من 
المنطقي الا يلتزم في تشخيصه للمفرد والمركب بلغة معينة» او وضع معين: 
فان المعنى الذي يحمله لفظ مفرد في العربية مثل (جاهل) لا يعبر عنه في 
الفارسية مثلا الا بلفظ مركب من: العدم والعلمء فيقال (نادان). « ويقولون 
مثلا حين نقول: يصحء (درست شود) كا اذا ترجم كان مطابقا لقولنا: 
(يصير صحيحا) فيأخذون الاسم ويقرنون به كلمة زمانية ويجعلون جملته قائًا 
مقام الكلمة!) ». 

لذلك فان الذي يجب على المنطقي الباحث عن تشخيص ما يكون في لغة 
العرب (كلمة) او (مركبا) ان يلتزم بما يوجبه حد المركب والمفرد7). وعلى 
ضوء الالتزام بهذا الحد فانه رأى ان فعل الماضي الغائب عند العرب 
(مشى) (كلمة) وليس مركباء لأن لفظ (مشى) «لا يدل جزء منه على 
موضوع البتة("ا ». 

واهما ما استدل به الآخرون من « حديث الهيئة التي اقترنت بممادة 
حروف المثي في (مشى) او في (ماش) فكان جزءا من الجملة يدل على 
موضوع - اي فاعل - فلا يجب ان يلتفت الى مثل هذا الجزءء فانه انما 
يعني بالجزء ههنا: جزء من جملة اجزاء تترتب فتلتتثم منها الجملةء فهي 
اجزاء المسموع الفاظا او مقاطع او حروفا مصوتة او غير مصوتة!') ». 

يقصد ان حد المركب (ما دل جزء لفظه على جزء معناه) لا ينطبق على 
ما استدلوا به من ان (مشى) مركبة من صيغة هي جزء لفظهء وتدل على 
فاعل مفرد مذكر غائب» ومن مادة هي جزوه الآخر الدال على الحدث. 
والسبب في عدم انطباق الحد ان اجزاء المركب يجب ان تكون همترتبة في 
السمع» بعضها بعد بعضء والصيغة مع المادة ليست بهذا الترتقيب», لانها 
يسمعان معا. 


.؟١ الشفاء - المنطلق - كتاب العبارة ص‎ )١( 
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وهذا +جزلاف فعل المستقبل للمتكم والخاطب (أمشي وتمشي) فقد اعترف 
هم ابن سينا بأنه: «ليس كلمة مطلقة وذلك لأن الهمزة دلت على موضوع 
خاصء وكذلك التاء فصار قولك: أمشي أو (مشيت) صدقا او كذباء 
وكذلك قشي ومشيتء وكأن ذلك في حك قولك: انا امشي وانت تّثي » وانا 
مشيت » ومفهومهها مفهوم واحدا" ». 

اما فعل المستقبل الغائب (يمثي) فهو كفعل الماضي الغائب (مشى) كلمة 
وليس مركباء وذلك لأن وصفه بالصدق والكذب - كا هو المدعي - 
غلط : لأن هذا الموضوع المدلول عليه بالياء معين في نفسه وعند القائل غير 
متعين عند السامعء لأنه م يدل عليه بدلالة اللفظ . ويبقى امره موقوفا على 
تفسيره والتصريح بهء حتى يصح ان يكون صادقا او كاذباء فمدلول (شي) 
اذن مدلول (الكلمة) لأنه لا يزيد على مفهوم (مشى) من الدلالة على نسبة 
الحدث الى موضوع ما معين بحسب نفسه غير معين بدلالة اللفظ , بمنلاف 
(امشي وتمشي) فانها يدلان على تعيين الموضوع - الفاعل - وهو امر زائد 
على مفهوم (الكلمة)!'). 

ونخلص من ذلك الى ان الدليل على تركيب الفعل العربي عند ابن سينا 
وكونه (قضية) لا مفردا امران: 
١‏ - ان يدل جزء لفظه على جزء معناهء اذا كانت الاجزاء مترتية. 
؟ - أن يصح وصفه بالصدق والكذب. 

وبالامر الاول اعتتبر فعل الماضي الغائب (كلمة) لا مركبا. وبالثاني اعتبر 
فعل المستقبل الغائب كذلك. وبالامرين معا ادخل فمل المتكم والمخاطبء 
سواء كان ماضيا ام مضارعاء في المركب لا المفرد. 
« - رأي النحاة 

وقد كان رأي ابن سينا هذا موضع نظر في كتب المتأخرين من 


0( الشفام - المنطق - كتاب العيارة ص 2١8‏ 
م( نقسه 8« ل مم 


١48م‎ 


المناطقة(). لا يمنا التعرض له بقدر ما يبمنا ان نعرف رأي النحاة 
والاصوليين في هذا التركيب المدعى لصيغ الفعل: 

فجمهور النحويين اطلقوا القول بافراد الفعل. وجعلوه من اقسام الكلمة 
المفردة من دون تفريق بين صيغه. ولذلك اضاف بعضهم لتعريف الكلمة قيد 
(الاستقلال) اي انها (قول مفرد مستقل) وذلك لاخراج حروف المضارعة»؛ 
وتاء التأنيث وامثاها لعدم استقلالها'). 

الا ان الرضي فى شرحه على الكافية اشار الى اعتراض المناطقة 
واعترف بان حروف المضارعة الدالة على حال الفاعلء. وعلامات الجمع 
والتثنية» وعلامات النسب» وتاء التأنيث والفاه» والتنوين» ولام التعريف» 
والحركات الاعرابية» تكون جميعا مع مدخولاتها (مركبا) من كلمتين « صارتا 
من شدة الامتزاج ككلمة واحدةء فاعرب المركب اعراب الكلمةء. وذلك 
لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكل المذكورة.. ولمعاملتها معاملة الكلمة 
الواحدة سكن اول اجزاء الفعل المضارع.. الخ » ثم اثار مسألة التركيب في 
الفعل الماضي ء كا اثارها المناطقة من قبل من ان «الحدث مدلول حروفه 
المرتبة والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي مدلول وزنه 
الطارىء على حروفهء والوزن جزء اللفظ.. فهو اذن كلمة مركبة من 
جزءين يدل كل واحد منها على جزء معناه » واعتبر الاعتراض بتركيب 
الماضي واردا « الا ان نقيد تفسير اللفظ المركب فنقول هو: ما يدل جزوّه 
على جزء معناه؛ واحد الجزءين متعقب للآخرء وفي هذه الكلمة المذكورة 
الجزآن مسموعان معا() ». وهذا هو ما اجاب به ابن سينا من قبل. 

وقال في موضع آخر: « فالمقصود من وضع الفعل ذكر شيئين: احد ازمنة 
الحدث الثلاثة معيناء وبعض لوازمه الأخر الاهم عند المتكم - يقصد 
الفاعل او نائبه - ولما امكن التنبيه بالصيغة على احد الازمنة اكتفي بباء 
وم يمكن التنبيه على سائر اللوازم في الاغلبء فجيء بما كان منها ذكره 
)١(‏ انظر شرح المطالع وحواشيه صفحة (بيست وهشتم 58). 
(؟)4 همع الهوامع 9/١‏ والصبان على الاشبوني .89/١‏ 
") شرح الرضي ١/م‏ -5. 
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اهم بعدها » ثم قال: «وانما قلت: (في الاغلب) لأنه امكن في بعضها ذلك 
كأضرب ونضرب. ولكنه لما كان الاغلب ما م يمكن فيه ذلك اضمر هذا 
المدلول عليه بالصيغة ايضا بعدهاء طردا للباب» فأضمر (انا) بعد اضرب 
و(نحن) بعد نضربء بدلالة العطف عليها في: اضرب انا وزيد() ». 

فالرضي اذن يذهب الى ان بعض الافعال مركب من كلمتين صارتا من 
شدة الامتزاج كلمة واحدة.ء تدل احداه) على الفاعل وهي حروف 
المضارعة. وتدل الاخرى على الحدث المنسوب اليهء وان الاضمار في الفعل 
المضارع انما هو لاطراد القاعدةء والا فالفاعل مدلول عليه جزء الكلمة. 

ومن الجدير بالذكر انه سبق لابن جني ان تعرض لدلالة الفمل على 
فاعله ولكنه لم يستوفهاء كمادتهء فقد اعتبرها (دلالة معنوية) على حين اعتبر 
دلالته على الحدث (لفظية) لانها مدلول مادتهء ودلالته على الزمن (صناعية) 
لانها مدلول صيغتهء وبرر كون الدلالة على الفاعل معنوية بأنها «لاحقة 
بعلوم الاستدلال وليست في حيز الضروريات الا تراك حين تسمع (ضرب) 
قد عرفت حدثه وزمانهء ثم تنظر فها بعد فتقول: هذا فعل ولا بد له من 
فاعل فليت شعري من هو" وما هو؟ فتبحث حينئذ الى ان تعم الفاعل. من 
موضع آخر لا من مسموع ضرب"» وقال: «ولو كنت انما تستفيد الفاعل 
من لفظ ضرب لا معنئأهء للزمك اذا قلت: (قام) ان تختلف دلالتها على 
الفاعل لاختلاف لفظيها كا اختلفت دلالتها على الحدث لاختلاف 
لفظيها") ». 

وهذه الادلة - بالاضافة الى ضعفهاء لأن المفروض ان الفاعل مدلول 
الصيغة وهي لا تختلف من فعل الى فعل بمخلاف المادة ودلالتها على 
الحدث - اضيق من المدعي, لأن مدعاه: عدم دلالة الفمل بنوع عام على 
فاعله» وادلته مقصورة على صيغة الماضي الغائب2 وهي دالة عند المناطقة 
على فاعل مذكر غير معينء واعترف هو بذلك قائلا: «الا ترى انه يصلح 


)0( لئفسه «*/”ة١ا.‏ 


زفق الخنصائصض ؟/58. 
م نفه ؟79؟؟. 


ان يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل بمجملا غير مفصل'( ». 
اما الصيغ الاخرى مثل (ضربت واضرب) واخواتها المشعرة لفظا يفاعل 
معين» والتي هي موضع هذا الجدل فم يتعرض ها ابن جني مكتفيا بصيغة 
(فمل). 
و 2 رأي الاصوليين 
أ - أما قدماء الاصوليين فقد اورد ابن الحاجب وشراحه على المنطقيين: 
انه اذا كان (يضرب) واخواته مركبا لأن حرف المضارعة جعل 
علامة على الفاعل» فيلزم المنطقيين ان يعترفوا بان (ضارب ومخرج 
وسكران) وامثاها من الاسماء» بل الالفاظ المشتقة مثل (ضرب) 
الفاظ مركبة ايضاء لأن جوهر الكلمة؛ اي الحروف الاصولء. جزء 
منها وتدل على المشتق منهء وما ضم اليها من الحروف الزائدة 
والحركات التي تسمى (صورة الكلمة) جزء آخر وتدل فيها على 
معنى آخر يضم الى معنى المشتق منهء فان لفظ (ضارب) مثلا يدل 
بجوهره على الضرب وبصورته على ذات ما اتصفت به. ولا يلتزم 
المنطقيون بتركيبها فكذلك يضرب. 
واما دفع المنطقيين لذلك - كا مر من قول ابن سينا - بان 
المقصود ب(ما يدل جزء لفظه على جزء معناه) ان تكون الاجزاء 
اصواتا او مقاطع مترتبة في السماع؛ ولا ترتب للادة مع الصورة في 
مثل ضارب أذ تسمعان معا. 
هذا الدفع عند ابن الحاجب وثشراحه تمحل يراد به تصحيح 
الكلام؛ ولا يشعر به حد المركب عندهمء لأن جزء اللفظ الذي يدل 
على جزء المعنى اعم من كونه مرتبا او غير مرتبء ولا دلالة للعام 
على الخاص»ء فيلزم احد امرين,: اما بطلان الترتب المدعى.. او فساد 
الحد المذكورء لأنه يجب ان يستعمل في الحدود ما هو ظاهر الدلالة 


(١)‏ سه 09/وةة. 


١و١‎ 


على المراد() , 

ب - وقد فصل بعض الاصوليين تبعا للنحاة بين تاء (ضربت) وتاء 
(تضرب) فالفعل الاول « مركب لدلالته على اسناد الفمل الى المتكم 
أو المخاطب او الخاطبة بوضع مستقلء ودلالة جزئه الذي هو الفعمل 
على حدث مقترن بزمان قبل زمان الاخبار بوضع مستقل ودلالة 
جزئه الذي هو التاء على متكلم او مخاطب او مخاطبةء مسند اليهء 
بوضع على حدة ». «بخلاف تاء تضربء سواء كانت للمخاطب او 
للغائبة» فانها ليست بدالة على مسند اليه بوضع على حدةء بل ولا 
عل غيرةنبون امناق هلح سمل «الاستفلال اليكون ((مكرة!) لأنه لسن 
لحزئه دلالة على معنى بوضع مستقل!؟) »*. 

ثم ان جعل (تضرب) مركبا لا يخلو اما ان يكون لاسناده الى 
التاء »ء فهو خلاف اهل اللفة, لاجماعهم على عدم الاسناد الى حروف 
المضارعة «لأن كون الشيء مسندا اليه من خواص الاسماء » وحروف 
المضارعة حروف مبانء. فضلا عن ان تكون حروف معانء فضلا عن 
ان تكون أسماء ». 

واما ان يكون لتركبه مع الضمير المستتر فيهء فهو باطل ايضا. 
لان المضارع اما هو موضوع لفعل الحال او الاستقبال لموضوع 
خاص من متكم او مخاطب او غائبء لا له مع اسناده الى الممضمير 
المستتر فيهء وليس الكلام الا فيه مع قطع النظر عن اسناده الى 


ج - وقد كان لبعض متأخري الاصوليين في المسألة رأي آخر. يختلف في 
بعص وجوهه عن اداع المناطقة والنحاة وعن آراء الاصوليين 





)0 شرح الحتصر للعضد مع حاشية السيد عليه ١١.١ - ١١9/١‏ وانظر كذلك مناقثة الموضوع في فواتج 
الرحموت ١/كه١ا‏ - للها - والتقرير والتصبير ١/؟م‏ - 6م. 
(؟) التقرير والتحبيرة ١/م.‏ 


(+) التقرير والتصبير ١/“م‏ - إلم. 


ا 


١‏ - ان الفاعل خارج مفهوم الفعمل» غير دال عليه بوضعمه اللغوي. 
وذلك لأن الفعل مجسب وضعه مكون من (مادة) تدل على 
الحدث و(صيغة) تدل على النسبة؛: وواضح ان ليس في المادة 
ما يدل على الفاعل» اما الصيغة فمدلوها مدلول الحرف لا 
وظيفة له غير الربط بين المعاني الإسميةء والفاعل من المعاني 
الاسمية المستقلة بالادراك» ولا يكن ان يكون المعنى الاسمي 
المستقل مدلولا للمعنى الحرفي غير المستقل. 

» - وان كل ما تدل عليه الصيغة اذن هو (النسبة) اي الربط 
بين الحدث الداخل في مفهوم الفعل وبين الفاعل الخارج عن 
مفهومه. ولكن لأن النسبة لا تنقوم الا بطرفيها فانه لا يمكن 
تصور النسبة من دون تصور الفاعل» سواء كان معينا او غير 
معين.» لذلك تكون دلالة الصيفة بحسب وضهها اللغوي على 
النسبة. ومجسب هذا التلازم الذهني على الفاعل الذي هو 
الطرف الآخر لتعلقهاء فالفعل على هذا الاساس يدل على 
الفاعل ايضا ولكن بالدلالة الالتزامية. اي من خارج لفظ 
الفعل لا من داخله. 

م ل وان النسبة نوعان: نسبة مجردة.. ونسبة مخصوصةء فالنسبة 
الجردة هي مدلول صيغة (فعل يفعل) الدالة على نسبة الحدث 
الى طرف ما هو (مذكر مفرد غائب). والنسبة الخصوصة هي 
مدلول بقية صيغ الافعال المتحملة لعلامات صوتية زائدة على 
بناء الصيغتين الجردتينء تدل هذه العلامات بوضعها على ان 
طرف النسبة فيه خصوصية ما من كونه مؤنثاء او مثنى» او 
مجموعاء او متكل| او مخاطبا. 

فالنسبة الجردة هي (المدلول الاطلاقي) لصيغة (فمل يفمل) 
اما النسبة المحصوصة فهي (المدلول الوضعي) لبقية الصيغ 
ذات العلامات (المقيدة) لاطلاق الصيغة والصارفة ها الى هذه 
الاطراف المعينة. 


ل 


: - والسر في ذلك - عنده - ان اللغة تعتبر التذكيرء 
والافرادء والغياب. هي (الاصل) الذي لا يحتاج الى وضع 
علامة» فينصرف الفعل اليها باطلاقه. وتعتبر التأنيث فرع 
التذكيرء والتثنية والجمع فرع الافرادء والتكم والخطاب فرع 
الغيبة(2: فلا يكفي حينئذ اطلاق الفعل للدلالة على هذه 
الفروع من دون علامة زائدةء لذلك وضعت اللفة للدلالة 
عليها هذه الزوائد واللواحق الصارفة لاطلاق الفعل الى ما 
يخالف الاصل. فانت تجد اللغة تحرص على وضع علامات 
التأنيث من دون ان تجد فيها علامة للتذكيرء وما ذلك الا 
لانها تعتبر التذكير موافقا للاصل والتأنيث على خلافه؛ حتى 
انطبع ذلك في الوجدان اللفوي العام»؛ فانت لو رأيت شبحا 
وشككت في انه ذكر أو انثى فانك لا تتعامل معه معاملة 
الانثى »قطعاء بل معاملة الذكرء اي انك تشير اليه بكلمة 
(هذا) ونحوه من دون تأمل او رويةء ولو لم يكن التذكير هو 
(الاصل) لما صح ذلك . 

وعلى مثل هذا القياس ثأن الافراد وفروعهء والغياب 
وفروعه. 

ه - يتفرع على هذا ان جميع الحركات والحروف الزائدة على 
اصول المادة الثلاثة كلها اجزاء الصيغة ودوال النسبةء سواء 
كانت نسبة مجردة لفاعل ماء او نسبة مخصوصة لفاعل معين» 
لا فرق في ذلك بين الف الاثنين وواو الجماعة» ونون النسوةء 
وتاء التأنيث الساكنة» وحروف المضارعةء وتاء الفاعل التي 
يعتبرها النحويون (ضمير رفع متصل) وهي كأخواتها حرف 
زيد لخصوصية في النسبة. 





)١(‏ في جعل التأنيث فرع التذكير والتثنية والجمع فرع الافراد وجهء اما جمله التكم والخطاب فرع الغيبة 
فامر يحتاج الى توجيه مقبول. 


١55 


« فالتاء في (فعلت) بالضم والكسر والفتح كالتاء الساكنة في (فعلت) 
والنون في فعلن» والألف في فعلا وفعلتاء والواو في فعلواء كلها حروف 
زيدت لتحصل هيئة مخصوصة تدل على نسبة خاصةء فان الطهيئة ىا تحصل 
بالحركات والسكنات». كذلك تحصل من زيادة الحروف معها كما في المضارع.. 
فلا فرق في هيئات الخاطب ولمتكم بين صيغ الماضي والمضارعء فكا ان 
الضمير في هيئات المضارع مستتر وجوبا - كا نصوا به - فكذا في هيئات 
الماضي » اذ لا خصوصية لخاطب الماضي ومتكلمه من بين هذه الهيئات حق 
ينفرد ببروز ضمائره(" ». 

ونخلص من رأي هذا الاصولي الى: انه لا تركيب في صيغ الافعال 
العربيةء لأن هذه الحروف الزائدة لم تكن كلات مزجت بصيفغة الفعل 
فكان المضارع مثلا مركبا من كلمتين.» بل هي حروف زيدت لتحصل 
خصوصية في النسبة لم تكن لتحصل لو كانت النسبة مجردة. واذا فهم 
الفاعل باعكار نكا هده الخضوضية آنا لتعددة او لكوي ميا او عناطنا 
او متكلاء فم يكن ذلك الا بالتلازم الذهني بين تصور النسبة وتصور 
طرفهاء لا بالوضع اللغوي. 


)1)1١(‏ بتلخيص عن المشتقات لحمد صادق التبريزي ص .0 - ”هن مع ملاحظة ان ما توصل اليه هذا الاصولي 
توصل اليه باحث لغوي معروف هو (ج فندريس) - وان اختلف بها منهج الدرس - فقد اعتبر 
فندريس (اللواحق واللواصق والملامات) الزائدة على المادة اللفوية - السواكن الثلاث - كلها من 
(دوال النسبة) سواء منها ما دل على (النوع او المدد او الشخص) فا زاد على الاصل (ق ت[) فهو (دالة 
نسبة) لا هرق في ذلك بين صيغة قتل او قتلت او يقتل او نقتل او قاتلت او قاتلت او تقاتلا او تقاتلوا. 
انظر (اللغة لفندريس في البحث عن دوال النسبة ص5.١؛‏ لا.د, «١1ء‏ 4118 .)١1١5‏ 
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الفصل الخامس 
ابحف ... والمعوا مقر 


هيك 
١‏ - المعنى الحرفي عند النحاة: 
أ - دلالة الحرف على معنى في غيره. 
اه كلالقة عل مني ل لس 
ج - رأي الرضي في المعنى الحرفي. 
- المعنى الحرفي عند الاصوليين: 
أ - الحرف علامة لا معنى له اصلا. مناقثة 


ذلك 
ب - وحدة المعنى الحرفي واللإسمي واشتراط 
الواضع 


ج - نسبية المعاني الحرفية: 
١‏ - ايجاد المعنى الحرفي ورأي النائني. 
# عا الوجود الرابط... والوجود الرابطي: 
أ -دلالة الحرف على العرض النسي. 
ب - دلالة الحرف على النسب والروابط. 
د - الحرف وتحصيص العالى الاسمية. 


م - خلاصة.. وتعقيب . 


3-3 


هيد 

الحرف عنصر اساس من عناصر تأليف الجملةء فالجملة العربية تتكون 
من كلات ذات معان مختلفة متباينة» لا يمكن ان توّدي معنى موحدا مفيدا 
للسامع ما م ترتبط هذه الكلات بعضها ببعضء والعنصر الذي يربط هذه 
الكلاكه الشاونة هاشرف وهذا فزق هن كرون كلبة متشفلة لما معت 
خاص. كالابتداء والانتهاء» والاستفهام» والتمني وامثاها تؤديه ضمن 
وظيفة الربط بين المفردات» وهو ما اصطلح عليه ب (حروف العاني) وقد 
يكون حروفاً وحركات غير مستقلة عن اصول الكللات» ولكنها قتزج معها 
بحيث تساهم في بناء معنى المفردء او في بناء معنى المركب» وقد اصطلح 
عليها - عند الاصوليين - ب(اطيئكات) وعند النحاة ب (الصيغ). وطذه 
الصيغ أو الهيئاتء كا للحروفء معان نسبية تؤديها ضمن وظيفة الربط؛ 
كالنسبة الصدورية والنسبة الوقوعية وامثاهم|. 

وفي مقدمة اصول الفقه اللحصصة لمبادىء اللغة بحوث تختلف في مناهجها 
واهدافها عن مناهج النحاة والصرفيين واهدافهم في البحث عن العناصر 
المشاركة في تأليف الجملةء فقد كان اهتام النحاة والصرفيين منصباً في 
الغالب» على تبادل الحركات الاعرابية والصرفية لا ليكتشفوا من خلاها 
دلالة هذا التبادل على المعاني والاساليب الختلفة لكلام العربء بل ليؤكدوا 
ما افترضوه من ان موضوع النحو هو: (الاعراب والبناء) وموضوع الصرف 
هو: (الاعلال والصحة)ء واذا تعرضو! احيانا لدلالة الحروف والصيغ على 
معائتها: لقاضة <تعئورة ممقفية كوه[ سيل الاستط اذه لا الاساتن. تقو 
(عمل) هذه الحروف وأثرها في تبديل الحركة الاعرابية» لا دلالتها. 

اما الاصوليون فقد كان اهتامهم منصبا على المدلول النحوي والصرفي 
للجملة ومكوناتها» فهم حين يبحثون في الجملة» فانما يبحثون عن (مدلوها) 
في الموارد والاساليب الختلفة من الخبر والانشاء والنفي والاثباتء والعموم 
والخصوصء والاطلاق والتقييد. وحين يبحثون في المفرد كصيغ الافعال 
والصادر والابناء المقمفة والادوات ومسا عتابياء فاما' يبحثون عن. :وظاكتها 


١وو‎ 


نسبية تشارك في المدلول العام للجملة. 

وقد سبق لي ان قلت ان مصطلح (المعنى الحرفي) عند الاصوليين 
شامل (لحروف المعاني) ذات الكلمة المستقلة» كحروف الجر والعطصف 
والاستفهام والتمنيء والحروف المباني) غير المستقلة, كالحروف والحركات 
الزائدة على اصول المادة التي تسمى بالصيغ. وقد تقدم الحديث عن الصيغ 
المعانى من معان نسبية خاصة. 


وقبل الدخول قِ تفاصيل مأ يراه الاصوليون ف معاني الحروف. ننظر 
المعنى الحرفي عند النحاة 
أ - الحرف ما دل على معنى في غيره 
اقدم نص عرف بين النحاة في تحديد معنى الحرف هو ما ذكره سيبويه 
اول كقايه .هن أن الكل الوقن :وجرن جنار( المت اليين باولا 
فمل » م ضرب امثلة للاسماء والافعال قال بعدها : «واما ما جاء لمعنى 
وليس بامم ولا فعل فنحو: ثم ء وسوف. وواو القسمء ولام الاضافة ونحو 
ه|0) > :وظااهسن .حبارقة ان ادق جار لمعتى. متلق عن العنى الى اء 
له الاسم وهو ما ضرب له من امثلة «رجل وفرس وحائط » وعن معنى 
الفمل الذي قال انه: «امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء » اي المصادر 
ك: ضرب. ويضربء. واضرب الأ خوذة من الضرب. 
اما حقيقة المعنى الذي جاء له الحرف. المائز بينه وبين ما يقابله من 
معنى الاسم والفعل فقد بقي غير واضح من عبارة سيبويهء واما ما ذكره في 
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باب الجر(') من ان حروف الجر «يضاف با الى الاسم ما قبله أو ما بعدهء 
فاذا قلت: يا لبكر فانما اردت ان تجعل ما يعمل في المنادى مضافا الى بكر 
باللام» واذا قلت: مررت بزيد فانما اضفت المرور الى زيد بالباء.. الخ » 
فهو كلام يتعلق بوظيفة الحرف في تأليف الجملة من كونه (أداة) اضافة 
وايصال بين معنى الفعل الذي تعلق به ومعنى الاسم المجرور بهء ولا صلة 
لذلك بتحديد المعنى الخاص للباء مثلا وهو: (الالصاق) او (الاستعانة) او 
(السببية) او غيرها من معاني الحروف. 

وقد بقي هذا التحديد (جاء لمعنى ليس بامسم ولا فعل) شائعا في عبارات 
من تأخر عن سيبويه» حتى حذف ذيله احياناء فقد اكتفى المبرد بقوله: 
«وحرف جاء لمعنى!') » فقط . وهي عبارة اكثر ابهاما من عبارة سيبويه. 

فلا شاع بين النحويين ما رفعه ابو الاسود الى الامام على من تحديد 
لكل من الاسم والفعل والحرف جاء في بعض نصوصه ان الحرف: «ما انبا 
عن معنى ليس باسم ولا فعل!' » وفي بعضها: « والحرف ما اوجد معنى في 
غير!») » صار التعريف الشائع بين النساة ماعوذا متها اق «الكخرفة ما .دل 
على معنى في غيره ». 

واوضح الزجاجي هذا التعريف بقوله: «ان (من) تدخل في الكلام 
(للتبعيض) فهي تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيضها نفسهاء وكذلك اذا 
كانت لابتداء الغاية كانت غاية غيرها.. وكذلك (الى) تدل على المنتهى . 
فهي تدل على منتهى غيرها لا على منتهاها نفسهاء وكذلك سائر حروف 
المعالفي!2) » . 

وارجع بعض شراح سيبويه قوله (جاء لمعنى) الى هذا المضمون» فقال 
السيرافي: « وان سأل سائل فقال: م قال (وحرف جاء لمعنى) وقد علمنا ان 
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الاسماء والافعال جثن لمعان؟ قيل له: انما اراد: وحرف جاء لمعنى في الاسم 
والفمل!(١)‏ » فحورت عبارة سيبويه من (جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل) الى 
(جاء لمعنى فق الاسم والفعل). 

ومثل ذلك صنع ابن فارس فقد ابدل (الباء) ب(في) ليحمل قول سيبويه 
هذا المضمونء قال: « واقرب ها فيه ما قاله سيبويه: انه الذي يفيد معنى 
ليس في اسم ولا فعل » ثم ضرب مثلا لذلك: «نحو قولنا (زيد منطلق) ثم 
نقول: (هل زيد منطلق) فأفدنا ب(هل) مالم يكن في (زيد) ولا 
(منطلق)!!2 ». 

ومجمل القول ان المعنى المدلول عليه بالحرف - عند هؤّلاء - لا يقوم 
بلفظ الحرف. وانما يقوم بما يتعلق به الحرف من الاسماء والافعالء فدلالة 
(من) على الابتداء و(سوف) على التسويف» و(قد) على التحقيق و(ثم) على 
التراخي و(الفاء) على الترتيب: انما هو في معاني ما ترتبط به هذه الاحرف 
من الفاظ الجملة لا في نفس الحرف. ولذلك كان التعريف الشائع للحرف 
ب(ما دل على معنى في غيره) وافيا بما يفهمه اتباع سيبويه من معنى 
الحرف. 

ولكن الشيء الذي بقي غامضا في فهمهم لمعنى الحرف هو ان هؤلاء لم 
يوضحوا طبيعة هذا المعنى المدلول عليه بالحرفء فا (لابتداء) مثلا اذا كان 
هو معنى (من) وهو معنى كلمة الابتداء. فيقتضي ان تكون الكلمتان 
متراد فتين» مع ان الملاحظ ان اللغة لا تجيز استمال احده) في مكان 
الآخرء كا يجوز ذلك في كل متراد فتين. 

واذا كان معناه) واحدا فلاذا كان لفظ الابتداء (أسما) يخبر عنه وبهء 
ولفظ من (حرفا) لا يخبر عنه ولا به؟ 

من اجل ذلك انكر السكاكي ان يكون الابتداء والانتهاء والفرض 
معاني (من) و(الى) و(كي) قال: «فابتداء الغاية وانتهاء الغاية والغرض 
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ليست معانيهاء اذ لو كانت هي معانيهاء والابتداء والانتهاء والغرض 
اسماء » لكانت هي ايضا اسماء. لأن الكلمة اذا سميت (امما) سميت لممنى 
الاسمية لهاء وانما هي متعلقات معانيهاء اي اذا افادت هذه الحروف معان 
رجعت الى هلاه بنوع استلزاء() ». 
ب - الحرف يدل على معنى في نفسه 

قال ابن هشام: «اشتهر بين النحويين ان الحرف يدل على معنى في 
غيره» ونازعهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس (48+ ه) في ذلك في (التعليقة) 
وزعم انه دال على معنى في نفسه » ثم قال: «ان ابا حيان تابعه على ذلك 
في شرح التسهيل!) ». 

ولعل ابن النحاس وابا حيان اخذا ذلك من ايراد الي علي الفارسي على 
تعريف السابقين للحرف بانه (ما دل على معنى في غيره) فقد قال ابو علي : 
«ومن زعم ان الحرف ما دل على معنى في غيرهء فانه ينبغي ان تكون 
اسماء الاحداث كلها حروفاء لانها تدل على معان في غيرهاء فان قال: فان 
(القيام) يتوهم منفردا من (القاتم) قيل له: فان (الالصاق) و(التعريف) الذي 
يدل عليها باء الجر ولام المعرفة قد يتوهان منفردين عن الاسمين.. 
الخ" ». 

وهو يقصد بتوهم المعنى منفرداء انه مستقل بالادراك: وهو معنى دلالة 
الحرف على معنى في نفسه. وعبارة ابن النحاس - »ا نقلها السيوطي -: 
«والحق ان الحرف له معنى في نفسهء لانا ثقول: لا يخلو المخاطب بالحرف 
من ان يفهم موضوعه لغة اولاء فان لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم 
فهمه المعنى: انه لا معنى لهء لانه لو خوطب بالاسم والفعل وهو لا يفهم 
موضوعها| لغة. كان كذلك. وان خوطب به من يفهم موضوعه لغة» فانه 
يفهم منه معنى عملا بفهمه موضوعه لغةء كا اذا خاطبنا انسانا ب (هل) وهو 
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يفهم انها موضوعة للاستفهام2» وكذا باقي الحروف. فاذن عرفنا انه له معنى 

ولنا طريق آخر وهو ان نقول: وان خوطب به من يفهم موضوعه لغةء 
فلا نسم انه لا يفهم منه معنى..ء واللغويون كلهم قالوا مثلا: ان هل للاستفهام 
وم يقيدوا حال التركيب دون حال الافراد ». 

ثم اورد اين النحاس على نفسه: « فإن قيل: اي فرق بين معنى الاسم 
والفعل وبين معنى الحرف على ما ذكرت؟ » وأجاب: « قلنا: الفرق بينها 
ان كل واحد من الاسم والفعل يفهم منه في حال الافراد عين ما يفهم منه 
عند التركيبء بخلاف الحرف. لأن المعنى المفهوم من الحرف في حال 
التركيب اتم مما يفهم منه عند الافراد(© ». 

وقول ابن النحاس هذا ينتهي الى ان الحرف له معنى » ولكنه لا ينتهي 
الى ان هذا المعنى مستقل في نفسهء ذلك لأن المعنى نوعان: معنى افرادي 
مستقل » ومعنى تركيبي غير مستقل. 

فالمعنى الافرادي هو صورة الشيء المرتسمة في ذهن الانسان سواء عم 
ان هناك لفظا موضوعا بازائه ام م يعلمء كصورة (الجدار) او (الفرس) او 
(الابتداء) او (الاستفهام). وفائدة علمه بالوضع انه اذا سمع من يقول 
(فرس) مثلا حضرت في ذهنه تلك الصورة المستقلة: واذا سمع من يقول: 
(استفهام) او (استفهم) حضرت في ذهنه تلك الصورة المعلومة من دون 
ضميمة ثيء اليها. 

اما المعنى التركيبي فهو الذي لا يحضر في الذهن عند سلماع اللفظ 
منفردا ء بل عند مماعه ضمن الجملة . (فالفاعلية) مثلا معنى تركيبي يمكن ان 
نفهمه من جملة (قام حمد) اي ان شمدا فاعل القيامء ولكننا لو افردنا كلمة 
(حمد) فاننا لا نفهم منها معنى (الفاعلية) - وان دلت عليه ضمن الجملة - 
وهكذا الاستفهام في جملة (هل قام حمد) فاننا نفهم ان قيام خحمد مستفهم 
عنهء ولكننا لو جردئا (هل) وحدها فلا نفهم منها هذا المعنى » بل لا نفهم 
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منها معنى الاستفهام؛ لانه لا ترشسم صورته باذهاننا من سماع كلمة (هل) كا 
ترتسم باذهاننا عند سماع كلمة (الاستفهام) او (استفهم)ء وذلك لأن (هل) 
وضعت للاستفهامات الخاصة كالاستفهام عن قيام حمدء وجلوس عمروء اي 
اها وضعت للاستفهام في حالة كونه (معنى تركيبيا) وليس للاستفهام المطلق 
المستقل بعناهء والا لكانت (اسما) مرادفا لكلنة الاستفهام. 

ومن ذلك نعام قيمة ما قاله ابو علي الفارسي ايضا من ان «الالصاق 
والتعريف الذي يدل عليها باء الجر ولام المعرفة قد يتوهان منفردين عن 
الاسمين » فالواقع ان الذي يتوهم منفردا هو معنى لفظ (الالصاق) ولفظ 
(التعريف) باعتباره]) اسمينء وليس معنى الالصاق الخاص والتعريف الخاص 
الذي لا يفهم من كلمتي (الباء) و(ألا) الا في حالة تركيبها مع مدخولما في 
جملة (مررت بالرجل) مثلا. 

واذا تم هذا فان الذي ينسبق الى ذهن الخاطب العالم بأن (هل) 
موضوعة للاستفهام - كا يقول ابن النحاس - هو معناها التركيبي غير 
المستقل . وهذا لا يدل على أنالحرف له معنى فى نفسه. 

واما قوله في الطريق الآخر: «واللغويون كلهم قالوا مثلا: ان هل 
للاستفهام ولم يقيدوا محال التركيب دون حال الافراد » فلا حجة له فيهء 
لأن تعبير اللفويين هذا تعبير بارع يدل على تفريقهم بين معاني الاسماء 
ومعاني الحروف. فقد قالوا بأن هل للاستفهام.. وثم للتراخي.. وفي 
للظرفية.. ومن للابتداء وهكذا. اي انها ادوات لتحقيق هذه المعاني في 
مدخولاتا. وليست هي هذه المعاني » والا لقالوا: هل هي الاستفهام وف هي 
الظرفية: كما قالوا: الليث هو الاسدء وقعد بمعنى جلس. 
ج - رأي الرضي في المعنى الحرفي 

ولعل اقرب النحوبين صلة بالموضوع بحيث كان فهمه لمعنى الحرف 
واضحا وتّييزه بين معاني الاسماء والحروف محددا هو الرضي الاسترايادي في 
شرحه على الكافية: 


5 - ففي توجيهه كون معنى الحرف في غيره ومعنى الاسم والفعل في 
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انفسها قال: «والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرهاء 
فغير صفة للفظء وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا 
كالمعرف باللام» والمنكر بتنوين التنكير. وقد يكون جملة كا في (هل 
زيد قائم) لأن الاستفهام معنى في الجملةء اذ قيام زيد مستفهم عنهء 
وكذا النفي في (ما قام زيد) اذ قيام زيد منفي », فالحرف موجد لمعناه 
في لفظ غيرهء اما مقدم عليه كما في نحو (بصري) او موّخر عنه كا 
في (الرجل)ء والاكثر ان يكون معنى الحرف مضمون ذلك اللفظ »ء 
فيكون (اي ذلك اللفظ) متضمنا للمعنى الذي احدث فيه الحرف» 
مع دلالته على معناه الاصلي... فرجل في قولك: (الرجل) متضمن 
لمعنى (التعريف) الذي احدث فيه (اللام) المقترن بهء وكذا ضرب 
زيد في(هل ضرب زيد) متضمن لمعنى الاستفهام »اذ ضرب زيد مستفهم 
عنهء ولا بد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام وموجده فيه 
(هل).. الخ(0). 

فمعنى الحرف عند الرضي سواء كان تعريفاء ام استفهاماء ام 
ظرفية» ام ابتداءء لا يوجد في لفظ (أل) او (هل) او (في) او (من) 
وانما يكون مضمون لفظ آخر تعلق به الحرف؛ فلفظ الحرف بمفرده 
كلمة (فارغة) من المضمونء لذلك قال في نهاية رأيه: « فالحرف وحده 
لا معنى له اصلاء اذ هو كالعم المنصوب بهنب شيء ليدل على ان 
في ذلك الشيء فائدة ما فاذا افرد عن ذلك الثيء بقي غير دال على 
معنى اصلاء فظهر بهذا ان المعنى الافرادي للاسم والفعل في انفسهماء 
وللحرف في غير("). 

رأف الرضئ. .هذا فى السى: الحرق. هو رأى: اكثن الاصوليين» 
ولعله كان متأثرا بهمء فقد ورد بعضه في اصول ابن الحاجب - كا 
يأتي - وذهابه الى خلو الحرف من المعنى عند انفراده عن الجملة 
ليس غريبا بل هو الرأي الذي تبناه بعض الباجثين اللغوبين 
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الحدثينء فقد عقد (فندريس) فصلا لدوال النسبة تحدث فيه عن 
الدالة المستقلة وقال: « واوضح امثلة هذا النوع تلك اللغات التي تميز 
بين طائفتين من الكلات: طائفة الككلات الفارغة. وطائفة الكللات 
المليئة - على حد تعبير المصطلحات الصينية - فالكلات المليئة 
هي (دوال الماهية) والكلات الفارغة (دوال النسبة) والكليات 
الفارغة لا تبر اطلاقاء فكلمة ( تي ) التى تشير الى الاضافة كلمة 
فارقة 6 ثم “صرب امثلة لذلك: .من الصيدة «واطتدية -الاوربية: 
والاغريقية وغيرهاء وجعل من هذه الكلات الفارغة حروف الجر في 
الفرنسية والافعال المساعدة في اللغات الاوربيةء وقال عنها: «ومن 
المستحيل ترججمة هذه الكلات في قاموس. اذ ليس طا معنى مشخص» 
بل هي عوامل تقويم . او اسس او قيم جبرية اكثر منها كلمات»: ومن 
ثم لم تكن توجد منعزلة» او تأخذ معناها الا اذا وصلت بعنصر 
لغوي آخر فتنكون معه كلا يظهر للعقل كأنه وحنة0 >. 

واننت تجد ان هذا الرأي قريب الصلة برأي الرضي في 
الحروف - وان اختلف منهج كل منههما - وكل ما بينهما من فرق 
أن فندريس يرى ان هذه «الادوات النحوية التي تستعملها اللغات 
ليست الا بقايا من كلات مستقلة قدية افرغت عن معناها الحقيقي 
واستعملت محرد موضجات اي مجرد رموزا') » وهو لا يثبت لها بعد 
إفراغها اية صلة بمعناها القديم - كما قد يبدو - » فالكلمتان 
المليئتان (تسبي واول) ومعناها معا: (ابن) تضمان بوصفهها اكلمتين 
فارغتين وتفقدان معناه) فقدانا تاما(؟) » اما الرضي ومن تأثر بهم 
من الاصوليينء فلم يسمح م منهجهم العقلي التأملي. ولا ظروف 
الدراسة اللغوية في عصرهم ان يرجعوا (من) و(في) و(عن) وغيرها 
من كلات فارغة الى اصوطا من الكللات المليئة, على ان ارجاع 


اللغة لفندريس 3915 - ١؟١.‏ 
اللغة لفندريس 5١؟.‏ 


نفسه /ا١١ا.‏ 


)1( 
م( 


الادوات النحوية الى اصوطا هي وظيفة (فقه اللغة) لا النحو لأن 
مهمة النحوي أيضاح ما استقر عليه المعنى الوظيفي الذي توّديه 
الاداة ضمن الجملة وترك البحث عن اصوها الى غيره من فقهاء 
اللفة. 


اما المائز بين معنى الاسم ومعنى الحرف الخاص كالابتداء مثلا الذي 
هو معنى كلمة (الابتداء) ومعنى كلمة (من) فقد كان للرضي فيه 
رأي بوحدته)ا من جهة واختلافها من جهة اخرى., وقد عارضه فيه 
الاصوليون المتأخرون» ووافقه في بعض وجوههء صاحب الكفاية - 
كا يأتق - ورأيه هذا: 

«أن معنى من: الابتداء» فمعنى (من) ومعنى لفظ (الابتداء) 
سواء الا ان الفرق بينههما: أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون 
لفظ آخرء بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقةء ومعنى (من) 
مضمون لفظ آخر ينضاف ذلك المضمون الى معئى ذلك اللفظ 
الاصلي ء فلهذا جاز الاخبار عن لفظ الابتداء نحو: (الابتداء خير 
من الانتهاء) وم يجز الاخبار عن (من) لأن الابتداء الذي هو 
مدلوها في لفظ آخرء فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيهء بل في 
لفظ غيرهء وانما يخبر عن الثيء باعتبار المعنى الذي في نفسه 
مطابقة(0) ». 

وقد عقب الشريف الجرجاني في حاشيته على قول الرضي باتحاد 
معنى (من) ومعنى لفظ (الابتداء): بانه « باطل قطعاء اذ لو كان 
معناه)| واحدا لصح الاخبار عن معنى (من) كا صح عن معنى 
الابتداء(") ». 

وكأن الشريف ل يرتض توجيه الرضي لعدم جواز الاخبار عن 
(من) يأت: الابتداء الذي هو مدلوها فِ لفنظ آخر.ء فكيف يخبر عن 


شرح الكافية للرضي .٠١/١‏ 


حاشية الشريف على الرضي هامش شرح الكافية .٠١/١‏ 


لفظ ليس معناه فيه « بدليل انه اعاد هذا الايراد في موضع آخر 
ملمحا الى هذا التوجيه بقوله: « فلأنه يلزم حينئذ ان يكون معنى 
لفظة (من) معنى مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبهء الا انه 
لا يفهم منها وحدهاء فاذا ضم اليها ما يتم به دلالتها وجب ان يصح 
الحم عليه وبهء وذلك مما لا يقول به من له ادنى معرفة باللغة 
واحو 0 + 
يقصد انه لو ضممنا الى كلمة (من) كلمة (البصرة) المتضمنة 
لمعنى الابتداء فيها - كا يقول الرضي - وجعلناه) معا في موضع 
المسند اليه فهل يصح الحك عليها بأن نقول مثلا: (من البصرة خير 
من اليها) لتؤدي معنى: (الابتداء خير من الانتهاء). 
هذه خلاصة رأي النحاة في تحقيق معنى الحرف» وقد رأيت ان اقربها 
الى الدقة رأي الرضي مع ما اخذ عليه من ايرادات وسيأتي اكثرها اثناء 
عرظن اقوال مق وافقه من الاضوليين؛ 


المعنى الحرفي عند الاصوليين 


تعريفات الاصوليين للحرف تختلف باختلاف وجهات نظرهم في معناه. 
فمنهم من تابع النحاة في انه «ما دل على معنى في غيره » أو «على معنى 
قاتم بالغير!') » ومنهم من قال: «ان الحرف ما اوجد معنى في غيره » اخذا 
من النص المنسوب الى الامام علي» وهو التعريف الشائع بين الذاهبين الى 
ايجادية المعنى الحرفي كا يأتي: 

ومنهم من قال انه: «ما دل على معنى غير مستقل بالمفهومية!» » وهذا 
التعريف هو الشائع بين قدماء الاصوليين: وقد علل التفتازاني ذلك: بأن 
«عبارة النحاة: ان الحرف ما يدل على معنى ف غيرهء اي لا في نفسهء 


|)١(‏ حاشية الشريف على المطول «لام. 
(9؟) محاضرات في اصول الفقه ١/١م.‏ 
6( حقائق الاصول للسيد الحكم ١/؟9.‏ 


وضمير (في غيره) اما عائد الى اللفظ بمعنى انه لا يدل بنفسهء بل يانضمام 

لفظ آخر اليه. واما الى المعنى بمعنى انه غير تام في نفسه:, اي لا يحصل من 

اللفظ الا بانضمام شيء آخر اليهء فصار الحاصل انه: (لا يستقل بالمفهومية) 

اي بمفهومية المعنى منهل" ». 

والمهم ان وجهات نظر الاصوليين في معنى الحرف تتلخص في الاقوال 

الآنية: 

١‏ - ان الحرف لا معنى له اصلاء وانما وضع ليكون (علامة) على كيفية 
ارادة مدخوله من الاسماء والافعال. وهو في هذا نظير الحركات 
الاعرابية التي م توضع لمعنى » وانما هي قرينة على ارادة خصوصية 
مما تدخل عليه من كونه (فاعلا) او (مفعولا) مثلا('). 

؟ - ان الحروف موضوعة لمعان هي ما يذكر لها من معانى: الابتداء 
والانتهاء » والظرفية والاستفهام وامثالحاء وهذه المعاني هي نضس 
المعاني التي وضعت لحا كلات (الابتداء) و(الانتهاء) و(الظرفية) 
وامثالها من (اسماء)ء وكل ما بينها من فرق ان الواضع اشترط ان 
تكون معاني الحروف في غير الفاظهاء ومعاني الاسماء في نفس 
الفاظهاء اي انه اشترط ان يستعمل هذا المعنى في الحرف (آلة) وفي 
الاسم (مستقلا)!؟). 

»* - ان معاني الحروف غير معانى الاسماء» فالابتداء الذي هو معنى (من) 
غير الابتداء الذي هو معنى لفظ (الابتداء)ء لأن الحروف كليات 
تدل على (نسبة) وهذه النسبة قد تكون (نسبة ابتدائية) وقد تكون 
(نسبة ظرفية) وقد تكون (نسبة استفهامية) وهكذا. والنسبة بحم 
كونها (ربطا) بين طرفين لا توجد الا بطرفيها لذلك كانت معافي 





.١880/١ حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح الختصر‎ 2 )١( 

(؟) هذا هو رأي صاححب المحجة الشيخ هادي الطهراني كا نقله تلميذه التبريزي في (المقالات) و(المشتقات)ء 

()1 هو رأي اين الحاجب في (المنتهى) و(الختمر) ومن تبعه من ألنصويين والاصوليين كالرضي في شرحهء 
وال خوند في كفايته. 


للحن 


الحروف غير مستقلة بالمفهومية ولا يدرك معناها الا ضمن الجملة: 
اما معنى كلمة (الابتداء) او كلمة (الظرفية) فهو معنى اسمي 
مستقل بالمفهوميةء سواء كان ضمن الجملة او خارجا عنها(). 
والقول بنسبية المعنى الحرفي هو المشهور بين الاصوليين: الا ان 
المتأخرين منهم اوغلوا في تفسير هذه النسبيةء والتفريق بين معاني 
الحروف ومعانيٍ الاسماء الموازية ها مما يبعد كثيرا عن ألجال اللغوي 
لدلالة الالفاظ ويدخل في عمق التحليل الفلسفي ا. فكان لمم في 
ذلك آراء متها: 
- رأي النائني - في أن هذه النسبية (معنى ايجادي) اي ان 
الحروف توجد الربط بين مفردات الجملة في اثناء عملية 
التكم والتأليف» وليس هذه المعاني واقع سابق على عملية 
التأليف بخلاف المعانى الاسمية فان لها واقعا سابقا على تأليف 
الجملة يوجب (خطورها) في الذهن عند مماع الفاظها ولذلك 
سميت عندهم ب (المعاني الاخطارية). 


ب - اما المتأخرون عنه - فقد رأوا ان معاني الحروف ليست 
ايجادية بل هي كمعاني الاسماء لا واقعها الذهني قبل تأليف 
الجملة. الا ان هذا الواقع غير مستقل في تصوره الذهني 
كاستقلال الامماء » لذلك راى بعضهم: ان الحرف موضوع لغة 
للتعبير عما تسميه الفلسفة ب(الوجود الرابط) او (الموجود لا 
في نفسه) في مقابل ما هو موجود في نفسه ومستقل بتصوره 
الذهني كالجواهر والاعراض التي عبرت عنها اللغة باسماء 
الاعيان واسماء المعاني. 


ورأى بعضهم: أن الحرف موضوع للتعبير عا تسميه الفلسفة 
ب(الاعراض النسبية) التي تحتاج في وجودها الى موضوعين كمقولة 


2)١(‏ هو رأي القاضي عضد الدين الايحبي في شرح الختصر ومن تبعه من متأخري الاصوليين. 


١١ 


(الابن) ومقولة (الاضافة). وسيأتي عرض هذه الآراء وايضاحها فيا 
يأق: 
- وهناك رأي لبعض المتأخرين ينكر فيه نسبية المعنى الحرني» ويرى 
ان الحرف موضوع لتحصيص المعنى الاسمي وتضييق ترف فا معنى 
الاسمي - تبعا لما يدخله من تنويع وتصنيف وما يطرأ عليه من 
حالات وملابسات - قابل لأن يتحصص الى حصص كثيرةء فاذا 
اريد تفهيم ذات المعنى جيء بلفظ (الاسم) وان اريد تضييقه بحيث 
تفهم منه حصة خاصة من تلك الحخصص جيء بالحرف ليكون الاسم 
دالا على ذات المعنى, والحرف دالا على تلك الحصة الضيقة منهء 
فجملة (الصلاة في المسجد) يدل فيها لفظ (الصلاة) على ذات المعنى 
الواسع» ولفظ (في) على تلك الحصة الخاصة من الصلاة التي يكون 
ظرفها المسجد(). 
بعد هذا العرض الموجز لاقوال الاصوليين في تحليل المعنى 
الحرفي» ندخل في تفصيلات اقوالهم. وعرض مااحتجوا به لدعمها 
آملين ان تصل الى اقرب هذه الآراء من المدلول اللغوي للحرف: 
أ - الحرف علامة لا معنى له اصلا 
واظهر الذين تبنوا هذا الرأي هم طلاب صاحب الحجة كالتبريزي في 
(المقالات الغرية) و(المشتقات) والبهبهاني في (مقالات حول مباحث الالفاظ) 
و(الاشتقاق) فقد ذهبوا الى ان «الحرف لا معنى له اصلاء لا آليا ولا 
استقلاليا ». «وان اطلاق (المعنى) و(الاستعال) و(الدلالة) في الحروف 
تسمح من باب الاضطرار في مقام التعبير.. اذ ليس بازاء الحرف معنى 
حقق يقال: انه مستعمل فيهء او يدل عليه" » وهم يشبهون الحرف في كونه 
(آلة) لاحداث معنى في الغير بالعين والاصبع في كونها آلتين لاحداث 
(الاشارة) الى الغيرء وبالسيف في كونه (آلة) لاحداث القتلء الا ان الفرق 


ومسي مس ا لس 2 





)1١(‏ انظر الخو في (محاضرات في اصول الفقه). 
() جمد صادق التبريزي في المقالات ص .١٠١١‏ 


اإد ادا 


ان الحرف آلة (وضعية) والسيف والاصبع والعين آلات (طبيعية)» « فان 
وجدت من نفسك ان تقول: ان السيف يدل على القتلء وان القتل معناهء 
وكذا تحريك الاصبع يدل على الاشارة والاشارة معنى تحريك الاصبع , التزم 
بذلك في الحرف ايضا(! ». 

واما هذه المعاني التي تذكر للحروف عادة كالابتداء والانتهاء والظرفية 
وامثاها فهي ليست معاني تلك الحروف, وان هي خصوصيات وجهات 
استعمال في معاني الاسماء التي تدخل عليها تلك الحروفء. وليس حم الحرف 
في احداث هذه الخصوصيات في مدخوله الا حم الحركة الاعرابية في 
احداث معنى الفاعلية او المفعولية في مدخوطا. 

وهم في تكييفهم هذه النظرية يذهبون الى ان غرض لمتكم من كلامه 
هو احضار المعافي عند السامعء ولكن احضار المعاني بانفسها امر صعب او 
ممتنعو» فاقتضت حكمة الوضع تسهيلا لمهمته ان تجعل لكل معنى لفظا 
بأزائه» ليكون احضار اللفظ بثابة احضار الممنى فيتحقق بذلك غرض 
المتكم من ايصال المعاني الى السامع بواسطة الالفاظ الحاكية عنهاء وهذه 
الالفاظ الحاكية عن معناها حكاية المرآة عن الصور المرتسمة بها هي: 
(الاسماء) فقط كلفظ (جلوس) و(زيد) و(دار) ولكن معاني هذه الكللات ها 
حالاات وخصوصيات مختلفة » وقد يتعلق غرض المتكم بافادة تلك المعاني 
بخصوصياتها من كون الجلوس فعلا صادرا عن فاعل - مثلا - وكون زيد 
هو فاعل هذا الجلوس» وكون الدار ظرفا لهء وغير ذلك»: فاقتضت حكمة 
الوضع ايضا ان تجعل (علامات) تدل على جهات استعال هذه الاسماء ببذه 
الخصوصيات2» فكانت جملة (جلس زيد في الدار) فيها المعافى الاسمية 
الثلاثة: الجلوس . وزيد» والدارء وفيها (ادوات) تدل على جهات استعال 
الجلوس فعلا وزيد فاعلا والدار ظرفا هي: صيغة (فعل) والحركة الاعرابية 
(الرفع) والحرف (في). فالاسماء اذن (مرايا) تعكس المعاني المرتسمة بهاء اما 
الحروف والصيغ الاشتقاقية والحركات الاعرابية فليست دلا هذه الوظيفة 
(المرآتية)» لأنه ليس ها المعاني التي يمكن ان تعكسهاء وكل ما في الامر انها 


.١١٠ المقالات الغرية‎ (0١) 


تدرا 


(آلات) او (علامات) تشير الى ان مدخوها له تلك الخصوصية المقصودة. 
« فالياء آلة لجعل استمال مدخوها في محل الارتباط بالفعملء فهي كالعم 
المنصوب مجنب مدخوله ليدل على ان للفعل ارتباطا بهء و(من) آلة لجعل 
مدخوله في محل الابتداء ء و (الى) آلة لجعل مدخوله في محل الانتهاء » ففي 
قولك: (سرت من البصرة الى الكوفة) لفظة (من) علامة على ان ذكر البصرة 
هنا لكونه مبدأ السيرء ولفظة (الى) علامة على ان ذكر الكوفة منتهى 
السيرء وهكذا سائر الحروف. فكل ذلك وجه من وجوه استعال الاسماء 
تحدرث بعد الاستعالء. والحروف آلات لاحداثهاء لا كواشف عنها نظير 
كشف الاسماء عن معانيها, ومن هذا القبيل وضع الاعراب ايضا.. فالرفع 
والنصب والجر علاتم لاحوال مدخوطا.. وهي آلات لجعل استمال مدخوها 
على وجه خاصء فلفاعلية في لفظ زيد امر يحدث من ذكره مرفوعا.. 
ووجه الاستعال يتحقق بنفس الاستمال» لا انه (معنى) يكشف عنه 
الاستممال() ». 

هذه خلاصة رأي الذاهبين الى ان الحرف لا معنى له اصلا وانما هو 
علامة تشير الى خصوصية في مدخوله, وقد رفضوا من اجل ذلك كل تعريف 
يتضمن أن للحرف معنى من قبيل: (ما دل على معنى في غيره) او (ما دل 
على معنى لا في نفسه) لأنه لا معنى له ولا دلالةء واختاروا من بين هذه 
التعريفات ما نسب للامام علي من انه (ما أوجد معنى في غير'")) مع ان 
هذا التعريف يتضمن ان للحرف معنى ايضا. 

ونسبوا الى الرضي انه قال: «ان الحرف لا معنى له اصلاء وانما هو 
كالعم المنصوب بجدب شيء ليدل على ان فيه فائدة م(" » مع ان الرضي لم 
يذهب الى انكار معنى الحرف. ولا انكار دلالتهء وانما قال: «ان الحرف 
كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها » وان « معنى (من) ومعنى لفظ 
(الابتداء) سواءء إلا ان الفرق بينها: ان لفظ الابتداء ليس مدلوله 


(1) المقالات الغرية هم١٠١.‏ 
49 نقسه ؤره١ا.‏ 
م( نفسه وؤ. 


غ1" 


مضمون لفظ آخر.. ومعنى (من) مضمون لفظ آخر فيضاف ذلك المضمون 

الى معنى ذلك اللفظ الاصلى!" » وم يقل الرضي: «ان الحرف لا معنى له 

اصلا » كا نسبوا اليهء وانما قال: «فالحرف وحده لا معنى له اصلا" » 

فحذفت كلمة (وحده) التي تشكل فارقا بين رأيه ورأيهم » واقتطع من النص 

الذي نقلوه عنه ما يوضح هذا الرأيء فان الرضي بعد ان قال: «وانا هو 
كالعم المنصوب مجنب شيء ليدل على ان فيه فائدة ما » قال: «فاذا افرد 
عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى اصلاء فظهر بهذا ان المعنى 
الافرادي للامم والفعل في انفسهها وللحرف في غيره”) » اي ان هناك (معنى 
افرادي) لكل من الاسم والفعل والحرف في مقابل معانيها التركيبية», الا ان 
المعنى الافرادي للاسم والفعل في انفسهها سواء افرادا ام دخلا في تركيب»ء 
فزيد يدل على الذات المعلومة سواء دخل جملة (قام زيد) ام م يدخلء 
ولكنه لا يدل على معناه التركيبي اي كونه (فاعلا) الا مع غيره» اما الحرف 
فان معناه الافرادي (الابتداء) هو نفس المعنى التركيي لأنه لا يظهر الا 
ضمن جملة (سرت من البصرة) فاذا افرد عنها لم يدل على شيء .. وهذا كلام 
لاا ينتهي الى ما يريدون من انكار معناه اصلا. 
على ان الاصوليين انفسهم ناقشوا هذا الرأي من جهات مختلقة: 

١‏ - فرأى بعضهم: «ان الخصوصيات التي دلت عليها الحروف 
والادوات - كا قال اصحاب هذا الرأي - هي بعيتها (المعاني) 
لقي وضعت الحروف بازائهاء اذ المفروض ان تلك المعاني ليست مما 
تدل عليها الاسماء » لعدم كونها مأخوذة في مفاهيمهاء يقصد ان معنى 
الابتداء - مثلا - ليس داخلا في منهوم البصرة - مثلا - ولا 
هي دالة عليهء فانحصر ان يكون الدال عليها هو الحروف» ومن 
الواضح ان دلالتها عليها ليست الا من جهة وضعها بازائهاء فلا 
معنى للقول بانها لم توضع لمعنى!؛) ». 





.1١/١ (؟) شرح الكافية‎ )١( 


.١٠١/١ شرح الكافية‎ ١) 
.5م/١ ححاضرات في اصول الفقه للخوثي‎ (2 


ا 


؟ - ورأى بعضهم: ان هناك فرقا واضحا بين طبيعة الحرف وطبيعة 
الحركة الاعرابية يمكن ان تكون فيه الحركة (علامة) دون الحرفء 
لذن العلامة المنصوبة بازاء شيء لا تحدث في ذلك الشيء معنى م 
يكن موجودا فيهء لولا العلامة. واما تشير فقط الى معنى موجود 
فيهء فالضمة والفتحة في جملة: (اكل الطفل لضعم لا محدث معنى 
(الفاعلية) فق الطفل و(المفعولية) فق التفاحة» وانما ز تشير الى وجودها 
كا يشير العم المنصوب مجنب البثر الى ان هناك بشرا . اما (زيد) في 
قولنا: (يا زيد) فم يكن فيه معنى (النداء) لولا كلمة (يا) فم يكن 
زيد منادى قبل الحرف» واغا الحرف هو الذي أوجد فبه معنى 
النداء » فكيف يكون علامة فقط(). 
- على ان لازم هذا القول: ان تكون (الاسماء) التي تدخل عليها هذه 
الحروف لا تستعمل دائمًا الا استعالا مجازياء لأن لفظ (رجل) مثلا 
موضوع لغة (لانسان ذكر غير معين) فاذا التزمنا بأن لام التعريف لا 
تدل على معناها الخاص وانما هي قرنية تخص جهة استعال الاسم 
فقطاء فيقتضي ان استعال كلمة (الرجل) في (انسان ذكر معين) 
استعال للفظب ف غير ما وضع لهء وهكذا بقية مدخولات الحروف», 
والالتزام بذلك لا يذهب اليه حتى اصحاب هذا الرأي'() ». 
ب - وححدة الممنى الاسمي والحرفي واشتراط الواضع 
ولعل اول الذاهبين الى القول بو حدة - ف كلمتي (من) و(الابتدا ع( 


مثلا. وتوجيه الفرق بينها في ان الواضع اشترط ان يكون هذا المعنى 
(آليا) ' في كلمة (من) و(استقلاليا) في 4 0 ءع) هو ابن الحاجب في 
(المنتهى) و(غنتصره) وتبعه بعض شراحه كا تبعه من النحوبين الحقق 
الرضي في شرح الكافيةء ومن الاصوليين الاخوند في (الكفاية). ودّلك ان 
ابن الحاجب اثار في مختصره الاصولي اشكالا على تعريف الحرف بانه: (ما 





.؟١/١ انظر النائني: فوائد الاصول‎ )١( 
.١8/١ زف انظر البجنوردي: منتهى الاصول‎ 


لزيا 


لا يستقل بالمفهومية) مفاده: ان معنى عدم استقلال الحرف هو ان كلمة 
(من) او (الى) مثلا مشروط في وضعها دالة على معناها الافرادي وهو 
(الابتداء) او (الانتهاء) ذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهاء فيكون 
منه الابتداء واليه الانتهاءء اما الاسم والفعل اي كلات (الابتداء) 
و(الانتهاء) و(ابتدأ) و(انتهى) فغير مشروط فيها ذلك. واذا كان معنى 
الحرف ما ذكر فقد يثار الاشكال الآتي وهو: ان (ذو) و(ألو) و(اولات) 
و(أي) و(كل) و(بعض) و(فوق) وامثاها من الاسماء اللازمة الاضافة كذلك» 
اي ان الواضع م يجوز استعاطا الا بمتعلقاتهاء فيجب ان تكون حروفا ايضا 
مع انها اسماء . 

وقد اجاب ابن الحاجب عن هذا الاشكال بما حاصله: ان (ذو) واخواتا 
وان لم يتفق استعالها الا مع ذكر المتعلق (المضاف اليه) الا ان ذلك غير 
مشروط في وضعها دالة على معناهاء لما عم ان (ذو) معنى (صاحب) ويفهم 
منها هذا المعنى عند افرادهاء لكن الغرض من وضع ذو هو التوصل به الى 
الوصف باسماء لجان في نحو: (زيد ذو مال) و(ذو فرس)ء فوضعه هذا 
الغرض هو الذي اقتضى ذكر المضاف اليه ل ل 
معناهء بل م يحصل الغرض من وضعه وفرق واضح بين: (عدم فهم المعنى) 
وبين (عدم فائدة الوضع) مع فهم المغن . 

ومثل ذو (فوق) الذي وضع لمكان له علوء ويفهم منها ذلك عند 
الافرادء لكن وضعه له ليتوصل به الى علو خاص اقتضى ذكر المضاف اليهء 
وهكذا باقي الالفاظ.. 

وقد تنبه ابن الحاجب في (المنتهى) الى ان الاشكال اكثر تعقيدا في مثل 
(على) و(عن) و(الكاف) التي تكون اسماء مرة وحروفا مرة اخرىء» مع ان 
لفظها واحد ومعناها واحدء فدعوى اشتراط الواضع ذكر المتعلق في حالتها 
الحرفية, وعدم اشتراطه ذلك في حالتها الاسمية امر غريب» ولكنه مع ذلك 
اذهب بردفنا. آله +هذ1 التوسيد «١‏ راع للبابن فل ما :هلل بون لقني 
فيها() ». 


.١890 - 1١85/١ مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 
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ويتضمن قول ابن الحاجب ومن تابعه من الاصوليين حتى صاحب 
الكفاية دعويين: 


الاولل: وحدة مدلول الحرف والامسم؛ اي وحدة مدلول (من) وكلمة 


(الابتداء)ء الا ان معنى (من) في لفظ غيرها. 


الثانية: ان الواضع اشترط عدم استقلال الحرف في معناهء واستقلال الاسم , 


وا 


اي اشترط ان كلمة (من) تستعمل ليكون معناها في لفظ غيرهاء 
وكلمة (الابتداء) وما يشتق منها تستعمل ليكون معناها في لفظها. 
فنوقشت الدعوى الاولى باتحاد معانى الحروف والاسماء المشاببة لما: 
يما ورد على السنة حملة من الاصوليين من أن معانيها لو كانت متحدة 
لكانت مترادفة ولصح استعال الحروف مكان الامماء وبالعكس» شأن 
كل مترادفين» وعدم الصحة في هذا من ضروريات كل من يتكلم 
اللغة العربية!© ». 

ما تقدم من مناقشة الشريف الجرجاني للمحقق الرضي من ان (من) لو 
كان معناها اي (الابتداء) في لفظ غيرها فيلزم «ان يكون معنى 
لفظة (من) معنى مستقلا في نفسهء صالحا لأن يحم عليه وبهء الا انه 
لا يفهم منها وحدهاء فاذا ضم اليها ما يتم به دلالتها - يقصد كلمة 
(البصرة) مثلا - وجب ان يصح الحم عليه وبه وذلك مما لا يقول 
به من له ادنى معرفة باللغة واحواطا(" ». 


- ونوقشت الدعوى الثانية اي اشتراط الواضع آلية الحرف واستقلالية 


الاسم: 

ما قاله المضد والمعلقون على شرحه من ان ذلك تحل وتحم ماما 
التمحل فهو الاشتراط المذكورء لأن الحكم بان الواضع وضع (من) 
و(الابتداء) لمعنى واحد لكنه اشترط في دلالة الاول ذكر المتعلق 
دوت الثاني ء مع عدم ظهور فائدة لهذا الاشتراطاء» محل خص لتوجيه 





)0( 
زقيف 


عمد تقي الحكم (المعنى الحرني) حوث ومحاضرات الدورة الثالثة والثلاثين لمجمع اللفة العربية ص 9785. 
حاشية الشريف على المطول ""لام. 
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قوطهم: (الحرف لا يستقل بالمفهومية). واما التحكم فهو ان الدليل على 
الاشتراط ليس الا عدم الاستعال بدون المتعلق. وهذا مشترك بين 
الحروف والامماء المذكورة - يقصد ذو ونظائرها من الاسماء اللازمة 
الاضافة - فالحم بان التزام الذكر في احدها للدلالة وني الآخر 
للغاية » دون العكس» ترجيح من غير مرج(" » لاننا نعلم انه لا بد 
من ذكر المجرور ب(عن) او (على) او (الكاف) فمن ادرانا بان ذكره 
في حالة كونها حروفا لتتميم دلالتها لأن معناها لا يفهم الا بهء وفي 
حالة كونها اسماء لتحصيل الغرض والغاية من وضعها لأن معناها 

مفهوم بصورة مستقلة ولكن لا تحصل الغاية الا بذكر مجرورها؟ 

ما اخذه النائني على صاحب الكفاية من ذهابه الى وحدة المعنى في 

كلمت (من) و(الابتداء) وتفسيره عدم جواز أستعال احدها) في 
مكان الاخرى باشتراط الواضع ان تكون الحروف (آلة) لملاحظة 

حال غيرها عند الاستعال بخلاف الاسماء فقال في' رده: 

0 ان هذا متوقفف على ان يكون الواضع شخصا معينا حق 
تاتور ننه عد" اقرط ولينى: الآمن كدلافة: 

ب - وعلى فرض أن يكون الواضع شخصا معينا فليس من وظيفته 
هذا الاشتراط . اذ وظيفة الواضع جعل العلقة بين الالفاظ 
ومعانيها» لا تعيين طريقة الاستعال والزام الناس بهذه 
الطريقة في مقام استعاهم. 

ح - وعلى فرض ان يكون الواضع له مثل هذا الاشتراطء وانه 
يجب على المستعملين الوفاء بهء الا انه ما الذي يترتب على 
الخالفة لو خالفوا شرطهء هل يصبح استعال (من) في مكان 
لفظ (الابتداء) غلطاء وهو استعال للفظ فيا وضع له؟ مع ان 
أمتفال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة ما » لا يعتبر (غلطا) 
بل هو (مجاز)!). 


حاشية الشريف على شرح العضد مختصر ابن الحاجب ٠١81/١‏ 
فوائد الاصول للكاظمي ١/١؟.‏ 


حلي 


من ذلك كله ذهب العضدء والاصوليون المتأخرون الى رأي آخر في 
تحليل معنى الحرف ومعنى الاسم مبني على التايز والتباين بينهها وهو: 
ج - نسبية المعاني الحرفية 

والذي ذهب اليه العضد والاصوليون المتأخرون هو التباين بين ما وضع 
للحروف والامماء المسانخة لا في المعنى» فالابتداء الذي وضعت له كلمة 

(الابتداء) هو غير الابتداء الذي وضعت له كلمة (من) فكلمة (الابتداء) 

موضوعة لمعنى مستقل بلمفهومية يمكن ان يحم عليه وبه وهو (الابتداء 

المطلق): وكلمة (من) موضوعة باعتبار معنى عام هو (نوع من النسبة 

الابتدائية) لكل ابتداء معين جخصوصه كابتداء البصيرة وابتداء الكوفة. 

والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه؛ لذلك لا يمكن تعقل النسبة الابتدائية 

التي تدل عليها كلمة (من) الا بتعقل المنسوب اليه اي البصرة والكوفة او 

غيره) . 

ورأيه هذا مبني على مقدمة اوضح فيها فهمه لوضع المفردات اللغوية 
وبضمنها الحروف وايضاح ذلك: 

ان الوضع ما هو الا جعل اللفظ بازاء المعنى وتخصيصه بهء ولا يتم 
ذلك الا اذا تصور الواضع المعنى ولو بصورة اجمالية, اي انه تصور المعنى 
بنفسه أو بوجه من جوهه الحاكية عنه»ء فالواضع قد يتصور الشيء بنفسه 
فيضم له لفظاء كما اذا تصور شخصا معينا فسماه (زيدا)ء او تصور نوعا من 
الحيوان فسماه (فرسا). وقد يتصور الثيء المعين لا بنفسه بل بوجههء. اي 
ان الواضع يتصور (عنوانا) عاما ينطبق عليه وعلى غيرهء فيضع اللفظ 
لذلك الشيء المعين بتوسط العنوان العام المنطبق عليه. من اجل ذلك كانت 

اقسام الوضع المعقولة عندهم ثلاثة هي: 

١‏ - ان يكون المعنى المتصور جزئيا معيناء والموضوع له نفس ذلك 
الجزيء اي ان الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجههء ويسمى 
هذا القسم: (الوضع الخاص والموضوع له الخاص) وذلك كوضع الاعلام 
الشخصية مثل: حمدء وجعفرء وبغداد والكوفة وغيرها. 


ف 


" - ان يكون المعنى المتصور كليا عاما والموضوع له نفس ذلك الكلي 
فيكون الموضوع له عاما متصورا بنفسه ايضا لا بوجههء ويسمى هذا 
القسم: (الوضع العام والموضوع له العام) وذلك كوضع اسماء الاجناس 
مثل: رجلء وفرسء وانسانء وحيوان». ونجم. ومن هذا القبيل 
وضع كلمة: (الابتداء) و(الانتهاء) و(الظرفية) وغيرها من الاسماء 
الموضوعة للمعاني المطلقة. 
*" - ان يكون المعنى المتصور امرا كليا عاماء ولكن الموضوع له هو 
افراد ذلك الكلي لا نفس الكليء اي ان الموضوع له جزئي غير 
متصور بنفسه بل بوجههء ويسمى هذا القسم: (الوضع العام والموضوع 
له الخاص). وقد جعل العضد من هذا القسم وضع الصيغ الاشتقاقية 
والحروف والاسماء المبهمة كالضمائر والموصولات واسماء الاشارةء قال: 
أت اللفظ قد يوضع وضعا عاما لامور بخصوصة كسائر صيغ 
المشتقات والمبههات فان الواضع لا قال: صيغة (فاعل) من كل مصدر 
لمن قام به مدلوله» وصيغة (مفعول) منه لمن وقع عليهء علم منه حال 
نحو (ضارب) و(مضروب) من غير تعرض لخنصوصهاء وكذلك اذا 
قال: (هذا) لكل مشار اليه مخصوص. و(انا) لكل متكلمء و(الذي) 
ثم فرق بين القسم الثاني والثالث من اقسام الوضع بقوله: « ليس وضع 
(هذا) كوضع (رجل) فان الموضوع له فيه - اي في رجل - عامء وهذه - 
اي المبهمات - وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي تحته؛ حتق 
اذا استعمل (رجل) في (زيد) بخصوصه كان مجازاء واذا اريد به العام 
المطابق له كان حقيقةء مخلاف (هذا) و(انا) و(الذي) فانه اذا اريد با 
الخصوصيات كانت حقائق. ولا يراد بها العموم اصلاء فلا يقال (هذا) 
والمراد: (احد مما يشار اليه). ولا (انا) ويراد به: متكم هأ ه.. 
ثم ينتهي الى وضع الحروف والفارق بينها وبين وضع الاسماء المشاببة للا 
في المعنى فيقول: «واذ قد تحقق ذلك فنقول: الحرف وضع باعتبار معنى 
عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين 


١ 


بخصوصه ء والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليهء فالابتداء الذي للبصرة يتعين 
بالبصرةء والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفةء فا م يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرفء لا في العقل ولا في الخارج , 
وانما يتحصل بلمنسوب اليه فيتعقل بتعقلهء بجخلاف ما وضع للنوع نفسه 
(كالابتداء) و(الانتهاء)!" ». 

فمعنى (من) ومعنى كلمة (الابتداء) عند العضد يختلفان ذاتا وطبيعة 
بحسب الوضع اللفوي لما. فان المعنى المتصور بنفسه وضعت له كلمة 
(الابتداء) التي تدل على (نوع الابتداء المطلق) الذي يمكن تعقله بنفسه 
بغض النظر عن متعلقهء اي بغض النظر عن كونه ابتداء سير او كتابة او 
غير ذلك. 


والمعنى المتصور لا بنفسهء بل بوجهه وعنوانه وضعت له كلمة (من) التي 
تدل على ابتداء معين بالذات », كابتداء سير زيد من البصرةء او ابتداء 
كتابة عمرو من الصفحة الثامتنةء وغير ذلك من ابتداءات غير محصورة 
وغير متناهية لا قِ الزمان ولا في المكان». ولا يمكن ان يتصور الواضع كل 
ابتداء من هذه الابتداءات الخاصة ليضع لكل منها لفظاء لذلك تصور 
عنوانا عاما ينطبق عليها جميعا هو (عنوان الابتداء) فوضع لفظ (من) لا 
لنفس الابتداء العام» بل له باعتباره عنوانا ينطبق على (الموضوع له) وهو 
كل ابتداء معين من هذه الابتداءاتء واذا عدنا الى كل واحد من هذه 
الابتداءات المعينة التي وضعت لا لفظة (من) وجدناه لا يمكن تعقله وتعينه 
الا بمتملقهء فابتداء السير في (سرت من البصرة) لا يتعقل الا بتعقل 
البصرة» وابتداء الكتابة في (كتبت من الصفحة الثامنة) لا يتعقل الا بتعقل 
الصفحة الثامنة وهكذا وذلك لأن الابتداء هنا ليس بلمعنى المطلقء بل هو 
(حالة) بين المبتدأ به والمبتدأ منهء اي نسبة تربط بينهاء والنسبة لا يمكن 
تصورها بدون تصور المنسوب اليهء لذلك قيل ان الحرف: (لا يستقل 
بالمفهومية) . 
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والخلاصة ان الابتداء نوعان متايزان بالذات: نوع هو (الابتداء المطلق) 
الذي تعبر عنه كلمة (الابتداء) وهو المعنى المستقل. ونوع هو (الابتداء 
الخاص) الذي تعبر عنه كلمة (من) وهو غير المستقل بمفهومه عن متعلقه. 

وعلى هذا الاساس المتقدم يمكن التمييز - عند العضد - بين (على) 
و(عن) و(الكاف) في حالاتها الاسمية والحرفية: « فعلى وعن والكاف اذا 
اريد بها: علو وتجاوز وشبه مطلقا من غير نظر الى الخصوصيات كانت 
اسماء » واذا اريد بها: علو وتجاوز وشبه بخصوصها كانت حروفاء فلا تمحل. 
ويعرف ذلك بالعلامات والقرائن كما في سائر الالفاظ المشتركة» فلا تك( .. 

وقد وافق اكثر الاصوليين المتأخرين على تقسيم العضد هذا للوضع 
اللغوي واعتبار وضع الحروف وما جرى مجراها من القسم الثالث» وخالفه 
بعضهم في ذلك» ولا يبمنا هذا الموضوع بقدر ما ,همنا تفسير المتأخرين نسبية 
المعنى الحرفي . فهم بعد ان اتفقوا على ان الحروف موضوعة لنسب خاصةء 
اختلفوا في تفسير المعنى النسبي ها وجرهم ذلك الى الدخول فى بحوث 
فلسفية يبدو لي ان اكثرها لا صلة له بالمدلول اللغوي للحرفء ولأفي اكتب 
في (البحث النحوي عند الاصوليين) اجد نفسي مضطرا الى نقل اقوالهم مع 
ايضاحها سواء وافقت الدرس اللغوي الحديث ام خالفته. وقد كانت 
تفسيراتهم لنسبية المعنى الحرفي ثلاثة: 


١‏ - ايجادية المعمنى الحرفي 

وابرز الذاهبين الى ايجادية المعنى الحرفي من الاصوليين هو النائني فيا 
نقل من (تقريرات بحثه) وخلاصة رأيه هذا: 

ان ما يسمى (معنى) او (مفهوم) هو ما يدركه الانسان بعقله من 
الحقائق. سواء كان ذه الحقائق واقع خارجي يشار اليه او لم يكن» 
فالمدرك العقلي او الصورة الذهنية للشيء هي ما نطلق عليه كلمة (معنى). 
وهذا المعنى هو الذي يكون (مفهوما) او (مدلولا) عندما يسمع الانسان لفظا 


()- حاشية السمد على العضد ١/5ه١.‏ 


رفي 


موضوعا بازائه. ولكن هذه المعاني والصور الذهنية نوعان: 

١‏ - نوع له تقرر وثبوت في وعاء التصور والادراك العقلي . سواء كان 
هناك (لفظ) موضوع بازائه ام لم يكن؛ وسواء كان هناك (متكل) 
يستعمل الالفاظ في معانيها ام م يكن , وهذه هي معاني الامماء 
بانواعها من (الجواهر) و(الاعراض) التي تعبر عنها اللغة باسماء 
الاعيان وأسياء المعاني » فا (لجدار) و(البياض) مثلا للها صورة ف ذهن 
السامع قبل وضع هلين اللفظين وقبل استمال المتكم لما في جملة 
(الجدار ابيض)» فاذا مع الانسان هنين اللفظين سواء كانا منفردين 
او في تركيب معين (خطرت) صورتها او معناها في ذهنه لذلك 
اصطلح على تسمية هذا النوع من المعافي ب(المعاني الاخطارية) لأن 
الاسم يوجب خطور معناه في ذهن السامع لما له من معنى قاتم بنقسه 
قبل (التكل). 

؟ - وهناك نوع من المماني ليس له في وعاء العقل هذا التقرر والثبوت 
في حد نفسهء وانما هو قاتم ومعلق بغيره من المعاني والصور الذهنية» 
فوجوده في الذهن قائمًا بغيره يشبه - الى حد ما - وجود (العرض) 
في الخارج قاتئما بغيره, فالبياض لا يمكن ان يوجد في الخارج مستقلا 
عن وجود الجدار مثلاء كذلك هذا النوع من المعاني لا يمكن ان 
توجد له في الذهن صورة مستقلة عن الصورة الذهنية لمتعلقه. وهذا 
النوع من المعاني هو معنى الحرف وما يلحق بهء ولذلك قيل: ان 
معنى الحرف قاثم بغيره. 

ويترتب على هذا انه اذا لم يكن للحرف معنى قائم بنفسه في الذهن, 
فان سماع كلمة (من) محردة عن مدخوها لا يوجب (خطور) اي معنى لا في 
ذهن السامع » كا يوجب لفظ (زيد) خطور معناه في ذهنهء ولا يفهم من هذا 
القول انه لا معنى لكلمة (من) اصلا - كا قيل - بل ها معنى بدليل اننا 
ندرك من جملة (سرت من البصرة) معنى السيرء ومعنى البصرة» ومعنى 
ثالثا (يربط) بينها على نحو يكون السير مبتداً به والبصرة مبتداً منهء ولولا 
كلمة (من) لا (وجد) هذا المعنى الرابط. وكل ما نريد ان نقوله هو: ان 


تيف 


معنى (من) لا يوجد عندما نسمعها منفردة ولكنه يوجد عندما نستعملها في 
جملة» مخلاف معتى (السير) ومعنى (البصرة) فههما موجودان في الذهن سواء 
استعملا في جملة ام لم يستعملا. 

من اجل ذلك يصح ان نصطلح على معنى الحرف انه (معنى ايجادي), 
اي ان استعال الحرف في جملة ما هو الذي (يوجد) معناه في غيرهء وليس 
له قبل الاستمال معنى ثابت وموجود في عام الادراك كالاسماء. 

« فنداء زيدء وخطاب عمروء انما يوجد ويتحقق بنفس قولك: (يا 
زيد.... واياك) فتكون (يا) النداء » و(كاف) الخطاب موجدة لمعنى لم يكن 
له سبق تحقق» بل يوجد بنفس الاستمال.. وهذا بخلاف معنى (زيد) فان أه 
تقررا وثبوتا في وعاء التصور مع قطع النظر عن الاستمال!" ». 

والخلاصة ان النائني يرى ان الحرف يوجد معناه الرابط في اثناء 
عملية (تأليف الجملة وربطها) وان الاسم يكشف ويدل على معنى له وجود 
سابق على هذه العمليةء لذلك فضل تعريف الحرف ب(ما اوجد معنى في 
قيزه) بدلا من لما :دل عل :مسن فى غيره)ء لآن (الذلالة) اتستشدعي: ان. يكون 
هناك معنى ثابت قبل التكم (يدل) عليه لفظ الحرف بخلاف (الايجاد). 

وحجة الناثني على ان معنى الحرف معنى ايجادي يحدث في اشاء 
الكلام فقط تتلخص في: 

ان الاجزاء التي تتألف منها الجمل المسموعة هي مفهومات مستقلة في 
الاذهان يباين بعضها بعضا قبل عملية التأليف التي يقوم بها المتكلم» فصورة 
(زيد) تباين صورة (الدار)ء وصورة (السير) تباين صورة (البصرة)ء ولكن 
الذي يؤلف بين هذه الصور المتباينة بحيث يجعلها تؤدي صورة تركيبية 
واحدة هو ما تحدثه الالفاظ الموضوعة للربط بينهاء وهي الحروف والصيغ 
الاشتقاقيةء وغيرها من (دوال النسبة) فالمعنى الموحد الذي يحصل باذهانا 
من سماعنا جملة (زيد في الدار) او جملة (سرت من البصرة) لا يمكن ان 
يحدث لولا ما توجده كلمة (في) من ربط بين الظرف والمظروف» وكلمة 


)0( فوائد الاصول للكاظمي ٠0١1/١‏ 
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(من) من ربط بين المبتدأً به والمبتدأ منهء فاذا افترضنا بأن لكلمتي (في) 
و(من) معنى موجودا في الذهن قبل استعاطها في الجملتين- ايصاء فيلزم من 
ذلك ان يكون هذا المعنى مباينا لمعنى الجزءين الآخرين. اي ان تكون 
هناك ثلاث صور ذهنية متباينة هي: صورة زيدء وصورة الدارء وصورة 
الظرفية2» فنحتاج حينثذ الى (رابط) يربط الظرفية بزيد والدارء ومع 
فقدان هذا الرابط يصبح الكلام غير مؤلف ولا مرتبط بحيث يودي معنى 
تركيبيا واحداء من اجل ذلك كان هذا (المعنى الرابط) لا يحدث ولا 
يوجد الا في اثناء كلام المتكم وتأليفه للجملة!"). 

وحجة النائني هذه لا تنتهي - عند معارضيه - الى أن الحرف لا 
يوجد معناه الربطي الا في أثناء علمية الكلام ذلك لأن المفهومات المستقلة 
في جملة (زيد في الدار) وان كانت متباينة فها بينهاء وكان الحرف هو الذي 
ربط بين هذه المفهومات غير المربوطة إلا أن الحرف لا يربط بينها لو م 
54 قبل التكلمء دالا على هذا المعنى الوظيفي الرابط الذي وضع لهء 
فاللتكم عندما يلقي جملة ما لا بد ان توجد في ذهنه الصورة التركيبية 
الكاملة لتلك الجملةء با فيها من أجزاء رابطة واجزاء مربوطةءفالذي 
يوجد باذهاننا قبل التكم مجملة (زيد في الدار): صورة زيد» وصورة الدارء 
وصورة الربط الخاص بينها بحيث تكون الدار ظرفا وزيد مظروفاء وغاية 
ما بين هذه الصور من فرق أن الصورة الثالثة. لنقصان في طبيعتهاء لا 
يمكن ان توجد مستقلة عن الصورتين, ولا يعقل ان توجد في الذهن صورة 
زيد غير المربوطة بالدار وصورة الدار غير .المربوطة بزيدء ثم ندعي انها 
المضمون العقلي لجملة (زيد في الدار): لأن مضمونها الصورتان المرتبطتان لا 
المتباينتان. ودعوى ان هذا (الربط) بين الصورتين انما يوجد في اثناء 
عملية التكمء لا في اثناء عملية التصور السابقة على التكمء دعوى يخالفها 
الرجوع الى وجداننا اللفوي وما نحس به في انفسنا من اننا نفكر بجمل 
ذهنية ها روابطها الخاصة بين المفردات وهي عملية سابقة على التلفظ بها. 
على اننا لو اغمضنا النظر عن احساسنا ووجداننا اللفوي» فان دعوى ايجاد 





(1) محاضرات في اصول الفقه 77/١‏ ومنتهى الاصول للبجتردي .997/١‏ 
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الربط في مرحلة التكلم لا في مرحلة التصورء لا تقرها القواعد العقلية 
السليمة لأن المعاني التي تتبصورها النفس اما ان تكون مرتبطة بعضها 
ببعض - كتصور زيد في الدار - او غير مرتبطة - كتصور زيد وحده 
والدار وحدها - فا تصورته النفس مرتبطا لا يعقل (احداث) الربط بين 
اجزائه في مرحلة التكلم أت الربط (حاصل) في في المرحلة التصورية السابقة 
و(تحصيل الحاصل ممتنع) وما تصورته النفس غير مرتبط فلا يعقل ايضا 
(احداث) الربط فيهء لأن الموجود في الذهن - كلموجود في الخاريم - لا 
ينقلب عا هو عليه»ء فزيد في وجوده الخارجي اذا لم يكن في الدار لا يمكن 
ان ينقلب عن هذا الواقع فيكون في الدارء وكذلك هو في وجوده 
الذهني!('). 

وهناكء قبل النائني» من ذهب الى ايجادية المعنى الحرفي - كالشيخ 
جمد تقي صاحب الحاشية على اللمعالم - ولكنه فصل بين الحروف الداخلة 
على الجمل الخبرية كحروف الجر والمطف فاعتبر انا ( خطارية) كمعاني 
الاسماء » والحروف الداخلة على الجمل الانشائية كحروف التمني والترجي 
والاستفهام والنداء فاعتبرها (موجدة) لمعانيها عند انشاء الجملة. والجواب 
عنه نفس الجوابء وسيأقي تفصيل ذلك في الجملة الانشائية. 


؟ - الوجود الرابط والوجود الرابطي 

قلت ان معاصري النائني والمتأخرين عنه عارضوا ما فسر به نسبية 
المعنى الحرفي من كون الحرف (موجدا) لمعناه الربطي في اثناء عملية تأليف 
الكلام وربطهء وان هذا المعنى لا وجود له في الذهن قبل التكم كمعاني 
الاسماء» وذهب هؤّلاء في ردهم قول النائني الى وجود هذا المعنى الرابط 
الذي يدل عليه الحرف. في الذهن قبل استمال المتكمء زان استعاله 
الحرف رابطا بين مفردات (الجملة اللفظية) انما يكشفف عن وجوده رابطا 
بين مفردات (الجملة الذهنية). 

ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذا المعنى ووجوده الذهني او الخارجي. 


)01( العراقي في بدائع الافكار 1/١‏ والبجنردي في منتهى الاصول ١/8؟.‏ 


يضقن 


فقال قوم: انه من قبيل (الوجود الرابط). وقال آخرون: هو من قبيل 
(الوجود الرابطي). 

وهذان المصطلحان الفلسفيان دخلا الى اصول الفقه عن طريق 
الاصوليين ذوي الاهتام الخاص بالدراسات الفلسفية امثال الاصفهاني في شرح 
الكفاية. والعراقي في (مقالاته) وتقريرات بحثهء وقد استعانا بها على تحليل 

نسبية المعنى في الحروف. 

وقبل ان نعرض رأيها يحسن ان نشرح ما يراد بالمصطلحين في مجالما 
الفلسفي م الاصولىي: 
يقسم الفلاسفة المسلمون (الوجود) الى: واجب وممكن. فالواجب ما كان 

غير مفتقر في وجوده الى علة توجده - ومثلوا لذلك بوجوده تمالى - 

والممكن ما كان مفتقرا في وجوده الى علة توجدهء فهو موجود بغيره. 

والموجودات الممكنة ثلاثة انواع: 

١‏ - (الموجود في نفسه لنفسه) اي الذي لا يحتاج في وجوده الى محل يقوم 
بهء وهذا النوع منحصر بوجود (الجواهر) التي قلنا ان اللغة تعبر 
عنها باسماء الاعيان كالانسان والشجر والحجر وامثاطا من الموجودات 
القائمة بنفسهاء المستقلة عن غيرهاء واستقلال هذا النوع ثابت له في 
كل من الوجود الخارجي والوجود الذهني . ف (زيد) في الاعيان قائم 
بذاته كا ان صورته في الاذهان قائمة بذاتها. 


؟ - (الموجود في نفسه لغيره) وهو الشيء الذي لا يقوم بذاتهء بل لا بد 
له في وجوده من محل يقوم به وهذا النوع منحصر ب(الاعراض) التي 
تعبر عنها اللغة باسماء المعاني, مما يكون نعتا ووصفا قائمًا بالفيرء 
كا (لعم) في الانسان» و(الخضرة) في الشجرء و(الصلد) في الحجرء ولا 
يمكن ان يوجد شيء منها مستقلا وفي غير موضوع. لا في الخارج ولا 
في الذهن» وقد عبروا عن وجود العرض ب(الوجود الرابطي). 

- (الموجود لا قِ نفسه) ويصطلحون عليه احيانا ب(الوجود الرابط) قِ 
مقابل (الوجود الرابطي) ويمثلون له بوجود التنسب والارتباطات 


+ ؟ 


القائمة بطرفين». فالربط بذاته لا وجود له لولا المرتبطان وبهذا يمتاز 
الوجود الرابطي اي العرض عن الوجود الرابطء أي النسبة. 
فالعرض في حد نفسه ثيء من الاشياء يخنتلف عن الجوهر فنحن 
ندرك ان حقيقة السواد غير حقيقة الثوب», ولكننا لا ندرك وجودا 
للسواد مستقلا عن الثوب؛. فهو محتاج الى موضوعه في وجودهء لا في 
حقيقته وذاته. 
اما النسب والروابط فلا ندرك ها حقيقة ولا وجودا غير حقيقة 
الطرفين: فهي محتاجة الى موضوعها في حقيقتها وذاتها لا في وجودها فقطل. 
فنحن ندرك من جملة (الثوب اسود) مثلا: الموضوع وهو الثوبء والعمرض 
القاتم به.وهو السوادء والنسبة بينها وهي اسناد السواد الى الثوب». ولكن 
(الثوب) في نفسه ثيء » و(السواد) في نفسه شيءء اما (النسبة) في نفسها فهي 
ليست شيئاء اذ نسبة شيء الى شيء ليست شيئًا من الاشياء وان دل عليها 
اللفظ ,بيئتهء وتخلص من ذلك الى ان (الرابط) موجود لكن لا في نفسهء 
بخلاف (الرابطي) فهو موجود في نفسه وان كان محتاجا في وجوده لموضوعه. 
بعد هذه المقدمة يسهل علينا عرض وجهتي نظر العراقي والاصفهاني: 


ا - الحرف وجود رابطي دال على عرض نسي 
فالعرا قي يرى ان المعاني غير المستقلة» المفتقرة في وجودها الى الغيرء 
منها ما هو من قبيل (الوجود الرابط) كانحاء النسب والارتباطات؛ ومنها 
ما هو من قبيل (الوجود الرابطي) كالاعراض القائمة بغيرهاء ولكن قيام 
العرض بموضوعه على نوعين: 
١‏ - نوع يحتاج في تحققه خارجا الى موضوع واحد كالعرض (الكيفي) 
و(الكمي) فالقيام مثلا يحتاج في وجوده الى ذات تتصف به وهو 
(زيد) مثلا. 
؟ - ونوع يحتاج في تحققه الى موضوعين يتقوم وجوده بها كالمرض 
(الايني) و(الاضاني) وغيرها من الاعراض النسبيةء كالفوقيةء. 
والتحتيةء والظرفية» والابتدائيةء وغيرهاء فان (الفوق) لا يمكن 


أخرضا 


تصوره وادراكه ما لم نتصور ما يقابله وهو (التحت) و(الاب) لا 
نتصور له معنى دوت تنصور (الابن) وهكذا. 
وسيرة العقلاء - احسب الاستقراء - ثكدل على انهم م هملوا (معنى) 
من المعاني التي تدور عليها الافادة والاستفادة الا جعلوا من (الالفاظ) ما 
يدل عليه: 
ا - فوضعوا لما هو (جوهر) مستقل بنفسه أسماء الاعيان من. الاجناس 
والاعلام الشخصية كالا نسان والشجر وزيد والكوفة. 


ب - اما الاعراض غير النسبية التي تحتاج الى موضوع واحد فقد جعلوا 
بازائها اسماء المعاني كالقيام والقعود والعل والنوم. 

ج - واما الاعراض الاضافية النسبية التي تحتاج الى موضوعين فقد 
جعلوا بازائها الحروف. فكلمة (في) تدل على عرض نسبي هو 
(الظرفية) و(من) تدل على عرض نسي آخر هو (الابتداء) و(على) 
تدل على عرض نسي ثالث هو (الاستملاء) وهكذا. 

د - أما النسب والروابط اي ربط العرض بموضوعه فقد جعلوا لها 
(الصيغ) الاشتقاقية واللهيئات التركيبيةء فصيفغة (فمل) و(يفمل) 
و(فاعل) و(مفعول) تدل على ربط الاعراض اي الاحداث 
بموضوعاتها الصادرة عنها او الواقعة عليها. 


وعلى هذا الاساس فلو اننا اخذنا جملة مثل (نام مد في السرير) وحللنا 
ما تدل عليه اجزاوٌها التركيبية من معان لوجدنا فيها: ما يدل على المعاني 
المستقلة التي لا تحتاج الى موضوع تقوم به - اي الجواهر - والدال عليها 
(عمد) و(سرير) كا نجد فيها ما يدل على معنى مستقل ايضا ولكنه محتاج 
الى موضوع واحد يقوم به وهو عرض (النوم) المدلول عليه بادة الكلمة 
(نام). ونجد فيها ما (يربط) العرض بموضوعه - اي الفاعل - والدال على 
هذا الربط صيغة الكلمة (نام).:كىا.نجد فيهاعرضا آخر ولكنه يحتاج الى 
موضوعين هو (عرض الاين الظرفي) المدلول عليه يكلمة (في) الدالة على ان 
السرير ظرف ونوم عمد مظروف. وعلى هذا المستوى من التحليل نحلل جملة 
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(سرت من البصرة) التي تدل فيها كلمة (من) على عرض نسي هو (الاين 
الابتدائي) القاتم بموضوعين ه): المبتدأ به (السير) والمبتداً منه (البصرة). 
و(مادة) سرت تدل على عرض غير نسبي يحتاج الى موضوع واحد هو (السير) 
وصيغتها ثدل على ربط العرض أي السير بموضوعه اي الفاعل. 

فالعراقي يفرق في نسبية المعنى الحرني بين (حروف المعاني) فيجملها دالة 
على الاعراض النسبية الاضافية وهي من قبيل (الوجود الرابطي). وبين 
حروف المبافي الزائدة على الاصول الثلاثة. اي الصيغ فيجعلها دالة على 
النسب والارتباطات وهي من قبيل (الوجود الرابط). 

وحجته في ذلك: ان المعافي منحصرة في ثلاثة: الجوهر.. والعرض.. 
وربطا العرض بموضوعه. ولا شبهة في ان معنى الحرف ليس من قبيل 
الجواهر.ء فينحصر في كونه من قبيل العرض أو من قبيل ربط العرض 
بموضوعه. لاا سبيل الى الثاني. لان الذي يدل على الربطا هو الصيغ 
الاشتقاقية والحيئات التركيبية. فيتعين الاول وهو كونه دالا على المرضء 
ولأن معنى الحرف معنى نسي لا بد له من موضوعين فهو مختص بالاعراض 
النسبية التي تحتاج الى موضوعين كمقولة (الاضافة) ومقولة (الاين!0. 

وقد نوقش رأي العراقي هذا: بأن الاعراض النسبية التي افترض ان 
الحروف وضعت للتعبير عنها هي كسائر الاعراض مفاهم اسمية مستقلة في 
الذهن؛ وكل ما بينها من فرق ان العرض النسبي يحتاج في وجوده الى 
موضوعين وغير النسبي يحتاج الى موضوع واحدء وتعبيرنا عن هذه الاعراض 
بنوعيها يكون ب(الاسماء) لا بالحروفء فكا نعبر عما يحتاج منها الى موضوع. 
واحد بكلمة (القيام) او (القعود) نعبر عما يمجتاج الى موضوعين بكلمات 
(الفوق) و(التحت) و(الابتداء) و(الظرفية) وغيرها من الامماء ذات المفاهم 
المستقلة("). واذا كانت الحروف موضوعة لما وضعت له هذه الاسماء من 
الاعراض النسبية فيعود السوّال ثانية: ما الفارق بينها وبين هذه الاسماء 5 
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065 محاضرات فق اصول الفقه ١/ولا.‏ 


شرق 


ولاذا لا يصح الاخبار عنها وبها كا يصح عن الاعراض النسبية وبها؟ 
ب - الحرف من قبيل الوجود الرابط 

اما الاصفهاني واكثر الاصوليين المتأخرين. فقد اعتبروا الحروف 
موضوعة لغة للتعبير عن النسب والروايط بين المعاني المستقلة من الجواهر 
والاعراضء. لا فرق في ذلك بين (حروف العاني) المستقلة كحروف الجر 
والعطف. وبين (حروف الباني) غير المستقلة عن اصول المادة كالصيغ 
الاشتقاقية. فجملة (كتبت بالقم) لا يتم لها هذا المعنى التركيبي المرتبطء ما 
لم تدخل في اجزائها (الحروف: الرابطة) بين معنى الكتابة ومعنى القم 
ومعنى الفاعل وهي صيغة كتنب وتاء الفاعل وحرف الجر. 

ومن ثم رفض هؤلاء التفصيل السابق الذي جعل الصيغ دوال النسبة 
والربط والحروف دوال العرض النسيء لأن العرض سواء كان نسبيا او 
غير نسبي (موجود قِ نفسه) في مقابل الجوهر وان كان محمتاجا في وجوده 
لوجود الجوهر الذي يتقوم بهء فهو موجود. قاتم بموجود آخرء ولأجل 
انتقلالة التضى: يه الأخبار غلة كا يضم الأخبار عن الجوهر لا قرف فى 
ذلك بين (القيام) الذي هو عرض غير نسبي » و(الابتداء) الذي هو عرض 


اما النسب والروابط الصرفة التي تعبر عنها الحروف والصيغ فليست ا 
قابلية (الوجود النفضي) لا في الخارج ولا في الذهن» فليس معنى قوم 
(الحرف ما دل على معنى في غيره): ان المعنى النسي للحرف موجود ذهني 
قائم بموجود ذهني آخر - كالعرض القاتم بالجوهر - بل حقيقة هذا المعنى 
وماهيته متقومة بالطرفين - المنسوب والمنسوب اليه - فاذا انتفى 
الطرفان انتفت (هذه الحقيقة). لا ان معنى الحرف له حقيقة ثابتة بغض 
النظر عن الطرفين وان وجوده فقط هو المتقوم بها(0). 

واذا تم ذلك فيكون معنى الحرف من قبيل (الوجود الرابط) اي 
الموجود لا في نفسه لا من قبيل (الوجود الرابطي) اي العرض.ء لأنه موجود 


)١(‏ تاية الدراية للاصفياني 55/١‏ -م9. 


وغرض 


ق نقفسهة . 


د - الحرف لتحصيص العاني الاسمية 

قلت ان احدث الآراء الاصولية في معنى الحرف هو ما ذهب اليه 
السيد الخو في تقريرات بحثه فقد نفى الاقوال الثلاثة السابقة وهي: ان 
الحرف علامةء وان معناه ومعنى الاسم واحد.. وانه دال على معنى نسبي 
خاص باوجهه الثلاثة التي تقدمت» واختار هو رأيا جديدا خلاصته: 

ان الحرف موضوع لتحصيص المعنى الاسمي وتضييق دائرة انطباقه. 
بمعنى ان الاسماء ها مفهومات مطلقة واسعة قابلة في حد انفضها لأن 
تتحصص الى حصص كثيرة بحسب ما لا من انواع واصناف وحالات 
مختلفة» (فالحيوان) مثلا مطلق بالقياس الى انواعه من: انسانء. وفرس» 
وطائرء وامثاها. و(الانسان) مطلق بالاضافة الى أصنافه وافراده الكثيرة. 
والفرد الواحد ك(زيد) مثلا مطلق بالاضافة الى حالاته وصفاته الطارئة 
عليه وهكذا. 


ومن البديبي ان غرض المتكم كا يتعلق بتفهم المعنى على اطلاقه 
وسعنهء قد يتعلق بتفهم الحصة الخاصة منهء فا(لسير) مثلا مفهوم اسمي 
واسع يمكن ان يكون مبتداً به وغير مبتدأء ويمكن ان يكون صادرا عن 
زيد او غيرهء فاذا اريد تفهم ذات المعنى الاسمي باطلاقه جيء بلفل الاسم 
(السير) مثلا ليؤدي معناه المطلق» واذا اريد تفهم الحصة الخاصة منه أي: 
كونه صادرا عن المنكلء او كونه مبتدأ بهء فان لفظ السير لا يكفي للدلالة 
على تلك الحصص. بل لا بد من دال عليهاء وليس هناك غير الحروف او 
ما بمعناهاء ففي جملة (سرت من البصرة) تكون صيغة الفعل (سرت) دالة 
على الحصة الخاصة من السير اي (السير الصادر عن المتكم) وكلمة (من) دالة 
على الحصة الخاصة منه ايضاء اي (السير المبتدأ به) وهكذا. 

فالحروف» والصيغ الاشتقاقية: والحيئات التركيبية الناقصة كالاضافة 
والتوصيف » كلها تدل على تضييق المعاني المطلقة للاسياء وتقييدها بقيود 
خارجة عن حقيقتها. ويشمل ذلك كل الحروف الداخلة على المعاني الافرادية 


يفيف 


او المركبات الناقصة كحروف الجر والعطف والاستثناء وامماها. 


اما الحروف الداخلة على المركبات التامة او ما في حكمها كحروف 


التمني والترجي والاستفهام والتشبيه والنداء فهي موضوعة لما وضعت له 
الجمل الانشائية: والموضوع له فيها - كا سيأتي - هو قصد المتكم ابراز 
امر نفساني « فحرف النداء (يا) مثلا وضعت لابراز قصد النداء وتوجيه 
الخاطب اليه» وحروف الاستفهام موضوعة لابراز طلب الفهم » وحروف 


التمني لابراز التمني » وهكنا(". 


وقد نوقش رأي السيد الخوي من قبل طلابه ممناقشات أهمها: 


١‏ - اننا لو أخذنا جملة (غمت في الغرفة) فسنجد ان مفهوم النوم مطلق 


يمكن انطباقه على النوم في الغرفة أو في البيت أو في الشارع أو 
غيرها من حصص النوم الأخرىء والمقصود به هنا هو الحصة الخاصة 
أي النوم في الغرفة ولكن هذا التخصيص والتضييق لا يتم إلا إذا 
كان بين مفهوم (النوم) ومفهوم (الغرفة) نسبة ماء بمحجيث يكون 
احدهها ظرفا والآخر مظروفاء وإلا لصح لنا ان نقول: (نمت في 
الجدار) مثلا» فالتضييق اذن مرحلة متأخرة عن وجود النسبة بين 
المفهوم المضيّق والمفهوم المضيّق: وعندها نسأل: ما هو الدال على هذه 
النسبة؟ فان لم يكن هناك دال كان مدلول الجملة ناقصاء وان كان 
هناك دال فليس هو غير كلمة (في) فيكون مدلوطا هو (النسبة 
الظرفية) بين النوم والغرفة التي تستتبعها تقييد المظروف بظرفه 
وتضييق مفهومهء لا نفس التضييق والتخصيص)"). 


7 داح انه لو كان التضييق والتحصيص هو المعنى الاوليٍ للحرف وليس 


(0) 
(00 


المعنى الثانوي التابع لمعنى النسبة لكان ذلك مدلول جميع الحروف. 
مع اننا نجد أن حروف المطلف والاستثناء والاضراب والتفسير لا 
تدل على تحصيص في المفاهيم الاسمية أصلاء فلو قلنا (الحرارة 
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والبرودة لا تجتمعان) فان (الواو) لا تدل على ان الحصة الخاصه س 
الحرارة المقرونة بالبرودة هي الني لا تجتمع :مع البرودة » فذلك لا 
معنى لهء كذلك لو قلنا: (اعطيتك عشرة إلا واحدا) فليس معنى 
ذلك ان مفهوم (عشرة) تحتها حصتان: احدها التسمة والأخرى 
التسعة بزيادة واحدء وان (الا) تدل على تحصيصه بالاولى(). 
خلاصة.. وتعقيب 
فها مضى عرض واف لآراء النحوبين والاصوليين في تحديد معنى الحرف 
ووظيفته النحويةء ولأن الحديث تشعب كثيراء واثقله ما فيه من نظر 

فلسفي. أحببت ان الخص ما مضىء لا علق عليه: 

أ - ففيا يتعلق بآراء النحوبين توصلنا الى: 

١‏ - ان قدماء النحوبين لم يقدموا شيئًا يذكر في تحليل معنى الحرف» 
فقد اكتفى سيبويه والمبرد بأن (الحرف جاء لمعنى ليس بامم ولا 
فمل). أما من تأخر عنها فم يزيدوا شيئا غير اختلافهم في ان معنى 
الحرف قاتم في نفس الحرف - كا يقول أبو علي وابن النحاس - 
ام في غيره من الفاظ الجملة» كا يقول الزجاجي وغيره» ولكنهم / 
يبحثوا في طبيعة هذا المعنى - القاتم بنفسه أو بالغير - وم 
يوضحوا كيف يكون (الابتداء) معنى يحمله لفظ الاسم ولفظ 
الحرف. 

؟ - أما متأخرو النحويين فقد قدم الرضي - متأثرا يمن سبقه أو عاصره 
من الاصوليين - بحثا وافيا في معنى الحرف توصل فيه الى نتائج لم 
يتوصل اليها البحث اللفوي إلا في عصور متأخرةء وبعد دراسات 
صوتية وفقهية متشعبة» هو: ان الحرف وحده (كلمة فارغة) لا معنى 
لها أصلاء ولكن هذه الكلمة اذا دخلت في جملة كان ها معناها 
التركيبي الواضح الذي لا يتم معنى الجملة بدونه. 

ولكن الرضي لم يوفق فها تأثر به من رأي ابن الحاجب في أصولهء 
فذهب الى وحدة المعنى في كل من كلمتي (من )و (الابتداء) وسيأقي التعليق عليه. 
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ب - أما ما يتعلق بآراء الاصوليين - وهو موضوع هذه الرسالة - فقد 

توصلنا الى أن للم في معنى الحرف أربعة أقوال: 

١‏ - ان الحرف لا معنى له أصلا - لا المعنى الافرادي المستقل ولا 
المعنى التركيي غير المستقل - وانما هو (علامة) فقل تشير الى ان 
مدخوله له هذا المعنى التركيي المدعى للحرف» وهو في هذا أشبه 
(بالضمة) أو (الفتحة) التي جعلت علامة على ان مدخوها (فاعل) أو 
(مفعول). 

وقد رأينا ان الاصوليين أنفسهم م يرتضوا هذا الرأيء لانه 
ينتهي الى تجريد الحرف عن أي تأثير في تكوين الجملة. وذلك باطل» 
لما نحس به من أثر هذه الحروف في التأليف. ومن اضافتها الى 
مفردات الجملة معنى لم يكن موجودا لولا الحرف» بخلاف الضمة 
فانها م تضف معنى (الفاعلية) الى مدخوها بل اضافته (النسبة) وعي 
مدلول الصيغة لا الضمة. 

؟ - ان للحرف معنى هو نفس معنى الاسم والفعل» أي أن كلمة (من) 
تدل على ما تدل عليه (ابتداء) و(ابتداً). وحين أخذ على أصحاب 
هذا القول: أن لازمه ان تكون الكلمتان مترادفتين: مع ان اللغة لا 
تجيز استعمال احدها في مكان الأخرىء دفعوا ذلك بأن فرقوا بينهها 
تفريقا مصطنعا خلاصته: ان الواضع هو الذي اشترط ان يستعمل 
معنى (من) آلة لغيره2ء ومعنى الابتداء مستقلا عن غيره. 

وهذا القول قاتم على فكرة لا أساس لحاء فليس هناك (واضم) 
معين ليشترط » وعلى فرض وجوده فا هو مصدر العم بشرطه؟ وحق 
لو اشترط فاذا يترتب على مخالفة شرطهء هل يكون الكلام غلطاء لو 
استعملنا (من) في مكان (الابتداء) والكلمتان مترادفتانء في ححين 
اننا نخالف الواضع فيا هو أكثر من ذلك فنستعمل الكلمة الموضوعة 
لمعنو في غير المعنى الذي وضعت لهء ونسمي ذلك (مجازا) لا غلطا. 

م - من هنا نشأ القول الثالث الذي اعتبر الحرف دالة من (دوال النسبة) 
وان معنى (من) يختلف قاما عن معنى كلمة (الابتدام). لأن 


إشرض 


الابتداء ومشتقاتها (كلات مليثئة) - على حد تعبير اللفويين 
الحدثين - تدل على معنى مستقل بنفسه هو (الابتداء المطلق), أما 
(من) فهي (كلمة فارغة) لا تدل على هذا المعنى المطلق قطعاء بل لا 
تدل على أي معنى محدد إذا كانت منفردة»؛ أما إذا دخلت ضمن 
الجملة صار لها معنى تركيبي ليس هو ذلك (الابتداء المطلق) بل تلك 
الابتداءات الجزئية الخاصةء كابتداء السير من النجف في جملة: 
(سرت من النجف) وابتداء الكتابة من الصفحة الثامنة في جلة: 
(كتبت من الصفحة الثامنة) وغيرها من ابتداءات جزئية تتعدد 
بتعدد الجمل التي تدخلها الاداةء ولأن (من) لا تعبر الا عن هذه 
الابتداءات الجزئية الخاصة التي (تربط) السير بالنجف». والكتابة 
بالصفحة الثامنة؛: فتجعل احدههما ندا به والآخر مادا منهء كان 
معنى (من) اذن هذا (الممنى النسبي الرابط) الذي يحسن تسميته 
ب(النسية الابتدائية) لا الابتداء. 


وهكذا القول في كل ها نسميه ب(حروف المعاني)» فان ما تدل 
ليه (غ)37() و إق) واحق ) ليست هي مطال جا ندل فليم كلات: 
(الاستفهام) و(النفي) و(الظرفية) و(الغاية) فتلك معان كلية مطلقة. 
ومعافي هذه الادوات هي النسبة الجزثية الخاصة التي تجعل من (قيام 
زيد) في جملتي (هل قام زيد.. وما قام زيد) مستفهما عنه أو منفيا. 


وبتعبير آخر: ان (الاستفهام المطلق) و(النفي المطلق) الذي تدل 
عليه الاسماء والافعال هو: المعنى الافرادي المستقل الذقي يقع طرفا 
من اطراف النسبة فيقال: (استفهم زيد عن كذا) و(نفيك في محله)ء 
أما (الاستفهام الخاص) و(النفي الخاص) الذي تدل عليه الادوات 
فهو المعنى التركيبي غير المستقل الذي لا يمكن وقوعه في طرفي 
النسبةء لأنه نفس النسبة التي تقع بين طر فين. 


هذا القول - في رأبي - هو أقرب الآراء الى المعنى المدلول 
عليه باالحرف » وأكثرها تمييزا بن معنى (0) ومعنى (نفى ينفي نفيا 


عو 


وبين معنى (من) ومعنى (ابتدأ يبتدكة ابتداء). وهو الرأي الذي 
قلت انه يلتقي مع نتنائج ما توصل اليه البحث اللغوي الحديث في 
الادوات النحوية واعتبارها (دوال نسبة) وتجريدها من أي معنى 
معجمي. واضيف هنا ان رأي الاصوليين يختلف عن الباحثين 
اللغويين في نقطة هامة هي ان البحث اللفوي الحديث بعد ان اعتبر 
الادوات النحوية (كلات فارغة) متحدرت عن (كلات مليئة) قطع 
صلتها بمعناها القديم, وم يعطها معنى جديدا توّديه ضمن وظيفة 
الربطب بين أطراف الجملة كالابتداء والانتهاء والظرفية والغايةء 
وامثانها من معان خاصة نسبتها اللفة الى هذه الادوات. في حين 
اعطاها البحث الاصولي ذلك. وحلل تأديتها هذه المعاني الخاصةء 
ضمن وظيفة الربط. تحليلا جيدا. 


أما موث الاصوليين المتأخرين» فبعد ان أكدت فراغ الحرف من 
الممنى متفردا وتحجيله لمعناه النسبي مركباء حاولت ان تحدد (وجود) 
هذا المعنى النسبي في عام الذهن أو الخارجء كوجود معاني الاسماء 
والافعال. 


فذهب بعضهم الى ان معنى الحرف لا يوجد إلا عند الاستعبال 
وفي اثناء ادخال الحرف ضمن الجملة ولذلك سماه ب(المعنى الايجادي) 
أما معاني الاسماء والافعال فلها وجود في الذهن قبل استعالا في 
الجملة. 

وذهب الآخرون - وهم على حق - ان معنى الحرفء كمعاني 
الاسماء والافعال - موجود ذهني قبل الجملة, ووجوده في الذهن 
بؤدي نفس الوظيفة التي بؤديها في الخارج من كونه رابطا بين معاني 
المفردات: أي ان الانسان حين يفكر يفكر (بجمل ذهنية) لها روابطها 
ومعانيها النسبية الخاصةء. وهي مساوية تماما (للجمل اللفظية) التي 
توصل افكاره بالآخرين. ويستحيل ان ندعي: ان (الصورة الخارجية) 
لافكارناء أي الجمل المترابطة.ء هي نفس (الصورة الذهنية) لهذه 
الافكار وهي جمل لا روابط فيها. 


كرض 


ثم اختلف هؤلاء الذين اثبتوا الوجود الذهني للمعنى الحرفي في 
ان وجوده من قبيل ما تسميه الفلسفة ب(الوجود الرابط) أو من 
قبيل ما تسميه (الوجود الرابطي) وقد سبق تفصيل ذلك. 

وفي رأبي ان هذه البحوث على طرافتها ودقة ملاحظاتها ‏ لا 
تضيف للبحث النحوي شيثاء فنحن بعد أن حددنا وظيفة النحو 
بمعرفة الطرق والقواعد العامة لتأليف الجملة العربية يكفينا هنا ان 
نعرف دلالة الاجزاء التي تتركب منها الجملةء ومقدار أثر كل جزء 
في صياغة معناها العام. وإذا بذل النحاة جهدهم في البحث عن تأثير 
الصيغ والادوات النحوية في الاطار الخارجي للجملة (الاعراب) 
انطلاقا من فكرة كونها (عوامل), فقد بذل الاصوليون جهدهم في 
البحثض عن وظائف هذه الصيغ والادوات ودلالتها على المعاني 
النسبية ذات الاثر الكبير في فهم معاني الكلام وأساليبه الختلفة. 
فوفقوا في تحديد معانيها ووظائفها النحويةء أما ان تكون هذه 
المعاني النسبية موجودات ذهنية على نحو (الوجود الرابط) أو 
(الوجود الرابطي) فهو بحث يدخل في صمم الفلسفة لا في النحو 
العربي. ش 

ه - وأظن اننا بعد اختيار ما قاله أكثر الاصوليين من جعل الصيغ 
والادوات (دوال نسبة) ليس بنا حاجة لأن نبحث في قول يتضمن 
انكار دلالتها على المعانى النسبية» وجعلها أدوات تضييق وتحصيص 
للمعاني الاسميةء فانا لا أفهم كيف تكون الباء في جملة (كتبت 
بالقم) مضيقة ومقيدة لمعنى الكتابة المطلق الذي قد يكون بغير القلم 
من (فرشاة) و(طباشير) وغيرها دون ان تكون هناك (نسبة) بين 
الكتابة وبين هذه الآلات التي يكتب بها تقنضي ان يكون القلم أو 
الفرشاة أو الطباشير (قيدا) للكتابة؛ واذا كان لا بد من وجود نسبة 
بين الجرور ومتعلقه فلا بد من دال عليهاء وليس هو غير الباء» أما 
التضييق والتقييد فهو ثمرة مترتبة على وجود النسبة. 


الفصل السادس 


مزه 


الجملة والكلام - الجملة الناقصة والجملة التامة - 
الجملة الاسمية والجملة الفعلية - التعريف 
والتطابق في الجملة الاسمية - الجملة الشرطية - 
الجملة الخبرية والجملة الانشائية - وحدة مدلول 
الخبرية والانشائية-ايجاد المعنى في الانشاء والحكاية 
عنه في الخبر_-انكار الخو دلالة الجملة على النسبة 
التامة. 

المفهوم الخالف لمدلول الجيلة - هل المفهوم مدلول 
نحوي - ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم-مفهوم 
الشرط - مفاهي الحصر والاستثناء والفاية - 


مفهوم اللقب 2 مقهوم الوصف - خلاصة البحث 


الجملة والكلام 


الجملة أعم من الكلام عند أكثر النحاة؛ والكلام أعم من الجملة عند 
أكثر الاصوليين . وذلك لأن النحاة يشترطون للكلام ان يكون (مفيدا) فائدة 
تامة يحسن السكوت عليهاء وقد أخذ ابن هشام في المغني على الزعخشري انه 
رادف بينهاء وحجة ابن هشام: ان الجملة أعم لأن شرط الكلام الافادة: 
والجملة غير مفيدة احيانا «وهذا تسمعهم يقولون: حملة الشرطاء جملة 
الجواب, حملة الصلة. وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلاء() ». 


ودافع انصار الزمخشري من الذاهبين الى ترادفها: بأن «اطلاق الجملة 
على ما ذكر من الواقعة شرطاء أو جواباء أو صلةء اطلاق مجازي, لأن كلا 
منها كان جملة قبل. فاطلقت الجملة عليه باعتبار ما كانء. كاطلاق 
(اليتامى) على البالفين نظرا الى أنهم كانوا كذلك( ». 


وجملة الصلة», ليست جلا فى الحقيقة لنبطل بها ترادف الجملة والكلامء لأنها 
غير تامة الفائدة: واطلاق لفظ (الجملة) عليها تجوز. 

أما الاصوليون فالفائدة التامة ليست شرطا عند أكثرهم لا في الكلام ولا 
في الجملة. 

أما الكلام فلأنه عند هم (ما يتكلم به) سواء كان كلمة مفردة » أم حملة 
كليات مفردة أو مركبة » ولذلك قالوا في حده: « وهو ما انتظم من الحروف 


)١(‏ المغنلى 9/9١غء‏ ويلاحظ ان الرضي يعتبر الصلة والشرط جملتين اما الجزاء فهي كلام لأن الشرط يد في 
الجزاء » وهو يفرق بين الجملة والكلام: (بأن الجملة ها تضمن الاسناد الاصلي سواء كانت مقصودة لذاتها 
اولا.. والكلام ما تضمن الاسناد الاصلي وكان مقصودا لذاته فكل كلام جملة ولا ينمكس) .8/١‏ 
)٠0(‏ همع الجوامع .١"/١‏ 
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المسموعة المميزة المتواضع على استعاها» الصادرة عن مختار واحد(١)‏ » ومثل 
ذلك عرفه ابن سنان الخفاجي من البلاغيين وخطأ النحويين لاشتراطهم 
الفائدة('). 


وأما الجملة فلأن سر تسميتها (جملة) ليست فائدتها التامةء بل (مدلوها 
التركيبي) بحيث يكون لكلاتها المفردة معناها المعجمي الخاصء وطيئتها 
التركيبية القائمة بهذه الكلات معناها النحوي الخاص الزائد على معاني 
المفردات. ولا .شك أن هذا لمعنى التركيي الزائد يحصل من تركيب يحسن 
السكوت عليه كهيئة (القطار قادم) كا يحصل من تركيب لا يحسن السكوت 
عليه كهيئة(القطار القادم) فأن في كل منها (معنى زائداً) على معنى القطار 
ومعنى القدوم هو: نسبة القدوم الى القطار وربطه بهء إلا أن هذا الممنى في 
الحيئة الاولى تام وفي الثانية ناقص. 


وإذا كان في تركيب الصفة والموصوف. والمضاف والمضاف اليهء وصلة 
الموصول ء وأمثالها مدلول نحوي زائد على المدلول اللغويء فكيف لا يسوغ لنا 
اعتبار مدلول هذه المركبات مدلول جملة لا مفردء وكون هذا المدلول 
التركيبي ناقص الفائدة لا يسوغ لنا نفي اطلاق (الجملة) عليهء بل يدفعنا الى 
تقسيم الجملة الى: ناقصة وتامة بحسب نقصان الفائدة وتمامها. 


على أن بعض الاصوليين يطلقون مصطلح (الجملة الناقصة) على ذات 
النسبة الناقصة كجملة الاضافة» وجملة الوصف. أما جملتا الشرط والجواب» 
وجملة الصلةء فهي عندهم من الجمل التامة وان لم يصح السكوت عليهاء 
لاحتوائها على نسبة ثامة بين المسند والمسند اليهء ويعللون عدم صحة 
السكوت على جملة الشرط وحدهاء ليس بنقصان نسبتهاء بل لوقوعها طرفا 
في نسبة ثانوية هي (النسبة التعليقية) للجملة الشرطية بكاملها « فلو أتى 


زو) الاحكام في اصول الاحكام للآمدي .”8/١‏ 
لق سر الفصاحة 59//رة؟. 
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المتكل بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكتء كان عدم صحة السكوت 
بسبب بتر مفاد الجملة الشرطية وعدم استيفاء اطراف النسبة التعليقية 
التي 1 بتفهيمها , لا بسسب نقصان ححملة الشرط فق ذاتها(») » 

ولأجل ايضاح فكرتهم عن تام الجملة ونقصانها نستعرض رأيهم في ذلك: 


١‏ - الجملة الناقصة والجملة التامة 


والاصوليون يفرقون بين مفاد الجملتين: الناقصة والتامة بطريقين: 
الاول - وهو المشهور بينهم - ان الجملة الناقصة تتضمن نسبة ناقصةء 
والجملة التامة تتضمن نسبة تامة. وهم في التعبير عن الفارق بين النسبتين 

رآيان: 

أ - فالعراقي يشير الى فوارق بينها أهمها: ان الجملة 'التامة تعبر عن 
لسر 1 رم عاد دض بيه 
بينهاء بمعنى ان المتكلم بجيلة (زيد عالم) يريد ببذا التركيب اثبات 
نسبة العم الى يو ها المتكم بجملة (زيد العام . ٠‏ قائم) ) أو (هذا.. 
زيد العالم) فهو يتحدث عن نسبة بين العم وزيد كانت قد ثبتت من 
قبل » ولانها ثابتة ومعلومة فقد جعلها (قيدا) للمسند اليه أو للمسسند 
في تركيب جديد يراد به اثبات النسبة التامة بين المسند اليه المقيد 
والمسند أو بالعكس., وهذا - في رأيه - هو معنى القول المعروف: 
(الاوصاف قبل العم بها أخبارء والاخبار بعد العم بها أوصاف!'). 


يريد ان الوصف - عام - مثلا قبل العم بنسبته الى مبتداً 
يقع (خبرا) في جملة اسمية مثل (زيد عالم) ولكنه بعد العم ينسبته 
اليهء فان هذا الخبر يقع (نعتا) للمبتدأ مثل: (زيد العالم موجود). 
يدت وينافةن: يفطن الاضوليت: الاين هه النازف اللاق: 'أكان ١‏ اليد 


(9) مباحث الدليل اللفظي .680/١‏ 
م( بدائع الافكار ."5.١/١‏ 
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العراقي على أساس انه لا ينتهي الى التمييز بين ذات النسبة 
الناقصة وذات النسبة التامةء بل غاية ما يصل اليه ان الجملة 
الناقصة موضوعة لافادة وجود النسبة وثبوتباء والجملة التامة 
موضوعة لافادة ايجاد النسبة واثباتهاء ومعلوم ان الوجود والايجاد 
ليسا دخيلين في مدلول الجملة»؛ بل مدلول الجملة ذات المعنى في نفسه 
بلا أخذ الوجود فيه(). 


وبتعبير آخر انه إذا كان مدلول جملتي (زيد العالم) و(زيد عالم) واحدا 
هو: (نسبة العم الى زيد) وكان الفرق بينها: كون هذه النسبة ثابتة في 
الاولى ويراد اثباتها في الثانية فليس ذلك فرقا بين النسبتين»: لأن ثبوت 
النسبة واثباتها لا يغير من حقيقتها فيجعلها ناقصة حينا وتامة حينا آخرء 
بل نسبة ثابتة ونسبة غير ثابتة. لذلك اتجه السيد الصدر في التمييز بينها 
الى ذات النسبتين: فالنسبة الناقصة (نسبة تحليلية) والتامة (نسبة واقعية). 
بمسنى ان الذي يحصل في الذهن عند سماع, الجملة ذات النسبة الناقصة مثل 
(ضرب زيد) صورة افرادية واحدةء ولكنها لو حللت بنظرة ثانية لقيل: انها 
تنحل الى نسبة وطرفين»ء لذلك لا يصح ان يعتبر الدال على هذه الصورة 
الافرادية كلاما يصح السكوت عليهء بل هو صورة ينتظر في حقها ان تقع 
طرفا للارتباط بصورة اخرى في حم معين يصح السكوت عليهء وهذا 
بخلاف النسبة الواقعيةء فان الذي يحصل في الذهن من جملة (ضرب زيد) أو 
(زيد ضارب) هو صورة مركبة من طرفين ونسبة؛ محيث لا تبقى بعد سماعها 
حالة منتظرة. لذلك تكون هذه النسبة تامة يحسن السكوت عليها(). 

الثاني - ما ذهب اليه السيد الخوثي من مائز بين الجملتين» فهو بعد ان 
أنكر اتصاف النسبة بالقلة والكثرة والتام والنقصان أبطل ان يكون المائز 
بين الجملتين نقص النسبة وتقامهاء بل المائز - عنده - ان الجملة الجامة 
موضوعة لقصد الحكاية والاخبار في الجملة الخبرية» ولقصد ابراز أمر ما في 
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نفس المتكلم في الجملة الانشائية: وسيأقي ايضاح ذلك عند الحديث عن الخبر 
والانشاء . 

أما الجمل الناقصة فهي موضوعة لا رأى ان الحروف موضوعة له وهو 
(التحصيص والتضييق) لا للنسبة الناقصةء فجملة (كتاب خحمد) تدل على 
الحصة الخاصة من الكتاب المقيد بكونه لمحمد و(الرجل العالم) تدل على 
تضييق مفهوم الرجل بكونه عالما وهكذا. 

ولكن الذي يلاحظ على رأيه هذا - مع التسلم بأن الجملتين تفيدان 
التضييق والتقييد - ان تقييد الموصوف بالصفة»ء والمضاف بالمضاف اليه 
أو تقييد أي مفهوم بمفهوم آخرء لا يتم إلا بعد فرض وجود نسبة بين 
المفهومين يصح بها تقييد أحده) بالآخر ومع فقدها لا يصح ذلك؛: فيصح 
مثلا ان نقول: (باب حديد) أو (باب خشب) ولا يصح ان نقول (خشب 
حديد) أو (حديد خشب). 

وإذا كان التقييد لا يتم إلا بعد وجود النسبةء فا الدال عليها اذن؟ 

الجمهور يذهب الى ان الدال على هذه النسبة التقييدية الناقصة هو 
التركيب الناقص في ججلتي الاضافة والتوصيف. واذا كان الامر كذلك فان 
المدلول الاول للجملة الناقصة هو النسبة الناقصةء أما التحصيص والتضييق 
والتقييد فهي مدلولات ثانوية لازمة للنسبة التقييدية. 

على ان الاصوليين والنحاة يقسمون الجملة؛ تقسمات أخرى ذات علاقة 
بتكوين مدلوها العام فهم يقسمونها من جهة نوعية اطرافها الاسنادية الى: 
حملة اسمية وجملة فعلية. | 

كبا يقسمونها من جهة مواردها وأساليبها الى : جملة خبرية وجملة انشائية. 


* - الجملة الاسمية والجملة الفعلية 


المعروف عند النحويين انهم يقسمون الجملة - بحسب أركانها الاسنادية 
الى : جملة اسمية وحملة فعلية » وقال ابن هشام : «وزاد الزمخشري وغيره 


الجملة الشرطية»ء والصواب انها من قبيل الجملة الفعلية(') » ولكن ابن هشام 
ومن تبعه - بعد ان نفوا الجملة الشرطية - أضافوا قسما ثالثا هو الجملة 
الظرفية وقد جعلوا المائز بين الاقسام الثلاثة هو ما يقع في صدر الجملة: 
أ - فالاسمية «هي التي صدرها اسم كزيد قاتمء وهيهات العقيق: وقاتم 
الزيدان ». 
ب - «والفعلية هي التي صدرها فعلء كقام زيدء وضرب اللص؛ وكان 
زيد قائماء وظننته قائماء ويقوم زيدء وقم ». 
جا - « والظر فية هي المصدرة بظرف أو مجرور نحو: أعندك زيد؟ أو في 
الدار زيد؟ إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار والمجرورء. لا 
بالاستقرار الحذوفء ولا مبتداً مخبرا عنه بهم(") ». 
وقد أنكر بعض الباحثين الحدثين اعتبار الجملة الظرفية قسما ثالثاء على 
أفاس" ان" الظطرف آنا ان يكون: متضفنا معت الفغل. محيف: تل متؤزلته 
سواء كان الظرف معتمدا على نفي أو استفهام - كا اشترط البصريون - 
أو غير معتمدء كا يرى الكوفيونء فان الجملة الظرفية تكون من قبيل 
الجملة الفعلية. واما ان يكون الظرف غير معتمد»ء ولا متضمنا معنى الفمل 
فهي من قبيل الجملة الاسمية التي تأخر فيها المبتدأ واخبر عنه بالظرف أو 
الجار والمجرور9). 
وإذا استبعدنا الجملة الظرفيةء وأحلنا النظر في الجملة الشرطية الى ما 
سنبحثه ف دلالتها بصورة مستقلة » بقي القسمان الشائعان في تقسم ا.لجملة الى 
اسمية وفعلية. ولكننا نلاحظ ان الاساس النحوي السابق للتمييز بين 
الاسمية والفعلية أساس شكلي لا علاقة له بالمدلول التركيبي ٠‏ فالجملة المصدرة 
بالاسم : اسميةء. والجملة المصدرة بالفعل: فعلية. وقد بنى البصريون على 
ذلك عدم جواز تقديم الفاعل على فعله وجوز ذلك الكوفيون» فجملة (البدر 
(1) المضي .18١/6‏ 
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طلع) جملة اسمية عند البصريين ومن تابعهم ويسمونها (كبرى) مكونة من 
مبتدأ هو (البدر) وخبر هو (الجملة الصغرى) المكونة من الفعل (طلع) 
وفاعلها الضمير المستتر العائد على البدرء اما عند الكوفيين فهى جملة : 
تقدم فاعلها . 

أما الاصوليون فلهم في المسألة رأيان: 
أ - رجح الاصوليون من طلاب صاحب الحجة رأى الكوفيين وردوا رأى 
جمهور النحاة في اسمية الجملة التي تقدم فاعلهاء وقالوا في ردهم: ان ذهايهم 
الى اسميتها (ان كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة .وان أرادوا اختلاف سنخ 
القضية بحسب الواقع ونفس الامر جرد تقديم الفاعل وتأخيره : وصيرورته 
بالتقديم خارجا عن سنخ القضايا الفعلية: وداخلا في سنخ القضايا الاسمية 
المشتملة على الاسناد الحملي فمخالف للضرورةء فهي جملة فعلية تقدم 
فاعلها)!١).‏ 

وقد بنوأ رأهم هذا على تفريقهم بين طبيعة الاسناد في كل من 
الجملتين: 

فالجملة الاسمية « قضية حملية مفادها الحم باتحاد الموضوع مع الحمول في 
المصداق9'! واتصاف ذات © الوضوع بالوصف الحمول عليه»ء فلا بد حينئذ من 
اشتال القضية على شيئين مستقلين في اللحاظ: احدها الموضوع والآخر 
الحمولء: واسناد رابك ا بةيتضتق اميل 

أما القضايا الفعلية « فليس فيها حمل شيء على شيء والحكم باتحادها, 
واما هي مشتملة على النسبةء والنسبة أمر بين شيئين احدها الممدة في 
قوامها وهو (الحدث) فلا يجوز في القضية الفعلية الاغغاض عنه.. والثال 
متعلق لها ولكن ليس في الركنية مثابة الاول وهو: من صدر عنه الفعل أو 
وقع عليه » ولذا صار الفاعل خارجا عن الفعل معدودا من متعلقاته كسائر 


(1) المشتقات للتبريزي 5ه. 
(؟) المصداق وقد يقال له (الما صدق) اي الفرد الخارجي الذي صدق عليه مفهوم الكلي ك(زيد) الذي يصدق 
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متعلقاته من المفاعيل , وان اختلفت مراتب هذه المتعلقات شدة وضعفا. 
وجاز حذف الفاعل فها اذا كان النظر مقصورا على بيان تحقق الحدث», 
دوت النظر الى من صدر عنه(١)‏ ». 
يريد ان جملة (جلس في الغرفة) مثلا يراد بها التعبير عن تحقق الجلوس 
فقط »ع ولا يراد ب التعبير عمن صدر منه هذا الجلوس. 
فالجملة الاسمية عند هوّلاء تمتاز عن الفعلية بشيئين: 
١‏ - انها ذات ركنين كل منها عمدة في الركنية ها الموضوع والحمول. 
والفعلية ذات ركن واحد هو (الحدث) اما الآخر فهو متعلق الحدث. 
؟ - ان الجملة الاسمية تتضمن حكح)ا ب(اتحاد) الموضوع والحمول - 
المبتدأ والخبر - في الخارج واتصافه به. فجملة (زيد اخوك) تحكي 
عن واقع خارجي واحد (يصدق) عليه الطرفان» فزيد هو اخوك 
واخوك هو زيدء اما الجملة الفعلية فليس فيها هذا الحم (باتحاد) 
الفاعل مع الفمل خارجا وانما تمحكي عن وقوع (حدث) منسوب الى 
(ععدث). 
والى مثل هذا المائز بين الجملتين توصل البحث اللغوي الحديث» يقول 
فندريس: « بالجملة الفعلية يعبر عن (الحدث) مسندا الى زمن » منظورا اليه 
باعتبار مدة استغراقه منسوبا الى فاعل,» موجها الى مفعول» إذا لزم الاهمر: 
اع لوس بتر كان يقترت بيدا :سيص اللطتان المزرية النن مموشيوء 
الجملة الفعلية ان 5 يحدث » أو أن تقرر حدثا , او أن تنخيل حدثا؟ا». 
وتختدلف الجملة الاسمية كل الاختلاف عن الجملة الفعلية, فهي تعبر بها 
عن نسبة صفة الى شيء : البيت جديدء الغداء حاضرء الدخول الى اليمين» 
قمبيز ملك زيد حكم: والجملة الاسمية تتضمن طر فين: المسند اليه والمسند 
وكلاها من فصيلة الاسم 9 ». 
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فانت تجد ان الرأيين: الاصوليء, واللفوي الحديث توصلا الى نتيجة 
متشاببة فى التمييز بين الجملة الفعلية والاسمية؛ وان اختلفف منهجها: 

١‏ - فالتبريزي يرى ان قوام الجملة الفعلية هو (الحدث) الذي لا 
يجوز الاغاض عنهء بممخلاف الفاعل والمفعول وبقية المتعلقات 
الي يجوز حذفها مع بقاء القضية على (فعليتها). وفندريس 
يجمل أساس الجملة الفعلية هو (الحدث) أيضاً: «ان تأمر 
بمحدث. او ان تقرر حدثاء او ان تتخيل حدثا » وهذا 
الحدث منسوب الى فاعل موجه الى مفعول اذا لزم الامر. 

»؟ - وفي الوقت الذي يجعل التبريزي مفاد الجملة الاسمية هو: 
(اتصاف ذات الموضوع بالوصف الحمول عليه) يجعل فندريس 
مفادها (التعبير عن نسبة صفة الى شيء) وكل منها يجمل 
الجملة الاسمية ذات ركنين مستقلين باللحاظ أي من فصيلة 
الاسمام . 

ب - وهناك' رأي لبعض الاصوليين المتأخرين ذهب فيه الى صحة الرأي 
البصري في اسمية الجملة التي تقدم فاعلهاء لذلك قسم الجملة ثلاثة اقسام: 

١‏ - الجملة الاسمية مثل (البدر طالع). 

" - والجملة الفعلية مثل (طلع البدر). 

- والجملة المزدوجة مثل (البدر طلع). 

على اعتبار «ان هذه الجملة مركبة من جملتين: جملة صغرى تقع مولا 
داخل الجملة الكبرى على حد قولنا (زيد ابوه قائم) وذلك باعتبار ان 
الفاعل لا بد ان يتأخر عن الفعل فيذكر بعده اما صريحا او بضمير يرجع 
الى ما قبله (فالبدر طلع) تعني : (البدر طلع هو) فيكون الخبر جملة فعلية لا 
محالة() ». 

وقد بنى رأيه هذا على ما ذكره جمهور النحاة من فوارق بين الجملتين 
تتركز في نقطتين: 
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الاولى: ما ذكروه من وجوب تعريف المبتدأ دون الفاعل. ولذلك لا 
يصح ان تقول (رجل جاء) ويصح (جاء رجل) ولو كانت الجملتان فعليتين 
لما عرف وجه لاشتراط كون الفاعل معرفة في حال تقدمه ورفع اليد عن 
هذا الشرط: في حال تأخرهء بخلاف ما إذا افترضنا ان الجملة الاولى اسمية 
والعلاقة فيها (حملية) وهي تقتضي تطبيق الحمول على الموضوع وصدقه 
عليه» وذلك يوجب ان يكون الموضوع متعينا بأحد أنحاء التعين. وان 
الثانية فعلية والعلاقة فيها (اسناد) فعل الى فاعل. وهو لا يقتضي معرفية 
الفاعل وتعينه('). 

الثانية: ما ذكروه من وجوب التطابق في الافراد والتثنية والجمع» وفي 
التأنيث ٠التذكيرء‏ بين أطراف الجملة الاسمية - المبتدأ والخبر - وعدم 
وجوب التطابق بين أطراف الجملة الفعلية - الفعل والفاعل - لذلك ساغ 
لنا ان نقول: (ذهب الناس) و(قام الزيدان) و(طلع الشمس) وم يسغ لنا ان 
نقول: (الناس ذهب) بل ذهبواء ولا (الزيدان قام) بل قاماء ولا (الشمس 
طلع) بل طلعتء ولو كان المسند اليه في هذه الجمل (فاعلا) سواء تقدم أو 
تأخر لكانت هذه الفوارق - من صحة التعبير في الجمل الاولىي وعدم 
صحته في الثانية - قائمة على غير أساس جوهري في علاقة اطراف الجملة 
بعضها ببعض بخلاف ما اذا افترضنا ان جوهر العلاقة المعنوية مختلف. وان 
العلاقة بين جز الجملة في حالة تقدم الفمل هي (علاقة اسنادية) أي علاقة 
فمل يفاعل . وانها في حالة تأخر الفعل (علاقة حملية) أي علاقة خبر ممبقدا.. 
فإن بامكاننا ان نفسر الفوارق المذكورة حيئئذ باعتبار .أن فاعل الفعل 
ليس هو الامم المتقدم عليه ليقال: كيف ساغ ان يكون الفعل بصيغة المفرد 
أو التذكير حين) يتقدم» ولا يسوغ ذلك حينم)ا يتأخر؟ بل الفاعل ضمير يثل 
مدلول الاسم المتقدمء ولما كان الضمير ممثلا لمرجعه فلا بد ان يتطابق معه في 
الافراد والجمع والتأنيث وهذا يبرهن على ان الجملة اسمية والامم المتقدم 
ليس فاعلاء بل (موضوعا) للحم عليه مجملة فعليةء وهذه هي العلاقة 
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الحملية التي نجدها في الجملة الاسمية حينا يكون الخبر فيها مفردا وحينا 
يكون الخبر فيها جملة اسمية كا في (زيد ابوه عالم)(!. » 
مسألة التعريف والتطابق في الجملة الاسمية 

وللاصولييّنَ” الآخرين ان يجيبوا عن هذه الفوارق الشكلية بين الجملتين 
القائممة على أساس اشتراط أكثر النحاة (التعريف) و(التطابق) في الجملة 
الاسمية دون الفعلية: بأن هنين الشرطين يحتاجان الى اعادة النظرء وقد 
أعاد النحويون أنفسهم النظر فيها قبل الاصوليين: 
أ - ففي مسألة تعريف المبتدأ دون الفاعل انكر الرضي وابن الدهان ما 
اشترطه ججمهور النحاة من وجوب كون المبتدأ معرفة أو نكرة فيها تخصيص 
ما بحجة: ان المبتدأ « محكوم عليهء والحكم على الثيء لا يكون الا بعد 
معرفته » فان هذه العلة تطرد في الفاعل أيضاً مع أنهم لا. يشترطون فيه 
التعريف ولا التخصيص. وأما تفريق ابن الحاجب بينها «بأن الفاعل 
يختتص بالحكم المتقدم عليه « فهو » وهمء لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقد 
كان بغير الحكم غير مخصصء فتكون قد حكمت على الشيء قبل 
معر فته(" ». 

لذلك كان الضابط واحدا - عند الرضي واصحابه - في تجويز 
الاخبار عن المبتدأ وعن الفاعل سؤاء كانا معرفتين أو نكرتين مختصين أو 
غير مختصين. وهذا الضابط هو «عدم عم الخخاطب بحصول ذلك الحم 
للمحكوم عليه: فلو عم في المعرفة ذلك. كا لو عم قيام زيد مثلا فقلت: 
(زيد قاتم) عد لغواء ولو م يعم كون رجل ما قاما في الدار جاز لك ان 
تقول: (رجل قائتم في الدار) وان م تتخصص النكرة بوجهء وكذا تقول: 
(كوكب انقض الساعة)ء قال الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة). وكذا في 
الفاعل لا يجوز مع عم الخاطب بقيام زيد ان تقول: (قام زيد) ويجوز مع 


)00 نفسه إروةه؟. 
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عدم علمه بقيام رجل قِ الدار ان تقول: (قام ف الدار رجل!(). » 


واذا انتفى هذا الفارق بين المبتدأ والفاعل». واصبح المسوغ لتنكيرها 


معا هو حصول الفائدة , انيدم الاساس الذي ابتنى عليه التفريق بين الجملة 
الاسمية والفعليةء وذلك لأن جملة (رجل جاء) كجملة (جاء رجل) ان 
حصلت بها الفائدة صحت الجملة.ء وان لم محصل لم تصح سواء كانت 
الجملتان فعليتين: ام كانت الاولى اسمية والثانية فعلية. 

ب - وي مسألة التطابق: 

م نجد ان ما استقراه المر حوم ابراهيم مصطفى من أساليب العرب » 


بييم>ك>ككة 


0( 
0م( 


وتوصل فيه الى أن التطابق وعدمه تابع - في الاكثر - لتقديم 
المسند اليه وتأخيره»ء لا لكون الجملة اسمية أو فعليةء كلام على 
جانب كبير من الوجاهة(). 

فالعرب , يقولون: (قام الزيدان) و(قاتم الزيدان) فلا يطابقون 
بينها مع ان هؤلاء النحاة يفترضون ان الاولى فعلية والثانية اسمية. 
وهم يقولون: (الزيدان قاما) و(الزيدان قاتمان) فيطابقون بينهاء 
فلاإذا لا نفترض ان الجملة الاولى فعلية والثانية اسميةء. إذا كان 
الأساس في اشتراط التطابق - كا توصل ابراهيم مصطفى - هو 
تقديم المسند اليهء سواء كان المسند فعلا أم اسماء والاساس في عدم 
الاشتراط هو تأخير المسند اليهء سواء كان المسند فعلا او اسما أيضاً. 

وعلى هذا الأساس فان جملة (الناس ذهبوا) كجملة (ذهب 
الناس) كلاها جملة فعلية و(الواو) في الاولى ليست فاعلاء وانما هي 
علامة جمع جيء بها ليطابق المسند (الفعل) المسند اليه (الفاعل) لتقدم 
المسند اليه. 


ولا أظن انه يرد على الاستاذ ابراهيم مصطفى ان (قاتم) في 
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جملة (أقاتم الزيدان) مبتدأ في اعراب البصريين فيكون هو المسند 
اليه المتقدم , فتدخرم القاعدة التي استنبطها لاشتراط التطابق إذا 
تقدم المسند اليه. وذلك لأن الذي اسند اليه القيام حقيقة هو 
(الزيدان)» وما اعراب البصريين له (فاعلا) سك مسد الخبر إلا بو حي 
من هذا الفهم: ولا يعرف لاعرابهم (قاتم) هنا منقد] ‏ خ- وليسن غير 
مقدما كا صنعوا في جملة (أقائمان الزيدان) - وجه من الوجوه 
المعقولة غير اشتراطهم التطابق في الجملة الاسمية - لأنه متوفر في 
الجملة الثانية غير متوفر 5 الاولى . وإلا فهها من حيث الاسناد 
سواء . 
؟ - على أننا نجد ان من العرب من يطابق في الجملة الفعلية أيضاً حتق 

مع تأخر الفاعل فلا يكون الامر مقصورا على الجملة الاسمية»: وهذا 
ما هو معروف من لغة طيء أو ازد شنوءة او (بلحارث) التي يسميها 
النحويون (لغة اكلوني البراغيث) وعليها شواهد كثيرة في القرآن 
والحديث والشعر المربي: 

فمن القرآن قوله تعالى: (واسروا النجوى الذين ظلموا!). 

وقوله: (ثم عيوا وصموا كثير منهم)!"). 

ومن الحديث الشريف: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار) . 

ومن الشعر قوله: 


يلومونئي في اشتراء النخيل اهيل وكلهم الوه(؟) 


)1( الانباء : , 

09 المائدة: ١الا.‏ 

م انظر في هذه الشواهد وغيرها: معاني القرآن للفراء 5١7/1١‏ ومجمع البيان 795/١‏ وتفسير القرطي 
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الجملة الشرطية 

قلت ان النحويين قسموا الجملة بحسب اطرافها الاسنادية الى: اسمية 
وفعلية: وخالفهم في ذلك الزمخشري ومتابعوهء فأضافوا قسما ثالثا هو: الجملة 
الشرطية:ء على أساس ان الاسمية والفعلية يكتفى فيها بالمسند والمسند اليهء 
والجملة الشرطية لا يكتفى فيها بماء بل تحتاج الى جملتين!©. 

وقد رد ابن هشام وغيره ذلك واعتبروها من قبيل الجملة الفعلية؟). 
وذلك بناء على ان الاساس عندهم في تقسيم الجمل هو ما يقع في صدرها 
«والمراد بالصدر المسند أو المسند اليه ولا عبرة بما تقدم عليها من 
الحروف") وعلى هذا فان جملة (ان قام زيد قمت) كجملة (قد قام زيد) 
قتلية» لآث: ضدوها كنل والخرقة له أثر اليل*4. 

ويبدو لي ان اعتبار الشرطية قسما مستقلا عن الاسمية والفعلية أصوب 
من دمجها في الفعلية وذلك لأن التايز بين الاقسام ليس فيا يقع في صدر 
الجملةء فهذا أمر شكلي لا يوضح حقيقة الاقسام. بل التايز هو في وظيفة 
تركيب الجملة وما يوّديه هذا التركيب من معنى نحوي هو (الحكم بالنسبة)ء 
وقد عرفنا - فيا مضبى - ان تركيب الاسمية يعبر به عن (اتحاد) بين 
شيئين في الخارج كانا في الذهن متغايرين» ها: المسند والمسند اليهء على ان 
يكونا من فصيلة الاسماءء او الصفات » او الكنايات. وان تركيب الفعلية ما 
يعبر به عن (حدث) منسوب الى (محدث) سواء كان هذا الحدث واقما في 
الخارج » كالماضي والحاضر او متخيل الوقوع كالمستقبل»؛ او مطلوب الوقوع 
كالامر - كا يقول فندريس - إلا أنه جمل (الشرطي) من جملة ما يعبر 
عنه بالفعلية أيضا0). 

ولكن الحقيقة ان التركيب الشرطيء وان اشترط ان يكون صدره فعلا 
منسوبا الى فاعل. إلا أن (الحك) في هذا التركيب ليس ما يتضمنه فمل 





)2 المعني م« /ا؟:. 
63 همع الموامع ١/؟١١.‏ 
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الشرطء بل ما يتضمنه جزاوه المعلق على شرطه وهو قد يكون جملة اسمية 
وقد يكون جملة فعليةء وقد يكون خبرا وقد يكون انشاءاء اما فعل 
الشرط فهو توطئة وقيد لهذا الحكم. ولذلك جعل الرضي جملة الشرط جملة 
وجملة الجزاء كلاما لأن الشرط قيد في الجزاءل). 

من ذلك كله نعرف ان الغرض من التركيب الشرطي هو تعليق الحم 
الذي يتضمنه الجزاء بالحم الذي يتضمنه الشرطء وليس هو ربط الحدث 
بمحدثه فى فمل الشرط لتكون الجملة فعلية فالنسبة التامة الشرطية اذن 
تختلف في طبيعتها عن النسبة التامة في كل من الجملة الاسمية والفعلية» 
لانها ليست نسبة بين مسند ومسند اليهء بل هي نسبة بين تركيبين كانا 
مستقلين ثم فقدا استقلاه| ليكونا جزءين من تركيب جديد يعبر فيه الاول 
عن المعلق عليه والثاني عن المعلق. 

اما اداة الشرط في حملة (ان قام زيد قمت) فلبست وظيفتها كوظيفة 
الادوات في (قد قام زيد) و(ما قام زيد) و(هل قام زيد) كا حسب هؤلاء 
النحاة'), ذلك لأن هذه الادوات - با لا من نسب خاصة - /م تتدخل 
في تغيير النسبة التامة لجملهاء وكل ما اضافته انها جعلت النسبة التامة بين 
القيام وزيد محققهء او منفيةء او مستفها عنهاء اما اداة الشرط فانها ذات 
أثر في تغيير النسبة التامة لجملتيها محيث افقدته)ا استقلالما وما يترتب على 
قاميتهها من صحة السكوت وصيرت كلا منهها طرفا لنسبة تعليقية جديدة. 

وعلى هذا الفهم من طبيعة التركيب ينبغي ان يكون التقسم للجمل 
التامة التي نعبر بها عن النسب الثلاثة؛ أي أن هناك ثلاثة أنواع من النسب 
تقاية اها ابل التائة حي : 
١‏ - النسبة الحدثية التي تقع بين طرفي اسنادها|: الحدث ومحدثه ويعبر 

عنها بالجملة الفعلية. 
؟ - والنسبة الاتحادية التي تقع بين طرفي اسناده]: المبتداً وخبره ويعبر 
عنها بالجملة الاسمية. 


)1 شرع الكافية ير 
)ا همم المهوامع للسيوطي ا/ا. 


©« - والنسبة التعليقية التي تقع بين جملتين كانتا اسناديتين ثم صارتا طرفي 
نسبة تامة جديدة ها: المعلق والمعلق عليهء ويعبر عنها بالجملة 
الشرطية. 
© - الجملة الخبرية والجملة الانشائية 
الجملة التامة باقسامها - الاسمية والفعلية والشرطية - تدل على نسبة 
تامة بين طرفيها والمعروف عند النحاة والبلاغيين والمناطقة واكثر الاصوليين 
ان هذه النسبة اذا كان ها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن الجملة: 
اي ان لفظ الجملة يكون كاشفا و(حاكيا) عن تلك الحقيقة الثابتة في ذاتها 
فالجملة خبريةء وقد يصطلحون على هذه الحقيقة الثابتة ب(الخارج) اي 
خارج النسبة الذهنية المفهومة من الكلام: فاذا وقع حادث ما او ترقبت 
وقوعه كالمطر مثلا فقلت: (مطرت السماء) او (ستمطر السماء) او (السماء 
ماطرة) فان هذا التركيب يكشف عن هذا الحادث الواقع (خارجا) أو 
المتوقع الحدوثء ولذلك فاذا طابق الخبر الواقع الخارجي قيل: صادقء واذا 
م يطابقه قيل: كاذب من اجل ذلك عرف الخبر بانه: «كلام يكون لنسبته 
خارج في احد الازمنة الثلاثة تطابقه او لا تطابقه() » وعرفت القضية - 
وهي ما تقابل الخبر عند المناطقة - بأنها: «المركب التام الذي يصح ان 
نصفه بالصدق والكذب لذاتها(") ». 
اما اذا لم يكن للنسبة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ ء وانما اللفظ 
هو الذي يوجد النسبة ويحقق معنى الجملة خارجاء اي ليس وراء الكلام 
حقيقة ثابتة ليدعى ان الكلام طابقها او م يطابقهاء فالجملة حينئذ انشائية, 
فجملة (اكتب الدرس) لا تكشف عن حقيقة ثابته في نفسها قبل التلفظ 
بالجملة» اي ان (طلب كتابة الدرس من الخاطب) وهو حقيقة هذه الجملة 
انما ينشأ ويوجد بنفس اللفظ لذلك لا يوصف الانشاء بكونه صادقا او 
كاذبا » وقد عرفه البلاغيون لذلك بانه: «كلام ليس لنسبته خارج تطابقه او 
لا تطابقه() » كا عرفه المناطقة بأنه: «المركب التام الذي لا يصح ان 
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نصفه بصدق او كذ ب(0) » 

فاساس التقسيم المشهور اذن قاتم على ان النسبة التامة ان كان ها 

ولا يلتفت الى ما ذكره بعض النحاة من التقسمم الثلاثي الى: خبر وطلب 
وانشاء بزعم ان ما يقبل التصديق والتكديب فهو الخبرء وما لا يقبل « فان 
اقترن معناه بلفظه فهو الانشاءء وان لم يقترن بل تأخر عنه فهو 
الطلب'') ». ذلك لأن الطلب يقترن معناه بلفظه ايضاً كالانشاء « فان معنى 
اضرب - وهو طلب الضرب - مقترن بلفظهء واما الضرب الذي يوجد 
بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه("! ». 

كذلك لا يلتفت الى ما نقل عن قطرب من جعله الاقسام اربعة: خبر 
واستخيار ب أي استفهام - وطلب ونداءء» والأخفش من جعلها سئة» وما 
تن" ال غيرها هخ حغل الاسام قاننة او سعة او «عقرة او ستة عم 
فالواقع ان هذه الاقسام - على ضوء الاساس المذكور للقايز بينها - عائدة 
الى القسمين السابقين» لانها انواع واصناف للاسلوب الانشائي الذي لا مطابق 
لنسبته في الخارج وانما يوجد مدلوها بنفس التلفظ بالجملة الانشائية» سواء 
كان انشاء طلبيا او غير طلبي. 
نقاط : 
١‏ - حمر العم لتقسيم ف الخبر والانشاء . 
؟ - ان كلا منهما يدل على نسبة تامة بين طرفي الاسناد. 
* - يكون المائز بينها: ان الجملة الخبرية ما كان لنسبتها واقع خارجي 

قبل التلفظ بالجملة فيصح وصفها بالصدق والكذب, والانشائية ليس 
لنسبتها هذا الواقع الخار جي وانا اللفظ هو الذي يو جد واقعها. 


1( المنطق .15/١‏ 
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ولذلك وصفت الجملة الانشائية بانها (موجدة لعناها) والخبرية بانها: 
(حاكية عنه). 
ويتفق الأصوليون المتأخرون مع الجمهور في حصر التقسيم بالخير والانشاء 

ولكنهم يختلفون فها عدا ذلك. 

أ - فصاحب الكفاية ذهب الى وحدة مدلول الجملتين: فالممنى الذي 
استعملت فيه جملة (بمتك الدار) او (هند طالق) في مقام الخير هو 
نفس المعنى الذي استعملت فيه الجملتان في مقام الانشاء » اي ان 
كلا منهها تدل على معنى تركيي واحد هو (نسبة البيع الى المتكم) 
و(نسبة الطلاق الى هند) ولكن الأمر الذي يجعل الجملتين خبريتين 
او انشائيتين ليس هو المعنى الذي استعمل فيه لفظ الجملةء وانما هو 
(دواعي استعال الجملة) فالذي يدعو المتكم لاستممال جلة (بعت) في 
الخبر هو قصده (الحكاية) والانباء عن وقوع البيع منه خارجاء 
والذي يدعوه لاستعاها قي الانشاء هو قصده (ايجاد) وايقاع البيع 
منه خارجاء لا الانباء عن وقوعه. ولا شك ان دواعي الاستممال 
خارجة عن المعنى المستعمل فيهء فالاخبار والانشاء اذن خارجان 
عن المعنى الواحد للجملة. وسيأقي تفصيل رأيه ومناقشته. 

نات :والاقفياق قهرم الكقاية يكن نا هو مشمون بين (اعباد اسن فى 
الانثاء والحكاية عنه في الخبر) على اساس ان هناك وجودا واحدا 
للفظ والمعنى وهذا (الوجود) ينسب للفظ اولا وبالذات وللمعنى 
ثانيا وبالعرض ؛ وليس هناك وجودان مستقلان: احدها وجود اللفظ 
والآخر وجود المعنىء حيث يكون وجود اللفظ في الانشاء سببا 
وآلة في وجود المعنى . وف الخبر حاكيا وكاشفا عن وجودهء بل وجود 
اللفظل هو وجود معناه سواء كان خيرا او انشاء. اما الفارق بين 
الخبر والانشاء فله رأي آخر يأتي ايضاحه في مكانه. 

ج - والخوت في محاضراته ينكر ما تسالم عليه اللغويون والاصوليون من 
دلالة الجملة التامة على النسبة التامة سوام كانت الجملة خبرية او 
انشائية» ومن ثم فهو ينكر دلالة الجملة الخبرية على نسبة يكون ها 


لحن 


خارج تطابقه او لا تطابقه لتوصف بعد ذلك بانها صادقة او كاذبةء 
بل الصادق والكاذب هو الخبر به لا الجملة نفسهاء لأن الشيء الذي 
نبحث عتّه هو: (دلالة الجملة على ممناها) الذي وضعت له. والصدق 
والكذب ليس من شؤون دلالة اللفظ على معناهء فالكلام من ناحية 
الدلالة لا يوصف بانه صادق او كاذبء بل دال او غير دال. 
كذلك انكر دلالة الجملة الانشاثية على ايجاد معناها باللفظ سواء كان 
المعنى طلبيا كالامر والنهي والاستفهام او غير طلبي كالمدح والذم والعقود 
والايقاعات. واعتبر الجملتين الخبرية والانشائية دالتين على معنى واحد هو 
ابراز امر في نفس المتكمء وهذا الامر قد يكون (قصد الحكاية والانباء 
عن بُبوت النسبة) في الخبرء وقد يكون امرا نفسانيا آخر - غير قصد 
الحكاية - في الانشاء كالتمني والترجي وامثالما. 
ولايضاح هذه الآراء الثلاثة نفصل الكلام فيها بما يلقي الضوء على 
مقاصد اصحاببها: 
أ - وحدة مدلول الجملة الخبرية والانشائية 
والذاهب الى ذلك صاحب الكفاية» فهو بعد ان اختار في مبحث الممنى 
الحرفي وحدة مدلول كلمة (من) وكلمة (الابتداء) وجمل الفارق بينهها هو 
اللحاظ الآلي في الحرف والاستقلالي ني الاسم » قال بعد ذلك: «لا يبعد ان 
يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك. فيكون الخبر موضوعا 
ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنهء والانشاء ليستعمل في قصد تحققه 
وثبوته وان اتفقا فها استعملا فيه( » 
وهو يقصد ان جملة (بعت) تستعمل في مقام الخبر والانشاء يمعنى واحد 
هو (نسبة البيع الى المتكل) فها متفقتان في المعنى المستعمل فيهء ولكن 
الفرق بينهها في دواعي الاستعال., فالداعي لاستعبال الجملة في الخبر هو ان 
المتكم يقصد (الحكاية) والانباء عن وقوع البيع منه خارجاء والداعي 
لاستماها في الانشاء هو ان المتكم يقصد ايقاع وتحقق البيع منه خارجاء لا 
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الحكاية عن وقوعه. ومن البديبي ان قصد الحكايةء او قصد الايقاع 
خارجان عن المعنى الذي وضعت له الجملة. 

فمدعى صاحب الكفاية اذن يتكون من امرين: 
١‏ - وحدة المعنى والمدلول الذي استعملت فيه الجملة الخبرية والانشائية. 
؟ - ان الاخبار والانشاء باعتبارها من دواعي الاستمال خارجان عن 

مدلول الجملة ومعناها الواحد. وقد وافق طلابه وشراح كفايته على 
الامر الثاني منهها ولكنهم فصلوا في الاول. 

يقول الاصفهاني: «اما ان الاخبار والانشاء من شؤون الاستعيالء وما 
كان كذلك لا يعقل دخله في المستعمل فيه فواضح جداء واما وحدة المعنى 
المستعمل فيهء في الجمل الخبرية والانشائية ففيه تفصيل.. النه(© » 

والتفصيل الذي رآه هؤلاء: ان هناك جملا مشتركة بين الخبر والانشاء . 
وملا مختصة بالا نشاء : 
الجمل المشتركة 

ففي الجمل المشتركة يكون المعنى واحدا سواء كانت جلا فعلية بصيغة 
(فمل) كالتي تستعمل في عقود البيع والزواج والاجارة مثل: (بعت) 
و(زوجت) و(آجرت). او بصيغة (يفعل) كالتي ينشأ بها حم شرعي متضمن 
للطلب مثل: (يعيد صلاته) او (يعتق رقبة) في جواب من سأل عمن صلى 
بغير طهورء او افطر عامدا. او كانت جلا اسمية كالتي تستعمل في بعض 
الايقاعات مثل: (هند طالق) و(انت حر) وغير ذلك. 

والسبب في وحدة مدلول هذه الجمل انها تدل على معنى واحد هو نسبة 
مضمون المسند فعلا كان او اسماء الى المسند اليه سواء كانت الجملة في مقام 
الاخبار عن مضموبها ام في مقام الانشاء » وكل ما بينهها من فرق ان المتكلم 
قد يقصد الكشف والانباء عن ثبوت النسبة في الواقع فتكون الجملة 
خبرية» وقد يقصد امرا آخر هو انشاء النسبة وايجادها في الواقعم فتكون 
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انشائية!). 


إلا ان شراح الكفاية - مع اتفاقهم على أن قصد الانشاء والاخبار من 


سؤُون الاستعمالء وانهها خارجان عن مدلول الجملة - اختلفوا فيا هو 
الاقرب منها الى طبيعة الجملة: 


- فرأى محمد سلطان: انه « بمجرد سماع الجملة المشتملة على النسبة 


ينساق الى الذهن (الحكاية) عن الثبوت في الخارج» وهذا طبع 
القضيةء ومن ثم اذا احرز كون المتكم بصدد الافادة تحمل على 
الاخبار لا الانشاء حتى تقوم قرينة على خلافه » لذلك رأى ان 
الانشاء متأخر رتبة عن الاخبار لأن فيه «موّنة زائدة على اصل 
المدلولء ومن ثم يحتاج الى قرينة!" » 

اما اللاصفهاني فلانه ينكر ايجادية المعنى الانشائي ويرى ان وجود 
المعنى باللفظ وحدوثه به امر مشترك بين الانشاء والاخبار فقد 
جعل الموّنة الزائدة في جانب الخبر لا الانشاء لذلك رأى ان مفاد 
(بعت) انشاءا او اخبارا واحدء هو نسبة البيع الى المتكم الا ان 
الفرق بينها انه اذا قصد وجود تلك النسبة خارجا بوجود اللفظ 
فالجملة انشائية, واذا قصد - زيادة على ذلك - الحكاية عن وجود 
النسبة المزبورة فالجملة خبرية(). 


الجمل امختصة بالانشاء 


اما الجمل المتمحضة للانشاء كصيغ الانشاء الطلبي من الامر والنهي» 


والاستفهام والتمني والنداء والانشاء غير الطلي كالترجي والقسم والمدح 
والذم وامثالهاء فان مدلوها يختلف عن مدلول الجملة الخبرية المتضمنة 
لممناهاء وكان تصوير هم للاختلاف بينها يتمثل ف الاوجه الثلاثة الآنية: 
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نباية الدراية "./١‏ ويلاحظ أن قدماء الاصوليين اختلفوا في امثال هذه الصيغ المشتركة فتال الحنفية: 
هي اخبارء وقال الحنابلة والشافعية: هي انشاءات. انظر ادلة كل منهم في بدائع الفوائد لابن القيم 
١/وة‏ - 5لآكء 

شرح الكفاية ممد سلطان العلياء ١/هلا.‏ 


الاصول على النهيج الحديث للاصفهاني ص ٠١‏ ونياية الدراية .١31١/1١‏ 


يندا 


الترجي او الاستفهام اما الجمل الخبرية فليست موضوعة لشيء من 
ذلك .واذا دلت احياناً على الطلب او التمني كاني قولك:(اطلبمنك) 
او (اتمنى ان يكون لي كذا) فان الطلب والتمني هنا مستفادان من 
الكلمة الافرادية (اطلب) و(اتمنى) لا من اطهيئة التركيبية للجملة 
ويرد على هذا القول انه اذا كان مدلول الجملة الانشائية هو ما 
ذكره هؤلاء من معنى كلمات: الطلب والتمني والترجي والاستفهام. 
كان مدلول الجملة ومدلول هذه المفردات واحدا فا هو الفارق اذن 
بين مدلول الجملة الاستفهامية مثلا ومدلول كلمة (الاستفهام) ومدلول 
الجملة الطلبية ومدلول كلمة (الطلب) وهكذا؟ 


وقد ذهب هؤلاء مذاهب شتى في تفسير الفارق اكثرها لا يثبت أمام 


.)١17دقنلا‎ 


؟ - ان هدلول الجملة الانشائية مثل (اضرب) هو النسبة الطلبية الخاصة» 
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ومدلول الجملة الخبرية مثل (اطلب منك الضرب) هو نسبة الطلب 
الى المتكمء والجملتان وان تضمن كل منهها (طلب الضرب من 
الخاطب) الا ان الطلب في الاولى (معنى حرني) م يكن ملحوظا 
بذاته بل بما هو نسبة بين المتكم والخاطب والمادة - اي الحدث - 
فصيغة (افعل) موضوعة بازاء هذا الطلب غير الملحوظ مستقلاء اما 
الطلب في الجملة الخبرية (اطلب منك) فهو (اسمي) لوحظ. 
مستقلا لأنه مدلول مادة الفعل المنسوبة بصيغة (يفعل) نسبة صدوريةء 
وفرق واضح بين نسبة الطلب الى المتكم في الجملة الخبرية وبين 
الطلب الواقع نسبة في الجملة الانشائية(). 

59 ذلك: ان صيغة (افمل) دالة على الطلب سواء كانت 
المادة التي صيغت يبا هي مادة الطلب نفسه مثل (اطلب) او القيام 


انظر مباحث الدليل اللفظي .905/١‏ 
نياية الدراية ا 


ونا 


)0( 
ليق 


مثل (قم) او القعود مثل (اقعد) او غيرها من الموادء اما الصيفة في 
الجملة الخبرية فهي لا تدل على الطلب الا اذا كانت المادة المصوغة 
هي مادة (الطلب) فقط, وذلك لأن الطلب في الاولى هو نفس 
اليبة انا" الثاقة تيو التسوك :له النسية: 

وما يقال عن (النسبة الطلبية) في صيغتي (افعل)و(لا تفمل) يقال 
عنها في الاستفهام والتمني ايضا فجملة (هل قام زيد) تدل على 
(النسبة الاستفهامية) الخاصة بين المستفهم (المتكلم) والمستفهم عنه 
(قيام زيد) كذلك تدل جملة (ليت الشباب يعود يوما) على التمني 
الواقعم نسبة بين المتمني والمتمنى وهي تختلف عن الجملة الخبرية 
(اتملى ان يعود الشباب) مثلا: بان التمني في الاولى معنى حرفي غير 
مستقل بالملا حظة تعبر عنه الاداة (ليت): اما في الثانية فهو معنى 
اسمي مستقل بالملاحظة تعبر عنه مادة الكلمة (اتمنى) المصوغة بصيغة 
تدل على نسبته الى المتكم نسبة صدوريةء وفرق بين نسبة التمني 
الى المتكم؛ وبين التمني الواقع نسبة(). 
وهناك راي ثالث يقول: ان مدلول الجملة الخبرية (زيد عام) هو 
(النسبة التصادقية) بين زيد وعامء اي ان الذهن يتصور من مماع 
الجملة المذكورة (زيد) و(عام) متصادقين على موضوع واحدء وهذه 
النسبة هي نفس النسبة في الجملة المتيحضة للانشاء مثل: (هل زيد 
عالم؟) او(ليت زيدا عام) وكل ما بينها من فرق ان النسبة بين 
الطرفين: زيد وعاام ليس ها ركنان فقط المسند والمسند اليه بل لا 
بد من ركن ثالث هو (وعاء الاسناد) اي الوعاء الذي تم به التصادق 

بين الطر فين خارج الذهن» وهذا الوعاء تقد يكون وعاء التخقق 
والقوة اذا كانت الجملة خبرية (زيد عالم) ويدل عليه تجرد الجملة 
عن الاداة2» وقد يكون وعاء الاستفهام اذا كانت الجملة استفهامية 
مثل (هل زيد عام) ويدل عليه (هل) او غيرها من ادوات الاستفهام » 
وقد يكون وعاء التمني او الترجي (ليت زيدا عالم) ويدل عليه 


الاداة (ليت) او(لعل) وهكن(). 


انظر نهاية الدراية للاصفهاني “0/١‏ وتقريرات المراقي بداثمع الافكار .51/١‏ 
مباحث الدليل اللفظي ١/ؤو0”‏ - .9", 


6 


ويفترق هذا القول عن سابقه. ان القول السابق - أي الثاني - يفترض 
ان يكون في الجملة الانشائية (هل زيد عالم) نسبتان: النسبة التصادقية 
التامة التي كان طرفاها المسند اليه (زيد) والمسند (عالم).. والنسبة 
الاستفهامية الخاصة التي كان طرفاها: المستفهم (المتكم) والمستفهم عنهء أي 
النسبة التامة بين زيد وعالمء والدال على الاولى جملة (زيد عام) والدال على 
الثانية الاداة (هل). 
اما هذا القول فيفترض ان النسبة واحدة هي النسبة التامة بين زيد 
وعام » الا ان هذه النسية لها ثلاثة اركان: المستد اليهء والمستندء ووعاء 
الاسناد. وتفترق الجملة الخبرية عن الانشائية في (وعاء الاسناد) فاذا كان 
هذا الوعاء وعاء التحقق والثبوت فهي خبرية» واذا كان وعاء الاستفهام او 
التمني او الترجي فهي انشائية. 
والذي يوّخذ على هذا الرأي امران:٠‏ 
١‏ - ان لازم هذا القول انتفاء الحاجة الى التفصيل بين الجمل المشتركة 
والجمل الختصة بالخبر او بالانشاء لأنه اذا كان الفارق بين الجمل 
الختصة بالخبر والخمتصة بالانشاء ما افترضناه من (وعاء النسبة) فهو 
ايضا فارق الجمل المشتركة بينههاء فجملة (هند طالق) في حالتي 
الاخبار عن ذلك او الانشاء » تدل على نسبة الطلاق الى هند. والذي 
يفرق بينها وعاء النسبةء فهو في حالة الاخبار: (وعاء التحقق 
والوقوع) وفي حالة الانشاء : (وعاء التحقيق والايقاع) والذي يشخص 
احد الوعائين ظروف القول ودواعي الاستعالء لا تجرد الجملة عن 
الاداةء لأن تجردها عن الاداة (الدالة على الوعاء) يساوي عدم 
وجود الوعاء . بحم تضايف الدال والمدلول. 
؟ - ان الالتزام بهذا القول ينتهي بنا الى هدم منا بنيناه سابقا من كون 
الحروف والادوات (دوال نسبة خاصة) - ولو كانت نسبا تحليلية - 
ينضاف مضمونا الى ما في الجمل من نسب تامةء ذلك-لأن (هل) اذا 
كانت لا تدل على تلك النسبة الاستفهامية الخاصة وانما تدل على 
تشخيص (وعاء) النسبة التامة فقط. والمفروض ان هذا الوعاء يدل 


عض 


عليه تجرد الجملة من الاداة ايضاء اصبحت هذه الادوات غير دالة 
على نسبها الخاصة - كما هو المدعى - لأن ما تدل عليه من وعاء 
النسبة التامة ليس هو النسبة الخاصة قطعا - لا التحليلية ولا 
الواقعية - وهذا ما لا يقره واقع اللفة, ولا ما نحس به في وجداننا 
من معان نسبية تضيفها الادوات والحروف الى نسب الجملة التامةع 
فجملة (نام الطفل) اذا كانت الصيفة الخبرية فيها دالة على نسية 
النوم الى الطفل في وعاء التحقق والثبوت. فا هي النسبة الخاصة 
التي تضاف اليها حين نقول: (هل نام الطفل)ء ايكون المعنى المضاف 
ب(هل) قلب الوعاء من التحقق الى الاستفهام؟ ووعاء النسبة ليس 
هو النسبة - كا قلنا - ام يكون المعنى المضاف بها جعل النوم 
المنسوب الى الطفل . بأي وعاء كانء مستفه) عنه؟ أي جعل النسبة 
التامة طرفا لنسبة اخرى تحدثها (هل) بين المستفهم والمستفهم عنهء 
كا تجمل كلمة (في) في جملة (نام الطفل في السرير) النوم المنسوب الى 
الطفل مظروفا والسرير ظرفاء وكا تجمل (ان) في جملة (ان جئتني 
اكرمتك). النسبة التامةء في كل من شرطها وجزائهاء طرفا من 
اطراف (النسبة التعليقية) التي تدل عليها اداة الشرط. 

اما التساؤل عن كون هذه النسبة “الخاصة تامة او ناقصةء واقعية او 


تحليلية وما يرد على ذلك من ايرادات(١)‏ فهو على دقته, والتسليم مضمونه 
اقرب الى تحليل النسبة فلسفيا منه الى تحليل الدال عليها لغويا. 


" - ايجاد المعنى في الانشاء والحكاية عنه في الخبر 


المعروف عند النحاة والبلاغيين ان الفرق بين الجمل الانشائية والخبرية: 


ان الانشائية توجد معنى في الخارج م يكن موجودا قبل اللفظ , كالمدح 
والذم في (نعم وبئس) والتقليل في (رب) والتكثير في (5) والتمني في (ليت) 
والترجي في (لمل) والاستفهام في (هل) وهكذاء ولذلك لا يوصف الكلام 
الذي تدخله هذه الادوات بأنه صادق او كاذب. اما الجمل الخبرية فلا 
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توجد معنى لم يكن موجوداء بل تكشف عن معنى موجود في الخارج قبل 
التلفظ فيوصف الكلام بالصدق ان طابق الخارج وبالكذب ان لم يطابقه. 

ويشرح الرضى فكرة النحوبين عن ذلك ها يأتي: « انك اذا قلت (نعم 
لخارج 7 احد الازمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام اد حق يون را 
بل د تقصد يبهذا الكلام مد حدةه على جود نه الحاصلة خار جا » ولو كان اخباراً 
صرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتكذيب(" ». 

ويذكر بعد ذلك توجيه النحوبين لما يفهم منه التكذيب في بعض اساليب 
الانشاء - كقضية الاعرابي الذي بشره احدهم ممولودة قائلا: نعم المولودة. 
فأجاب الاعرابي: والله ما هي بنعم المولودة - بأن ذلك «ليس تكذيبا له 
في المدح اذ لا يمكن تكذيبه فيهء بل هو اخبار بان الجودة التي حكمت 
بحصوطا 5 الخارج ليست بحاصلة ,2 فهو انشاء جزوه الخبر(؟) » 


ثم أورد الرضي على هذا التوجيه ما حاصله: ان هذا التوجيه يطرد في 
2 أيضاً . ٠‏ فالمتكم بجملة (زيد أفضل من عمرو) قد أوجد التفضيل ولا 
يمكن تكذيبه بذلك فيقال: «انك م تفضلء بل التكذيب انا يتعلق بأفضلية 
زيد » ونحو (زيد قاتم) خبر بلا شك.» ولا يحتمل الصدق والكذب من حيث 
نفس الاخبار الذي هو فمل الخبر لأنه أوجده ببذا اللفظ قطعاء بل 
التكذيب والتصديق من حيث الخبر بهء وهو ثبوت القيام لزيد20؟. 
ويقصد الرضي بايراده هذا: انه إذا كان (ايجاد المعنى) في الجملة 
الانشائية الذي لا يقبل التكذيب هو (ايجاد المدح) في جملة (نعم الرجل..) 
وان الذي يقبل التكذيب هو الجزء الخبري منها أي (الجودة الحكوم بثبوتها 
خارجا) فان الجملة الخبرية كذلك, لأن جملتي (زيد أفضل من عمرو) أو 
(زيد قاتم) فيها جزء لا يقبل التكذيب هو: (ايجاد المتكم التفضيل في 
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لالحنا 


الاولى والاخبار في الثانية) وفيها جزء يقبل التكذيب هو: (ثبوت الافضلية 
أو ثبوت القيام خارجا). 
وقد ناقش النحويون والبلاغيون رأي الرضي هذا: بأن قياس الخبر على 
الانشاء في ايجاد المعنى قياس مع الفارق, لأن الكلام في مدلول الجملتين» 
و(التفضيل) و(الاخبار) وان كانا فعل المتكم الذي أوجده بقوله (زيد 
أفضل.. أو زيد قاثم) إلا أن كلا منها ليس مدلول الخبر بل مدلوله الحكر 
بالنسبة بين طرفي الاسنادء أي (ثبوت الافضلية... أو ثبوت القيام لزيد) 
وهو محتمل للصدق والكذب فلا يكون انشاءاء اما مدلول جملة (نعم الرجل 
زيد) أو (ما أحسن زيدا) فهو أحداث المدح أو إحداث التعجب «وأما 
كون المتعجب منه - كحسن زيد مثلا - حاصلا في الواقع فهو لازم عرني 
للمعنى المقصودء وليس مقصودا من الصيغة فلا يلزم كونها خبرال"». 
فايجاد المعنى الانشائي عند النحوبين والبلاغيين يشر على الشكل الآني: 
ان جملة (هل زيد عالم) مثلا نتضمن مدلولين: مدلولا بالاصالة هو 
مقصود المتكم اللاولء ومدلولا بالتبع ليس مقصوده بل لازم مقصوده. 
فالمدلول بالاصالة هو: الاستفهام أي (طلب الفهم عن ثبوت العم لزيد) وهذا 
هو المعنى الانشائي الذي لا يقبل التكذيب لحدوثه من نفس الجملةء أو من 
الأداة (هل): أما المدلول بالتبع فهو: متعلق الاستفهام أي (ثبوت العم لزيد) 
وهذا المدلول وان صح وصفه بالصدق والكذب - لو تجرد عن هل - إلا 
أنه ليس المدلول الاصل للجملة الانشائية لوقوعه في سياق الاستفهام. 
أما الجملة الخبرية (زيد عام) فمدلوها الاصيل هو: ثبوت العم لزيد 
وهذا المدلول له واقع ثابت قبل التلفظ ء أي أن زيدا في واقع الامر قد 
يكون عالما فيكون مدلول الجملة صادقا وقد يكون غير عالم فيكون كاذبا. 
أما الاصوليون فالكثير منهم يوافق النحاة والبلاغيين في كون الجملة 
الانشائية توجد مدلوطا بنفس اللفظ والجملة الخبرية (تحكي) وتكشف بلفظها 
عن معنى موجود قبل اللفظء أو سيوجد بعدهء ولكن الحققين منهم يسألون 
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عن معنى (الايجاد) المدعى للجملة الانشائية دون الخبرية. 
فيعلق الاصفهاني على قول صاحب الكفاية: «وأما الصيغ الانشائية فهي 
على ما حققناه في بعض فوائدناء موجدة لمعانيها في نفس الامر الخ » با 

حاصله : 

ان المراد من وجود اللعتى باللفظ لا يمخلو من حالتين: أما ان يراد ان 
هناك وجودين مستقلين وجودا للفظ بالذات» ووجودا للمعنى بالذات بيث 
يكون وجود اللفظ سببا لوجود المعنى. واما ان يراد أن هناك وجودا 
واحدا للفظ والمعنى بحيث ينسب هذا الوجود للفظ أولا وبالذات وللمعنى 

ثانيا وبالعرض. 

أ - أما الحالة الاولى فهي غير معقولةء لأن الوجود الحقيقي للشيء 
منحصر بوجوده الخارجي في الاعيان. أو وجوده الصوري في 
الاذهانء ففي الوجود العيني لا يعقل ان يكون وجود اللفظ علة 
لوجود المعنى بالذات في الخارج. لأن ذلك يتوقف على حصول ما 
يطابق المعنى خارجا من نفس اللفظ يقصد اننا حين نقول (قائم) - 
مثلا - يوجد شخص متلبس بالقيام يكون مطابقا لمعنى (قاتم) وهذا 
غير معقول. 

وف الوجود الذهني كذلك. لا يعقل أن يكون اللفظ علة لوجود 
المعنى , لآن علة وجود المعنى في ذهن الانسان هي (تصور المعنى) من 
دون حاجة لأن يكون معلولا للفظ . وأما الانتقال من سماع اللفظ 
الى المعنى فهو للعلاقة الوضيعة بين اللفظ والمعنى وهي ثابتة في كل 
لففل «ومعتن سواء كان برا أو 'اتقاء: 

ب - وأما في الحالة الثانية وهي أن يكون المراد بوجود المعنى باللفظ: أن 
يكون هناك وجود واحد ينسب الى اللفظ بالاصالة» والى المعنى 
بالتبع» فهو أمر معقول. لأن الذي يوجد بالذات من قولنا (قائم) هو 
اللفظ فقط ء وبواسطة العلقة الوضعية بين اللفظ والمنى يكون ذلك 
وجودا للمعنى بالعرضء» تنزيلا لوجود اللفظ منزلة وجود المعنىء كما 
ننزل وجود الضمير منزلة الاسم الظاهر. 


وإذا م هذاء وكان وجود اللفظ هو وجود المعنى انعدم الفارق - من 
هذه الناحية - بين الجملة الخبرية والجملة الانشائية: فلا يصح التفريق 
بينها: «بأن مفاد الانشاء يوجد ويحدث بعد ان لم يكن ومفاد الاخبار يحكى 
عما كان أو يكون.. فان وجود المعنى باللفظ وحدوثه به مشترك بين 
الاخبار والانشاء ». 

يقصد انه إذا كان وجود لفظ (بيع) هو وجود تنزيلي لمعناه أي (نقل 
الملكية بعوض) فان وجود لفظ الجملة (بعت) هو وجود تنزيلٍ لمعناهاء أي 
(نسبة البيع الى المتكم) سواء كان ذلك في مقام الخبر أو في مقام الانشاء . 
ويكون الفرق بينها بقصد الحكاية وعدمهاء أي ان المتكم بجملة (بعمت) قد 
يقصد وجود نسبة البيع الى المتكم خارجا بوجود اللفظ المنزل منزلتها 
فتكون انشاءا وقد يقصد زيادة على ذلك الحكاية والانباء عن وجود تلك 
النسبة فتكون خبرا. فمضمون الخبر إذن أوسع من مضمون الانشاء لأن 
الانشاء يدل على وجود النسبة والخبر يدل على وجودها مع الحديث عنها. 

هذه في الجمل المشتركة أما الجمل الختصة بالخبر أو الختصة بالانشاء فهي 
كذلك , أي أن وجود لفظ الجملة الختصة فيها وجود تنزيلي لمعناها ولكن 
الفرق بينها ليس بزيادة الحكاية عن النسبة وعدمهاء بل بقابلية النسبة 
للحكاية وعدم قابليتها فالنسبة الخبرية نسبة تامة وهي قابلة للحكاية 
والانباء عنهاء والنسبة الانشائية نسبة خاصة غير قابلة للحكاية لأنها مدلول 
الحروف والأدوات التي تجمل الجمل التامة في سياق الاستفهام والتمني 
والترجي والتعجب وأمثاها(». 
* - انكار الخوثي دلالة الجملتين على النسبة التامة 

قلت: ان المشهور ان الجملة الخبرية تدل على نسبة تامة لا خارج تطابقه 
فتكون صادقة أو لا تطابقه فتكون كاذبة», وان الجملة الانشائية تدل على 
ايجاد نسبة تامة لا مطابق لها في الخارج: لذلك لا توصف بالصدق والكذب. 

ولكن الخو في محاضراته أنكر هذا المشهور من دلالة الجملتين واعتبر 
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كلا منها لا يدل على وجود نسبة ولا على ايجادهاء وانما يدل على ابراز أمر 
نفساني هو: اما قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الجملة الخبرية» 
واما امر نفسانى آخر غير قصد الحكاية في الجملة الانشائية كالتمني 
والترجي وكالاعتبارات الشرعية في العقود والايقاعات وأمثالها. ورأى ان 
كلا من الجملتين من حيث الدلالة الوضعية لا تتصفان بالصدق والكذب» 
وتفصيل هذه الآراء انه في: 
أ - ايجاد الجملة الانشائية 

أنكر كاستاذه الاصفهاني . أن تكون موضوعة لايجاد المعنى؛ أي أن لفظ 
الجملة الانشائية علة لوجود معناها في الخارج وحجنه في ذلك : انهم ان 
أرادوا بالايجاد الايجاد التكويني: كايجاد الموجودات الخارجية من الذوات 
والصفات وغيرها فمن الواضح ان «الالفاظ ليست واقعة في سلسلة عللها 
وآسنايا كي توجد بها وان أرادوا الايجاد الاعتباريء كإيجاد الوجوب 
والحرمةء أو الملكية والزوجيةء فيرده انه يكفي في ذلك نفس الاعتبار 
النفسافي من دون حاجة الى اللفظ والتكم به.. نعم اللفظ مبرز هذا 
الاعتبار في الخارجء لا انه موجد له الخ » فاذا أراد المتكم مثلا ان يبرز ما 
في نفسه من «اعتبار الملكية يتكلم بصيغة (بعت) أو (ملكت) وإذا قصد 
ابراز اعتبار الزوجية يبرزه بقوله: (زوجت).. وإذا قصد اعتبار كون المادة 
على عهدة الخاطب يتكم بصيغة (أفمل) ونحوها وهكذ(" ». 

هذا على ان (الايجاد الاعتباري) في العقود والايقاعات والاحكام 
الشرعية ليس له ما هاثله في الصيغ الانثائية الأخرى كالتمني والترجي 
والاستفهام وأمثالهاء لأنها ليست موردا لأي اعتبار لا من الشارع ولا من 
العقلاء حتى يتوصل بها الى ترتبه في الخارج» بل هي أمور تحدث في نفس 
المتمني والمترجي والمستفهم فيبرزها بالالفاظ الموضوعة ها('). 
ب - الجمل الخبرية ودلالتها على النسبة 

وقد أنكر الخوثي أن تكون جملة (زيد عام) مثلا دالة على (ثبوت العم 


)١(‏ (؟) محاضرات في اصول الفقه 1١/١‏ - م4. 
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لزيد) وانما هي دالة على أمر نفسانى أيضاً هو (قصد الحكاية والاخبار عن 


ثبوت 


العم لزيد) وهو رأي شبيه برأي الرضي المتقدمء ودليله على ذلك 


وي 


١‏ ا 


ان جملة (زيد عام) لا تدل على تحقق النسبة خارجاء لانها لا 
تكشف - ولو على سبيل الظن - عن ثبوت العم لزيد في الخارجء 
وانئما توجب تصور ذلك. لا التصديق بهء ودلالة الجملة - عند 
الخوي - تصديقية لا تصورية(2, فاذا كانت الجملة غير دالة على 
معناها الذي وضعت لهء فأي فائدة لمثل هذا الوضع؟ وهذا بخلاف 
ما إذا افترضنا ان الجملة الخبرية تدل على (قصد الحكاية والاخبار 
عن تحقق النسبة خارجا) فان دلالتها تلك لا تنفك عنها أبداء فجملة 
(زيد عالم) تدل دلالة تصديقية على ان المتكلم يقصد الاخبار عن 
ثبوت العم لزيدء وكل ما يلزم على هذا القول أن قصد لمتكم 
الاخبار عن ثبوت النسبة لا يحتمل الصدق والكذب.ء ولا مانع من 
الالتزام بذلك لأن الجملة الخبرية كالجملة الانشائية لا توصف» من 
ناحية الدلالة على معناها بكونها صادقة أو كاذبةء بل دالة أو غير 
دالة» والذي يوصف بالصدق والكذب هو مدلول الجملة الخبرية - 
لا الدال عليه - أي الخبر عنه وهو (ثبوت العم لزيد) الذي يطابق 
الواقع فيكون صادقا ولا يطابقه فيكون كاذبا. 

يؤيد ذلك أنه لو افترضنا ان المدلول والمحكي وجد من غير دال 
لفظي :5 لو مكلت" عن عي ريد فحركت رأسك - لصح أن 
يوصف ذلك بالصدق والكذب أيضاً. 
ان حقيقة الوضع عند الخوثي - سواء في وضع المفردات أو وضع 
الجمل - هو: (التعهد والالتزام النفساني) أي أن المتكم في أية لغة 

من اللغات يتعهد ويلتزم انه إذا أراد تفهم معنى خاص أن يتكم 


التصور: حضور صورة الشيم عند المقل. والتصديق: حضور الصورة مع الجزم والاعتقاد بها. ومراد 
الاصوليين هنا/انه اذا خطر معئى الجملة فق ذهن السامع من دون ارادة المتكم وقصده فدلالة الجملة 
تاصسورية» واذا كان خطور ذلك بارادة لمتكم وقصده نهي تصديقية . 


ريغف 


بلفظ مخصوص لايصال ذلك المعنى الى السامعء فاللفظ مفهم ودال 

وإرادة المعنى مفهوم ومدلولء ومن الواضح ان التعهد والالتزام لا 

يتعلق إلا بفعل اختياري» إذ لا معنى لأن يتعهد المتكم بأمر لا يقع 

تحت قدرته واختيارهء وبا ان (ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع) 

خارج عن إرادة المتكم واختياره فلا يعقل ان يقع نحت تعهده 

والتزامهء ومن ثم فلا يمكن أن يكون هو المعنى الذي وضعت له 

الجملة الخبرية. وهذا مخلاف ما إذا كان معناها (قصد الاخبار عن 

ثبوت النسية أو نفيها) فان ذلك ما يمكن أن يتعهد به المنكم ويلتزم 

لوقوعه تحت قذرته واخشياره(). 

ونقطة الضعف في انكار السيد الخوث دلالة الجملة على النسبة التامة هو 
أنه بنى أدلته في انكارها على رأيه في أن الدلالة الوضعية للجملة (دلالة 
تصديقية) وهو رأي يتفرع على رأيه الآخر في ان حقيقة الوضع هي (تعهد 
المتكم والتزامه بأنه متى أراد تفهم ممنى مخصوص أتى بلفظ مخصوص) 
وكلا هنين الرأبيين موضع نظر عند الاصوليين واللغويين. 
أ - الدلالة الوضعية تصورية 
فالدلالة عند أكثر الاصوليين هي دلالة تصورية سواء كان اللفظ مفرداً 

أم هيئة تركيبيةء فالذي يدل عليه لفظ (القيام) هو الصورة المنطبعة 
بأذ هاننا لهذا الحدث والذي تدل عليه جملة (زيد قائم) هو الصورة الحاصلة 
بأذهاننا للنسبة بين زيد وهذا الحدث. أي (ثبوت القيام لزيد) وهو أمر 
قابل للتصور والادراك كا انه قابل للتصديق (أي قصد الاخبار والحكاية 
عنه) ولكن هذه الدلالة التصديقية للجملة لاا تفهم من لفظ الجملة باعتبارها 
هيئة موضوعة لمعنى قابل للتصورء بل تفهم من قرائن حالية ودلائل سياقية 
تدل عل أن الغالب في حال المتكم العاقل ألا يسوق الكلام على عواهنه بل 
يسوقه مريدا مضمون ما يقول» وهذا خارج عن دلالة اللفظ على معناه 
المتصور. 


(١)‏ حماضرات في اصول الفقه ١/١و‏ - مؤ. 


فيض 


تعم يمكن أن تكون دلالة الجملة الوضعية تصديقية إذا كانت حقيقة 
الوضع هي التعهد والالتزام ولكن الامر ليس كذلك. 
ب - حقيقة الوضع 

فحقيقة الوضع - عند أكثر الاصوليين - ليست هي التعهد والالتزام؛ 
بل هي تلك العلقة الخاصة بين اللفظ والمعنى الناشئة من اعتبار الواضع 
لفظ (أسد) بازاء (الحيوان المفترس) مثلا أو الناشئة من كثرة استعباله هذا 
اللفظ مقرونا بارادته لذلك المعنى , وليس لتعهده والتزامه بالتفهم . 

على ان إدراك معنى (التعهد) و(الالتزام النفساني) يتطلب مرحلة من 
النضج العقلي ‏ والتطور الا جتاعي للانسان, ولا شك ان اللفة كانت موجودة 
قبل هذه المرحلةء فكيف تم وجودها في الجتمعات البدائية التي لا يمكن أن 
تدرك هذه المعاني. 

لذلك يسأل البحث اللغوي الحديث عن العوامل التي جعلت اللغة تظهر 
بصورة أصوات ذات مقاطع متميزة (ألفاظ) ويستبعد في تعليل ذلك 
النظريات المعروفة في (الوضع) و(التواضع) لانها يتطلبان وسيلة يتفاهم بها 
المتواضعون؛ ولا يمكن أن تكون هذه الوسيلة هي (اللغة الصوتية) لأن 
المفروض انها لم توضع بعد»ء كا لا يمكن ان تكون الوسيلة هي (لغة الاشارة) 
لأن أمامنا الفاظا تدل على أمور معنوية يتعذر استخدام الاشارة الحسية 
فيها(') . 

والكلام بعد ذلك يطول ويخرج بنا عن المدلول النحوي للجملة. 


)١(‏ انظر في ذلك علم اللغة للدكتور علي عند الواحد واقي ص8 وما بعدها. 


يض 


المفهوم الخالف لمدلول الجملة 


يعقد الاصوليونء في بحثهم عن دلالات الجملة. بابا للبحث عن معنى 
آخر يخالف أو يوافق معنى الجملة المنطوق بهاء يسمونه (المفهوم) ويقسمونه 
الى: مفهوم الموافقة... ومفهوم الخالفة» وهو مث لم يتطرق له النحويون ولا 
البلاغيون. 

ويقصد الاصوليون بلمفهوم بقسميه: ان لفظ الجملة يتحمل معنى مطابقا 
لظاهر نصها المنطوق بهء ويسمونه (المنطوق) ويتحمل معنى آخر ملازما 
لذلك المعنى يسمونه (المفهوم) وهذا المفهوم قد يكون موافقا لحم المنطوق 
بهء كدلالة قوله تعالى: (ولا تقل لما أف) على حرمة التأفيف بالمطابقة. 
وعلى حرمة ما هو أشد منه كالضرب والشم بالالتزام» ويسمون هذا المعنى: 
(مفهوم الموافقة) او (دلالة النص) او (قياس الاولوية) على الخلاف بينهم في 
أن دلالته على الاشد لفظية أو عقلية 

وقد يكون المفهوم نقيضا مخالفا لح المنطوق بهء فاذا كان الحكم في 
المنطوق مثبتا كان في المعنى الملازم منفياء وإذا كان منفيا كان مثبثاء 
ويسمون هذا المعنى ب(مفهوم الخالفة). 

فالجملة الشرطية مثلا تنضمن عبارتين كانتا في الاصل جلتين ء, ثم دخلت 
عليها أداة ربطت احداها بالأخرى فكونت منها جملة واحدة نزلت العبارة 
الاوى - فها يقول بعض النحاة - منزلة السبب والثانية منزلة المسبب(©, 
أو نزلت الاوإن منزلة القيد والثانية منزلة المقيد فها يقول البعض الآخر(؟) 
وبحم هذه العلاقة السببية أو التقييدية يكون لجملة (ان جاء زيد فأكرمه) 
منطوق يدل على ان اكرام زيد متوقف على مجيثئه. أي أن الاكرام يتحقق 
عند تحقق الجيء» ويفترض ان يكون ا (مفهوم) مناقض لهذا لمنطوقا 
ويعرف من لفظ الجملة أيضا هو: ان الاكرام ينتفي عند انتفاء الجيء . 

كذلك يفترض بعضهم في الجملة المقيدة بوصف من الاوصافء كجملة: 
(يمنح الطالب الممتاز جائزة تقديرية) فان منطوقها يدل على ثبوت الحم 
)١(‏ ايبن الحاجب في الكافية انظر شرح الرضي ١٠0١/*‏ والخزومي(ني النحو العربي: نقد وتوجيه) ص +ه. 
(؟) انظر الرضي 2/١‏ ومفتاح العلوم للكاكي ؟١١١.‏ 


كو 


للطالب عند ثبوت الوصف (الامتياز) ومفهومها يدل على انتفاء الحم عند 
انتفاء الوصف. ويسرون مثل هذه القيمة الخلافية الى جمل أخرى تشتمل 
على أدوات حصر أو غاية أو استثناء » أو تقييد بعدد أو لقب أو ظرف. 

وقبل أن أدخل في تفصيل ما يقوله الاصوليون من دلالة هذه الجمل على 
ما يدعونه لها من مدلول آخر يحسن أن نتثئيت من علاقة ذلك بالبحث النحوي. 

وانا استبعد مقدما ان يكون (مفهوم الموافقة) مدلولا نحويا للجملة. ذلك 
لأن قوله تعالى: (ولا تقل لما أف) وقوله: (ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) 
وان دلتا على النهي عا هو أكثر من قول (أف) ورؤية ما هو أكبر من الذرة 
إلا أن دلالتهها على ذلك ليست ناشئة عن وظيفة اداة نحوية» أو عن وظيفة 
هيئة تركيبية خاضعة لقواعد النحو العامة. وإذا كان طاتين الآيتين وما 
يشاببها من الجمل مدلول آخر غير مدلوها الاصلي فهو. إذا كان عقليا لا 
يخرج عما يسميه الاصوليون ب(القياس الجلي) أو (قياس الاولى) وإذا كان 
لفظيا فلا يخرج عن أساليب البلاغة الخالصة كالكناية» والرمز والمبالغة, أي 
أن النهي عن قول (أف) كناية عن النهي عن الحاق الاذى بالوالدين»ء 
و(مثقال ذرة) كناية عن مجازاة عمل الخير والشر قل أو كبر. واستبعد ما 
نقله ابن السبكي عن الآمدي والفزالي من أن ذلك دلالة مجازية من اطلاق 
الاخص على الاع( لأنه لا تجوّز في الآيتين فاللفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي والقرينة غير صارفة عن إرادته. 

أما مفهوم الخالفة فهو - كا سنرى ذلك من حوار المتنازعين فيه - 
مدلول وظيفي لادوات الشرطء والحصرء والغاية2» والاستشناءء» او هو 
مدلول وظيفي تتعاون عليه الاداة والهيئة التركيبية العامة للجملة» واذا 
التزمنا بأن ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط - اي (المنطوق) - مدلول 
نحوي للجملة الشرطية او لاداتهاء فان انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط - 
اي (المفهوم) - مدلول نحوي ايضاً اذا استفدنا الانتفاء من تركيب الجملة 
او من اداتها ولا يمكن التفريق بينها. 


يفف 


ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم 

هناك ضوابط وملاحظات لا بد من التنبيه عليها قبل البحث في الجملة 
الدالة على المفهوم . لنكون على بينة من توفرها في الجمل التي يدعى ها ذلك 
وهذه الضوابط ليست موضع اتفاق القائلين بالمفهوم والمانعين منهء ولكنها 

الضوابط المعقولة للقول بالمفهوم وهي: 

١‏ - ان كل جملة ذات نسبة تامة تنضمن (حكا|) فجملة (زيد قاتم) او 
(قام زيد) وما يدخلها من نفي » تشتمل على محكوم به هو (القيام) 
ومحمكوم عليه هو (زيد) وحم هو (ثبوت القيام لزيد او نفيه عنه). 
وجملة (اكرم زيدا) او (لا تكرمه) تشتمل على محكوم به هو 
(الاكرام) ومحكوم عليه هو (الخاطب) وحم هو (الامر بالاكرام او 
النهي عنه) وهكذا.. 
والمفروض في بحث المفهوم ان تركيب الجملة- الخبرية أو الانشائية- 
يتكفل بنفسه اثبات الحم للمسند اليه في المنطوق ونفي الحم عما 
عداه في المفهومء سواء كانت في الجملة اداة نفي كبعض جمل 
الاستثناء والحصر ام ل تكن. 

:1 - ان فائدة القيد الداخل على الجملة سواء كان شرطاءأو نعتاءأو حالاء 
او ظرفاًء او غاية او غير ذلك من القيود هي ان ينتفي المقيد عند 
انتفاء قيدهء فاذا كان المقيد هو المسنب انتفى المسندء واذا كان 
المقيد هو المسند اليه انتفى المسند اليهء واذا كان المقيد هو الاسناد 
اي الحم انتفى الحم نفسهء والمفروض في بحث المفهوم ان يدل 
تركيب الجملة على ان القيد فيها قيد للاسنادء لأن المدعى هو 
انتفاء الحم عند انتفاء القيدء ولا يكفىي ان يكون القيد راجعا 
للمسند او للمسند اليهء لأن انتفاء الحم حينئذ يكون لانتفاء احد 
طرفيه: الحكوم به او المحكوم عليهء لا لانتفاء قيدهء وانتفاء الحم 
لانتفاء احد طرفيه مسألة عقلية لا لفظية. 

* - ان الحم - سعة وضيقا - تابع للمحكوم به من حيث كونه طبيعة 
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الشيء او فردا من افرادهاء فاكرام زيد مثلاء تقد يكون مطلقا لأن 
المقصود به طبيمة الاكرامء وقد يكون مشخصا لأن المقصود به 
حصة خاصة من حصص الاكرام المطلق, اي ان اكرام زيد قد 
يكون بدافع الجاملةء وقد يكون بدافع الشفقةء وقد يكون بدافع 
مجازاة الاحسان بالاحسانء وقد يكون لأجل القرابة وهكذاء فاذا 
قلت: (ان جاءك زيد فأكرمه) وعلمت بان ذلك من اجل الجاملة 
مثلاء فان الذي ينتفي هناء عند انتفاء الجيء هو (شخص الحك) لا 
(مطلق الحم) اي أن الذي ينتفي هو اكرام الجاملة. اما حخصص 
الاكرام الااخرى للشفقة او للمجازاة او للقرابة فتبقى من دون نفي. 
فالمفروض اذن في بحث المفهوم ان تدل الجملة على ان المنفى 
عند انتفاء القيد هو مطلق الحم لا شخصه.ء فان شخص الحم ينتفي 
حتى في الجملة المتعلقة باسم عم مثل: (اكرم زيدا) فعند انتفاء (زيد) 
ينتفي شخص الاكرام المتعلق به قطعاً » ولكن هذا الانتفاء ليس (مفهوما) 
من تركيب الجملة ليصبح مدلولا نحوياء بل هو انتفاء عقلي لعدم 
وجود موضوع للاكرامء وهو ما يسميه المناطقة (سالبة بانتفاء 
الموضوع) . وانتفاء الحم لانتفاء الموضوع يبري حتى في الجملة 
الشرطية التي يكون شرطها مسوقا لبيان الموضوع مثل (اذا رزقت 
ولدا فاختنه) فانه لا معنى حينئذ لأن يكون لا مفهوم اي (اذا لم 
ترزق ولدا فلا تختنه). 
- في الجمل التي ادعي ها المفهوم - عدا الحصر والاستثناء والغاية ‏ 
يوجد ضابط آخر متفق عليه بين الاصوليين تقريبا هو أن الجملة 
الخبرية لا مفهوم لها بخلاف الانشائية(').اي ان جملة مثل (في الجامعة 
الطلبة الممتازون) لا يدل تقييدها بالوصف على عدم وجود غير 
الممتازين : في حين تدل جملة: (اكرم الطلبة الممتازين في الجامعة) على 
عدم اكرام غيرهمء كذلك فان جملة مثل (اذا شرب المريض هذا 





)1١(‏ لم اجد من يساوي بين الخبر والانشاء في الدلالة على المفهوم غير سمد الدين التفتازاني في حاشيته على 
شرح الختصر 1/07لا١.‏ 


الخحض 


السائل مات) لا تدل على انه اذا لم يشربه م يمت. في حين تدل جملة 
(اذا شرب المريض هذا السائل فأعطه الدواء الفلاني) تدل على عدم 
اعطائه الدواء اذا م يشرب السائل. 


ويعلل ابن الحاجب وثشراحه ذلك(): بان الجملة الخبرية ذات حكمين: 
حم نفسي هو النسبة الذهنية التي ييرزها المتكم بلفظ الجملة اي (الاخبار 
عن ثبوت المستد للمسند اليه).. وحم واقمي وراء لفظ الجملة هو المطابق 
الخارجي الذي يحكي عنه الخبرء اي (ثبوت المسند للمسند اليه واقعا) وجملة 
(في الجامعة الطلبة الممتازون) تدل على نفي الحكم النفسي لا الحمكم الواقمي 
الذي هو المفهوم . اي انها تدل على (الاخبار بوجود الطلبة الممتازين.. 
وعدم الاخبار عن وجود سواهم)ء. ولكن عدم الاخبار عن وجود غير 
الممتازين لا يلزم منه عدم وجودهم واقعاء لجواز ان يوجد في الخارج ما لا 

أما الجملة الانشائية فهي ذات حك نفسي واحدء هو النسبة الذهنية التي 
ييرزها المتكم بلفظ الجملةء ولا واقع لهذا الحم وراء لفظ الجملةء فاذا . 
دلت الجملة على نفيه عبما عدا المنطوق به فقد انتفى الحكم اصلا وتحقق 
المفهوم . 

بعد هذه الضوابط لدلالة الجملة على المفهوم نعود الى ما اختلف فيه 
الأصوليون من مفاهم الجمل لتطبيق الضوابط عليها وسنسهب في مفهوم 
الشرط كئموذج هذا الاختلاف على ان نشير لبقية المفاهم بعد ذلك بايجاز. 
١‏ - مفهوم الشرط 

وقد ذهب الى القول بان التركيب الشرطي يدل على انتفاء الحكم عند 
انتفاء الشرط اكثر الاصوليين من الامامية والشافعية والمالكيةء وخالفهم في 
ذلك الحنفية»ء بل انهم انكروا المفهوم الخالف في جملة المفاهيم؛ ولكن الغريب 
ان الكال بن الام - وهو حنفي المذهب - نسب اليهم انكار المفهوم في 


)1( انظر ذلك ف المتمصر الاصولي لابن الباجب وشرح المضد وحاشية السعد عليه ؟/ولاا. 


«م؟ 


كلام الشارع فقطاء ونقل شارحه عن بعضهم: « ان تخصيص الفيء بالذكر لا 
يدل على نفي الحم عما عداه في خطابات الشارعء, فاما في متفاهم الناس 
وعرفهمء وني المعاملات والعقليات يدل( » وعكس الامر السبكي من 
الشافعية كا نقله ابنه في جمع الجوامعء اي انه اثبت المفاهيم كلها في كلام 
الشارع دون كلام القاس 351 

ووجه الغرابة في ذلك: ان الشارع ليست له لغة خاصة غير لغة العرب », 
فاذا كانت الجملة الشرطية دالة في لغة العرب على انتفاء الحم عند انتفاء 
الشرط فهي دالة في كلام الشارع أيضاًء وبهذا اثبت الاحناف وغيرهم دلالة 
النص واشارته واقتضاءه وصيغ العموم والاطلاق» والافعال» والحروف وما 

واذا كانت دالة في كلام الشارع على المفهوم فهي دالة في لغة العرب 
أيضاً » وبكتاب الله وسنة نبيه اثبت النحاة اكثر قواعد النحو كما هو 
واضحء على ان ظاهر كلام الاحناف في تحرير المسألة لا يساعد على ما 
ادعاه ابن الهام لهم من تفريق. 
منشأ الخلاف في مفهوم الشرط 

ذكر صدر الشريعة من الاحناف» وسعد الدين التفتازاني من الشافعية» 
ان الخلاف بينهم في مفهوم الشرط مبني على أساس اختلافهم في فهم ما تدل 
عليه الجملة الشرطية من حك تتضمنه النسبة التعليقية التامة. وهو خلاف 
يدور عادة بين المناطقة من جهة واصحاب المعاني واهل العربية من جهة 
أخرى خلاصته: ان كل جملة تتضمن حك بالنسبة التامة بين طرفيها فا هو 
الحم الذي تتضمنه الجملة الشرطية؟ 
أ - اختار اصحاب المعاني وذاهل الفرية ”ان الحم هو الجزاء وحده 

والشرط قيد لهء ممنزلة الظرف والحال؛ حتى ان الجزاء ان كان خبرا 
فالشرطية خبريةء: وان كان انشاءا فانشائية » ومال الشافعي الى ذلك 


.1١97/١ التقرير والتحبير في شرح التحرير‎ )١( 
."08/١ جمع الجوامع يحاشية المطار‎ )١( 


م" 


واعتبر الحكم في المشروط دون شرطهء وان الحم فيه عام على جميع 
التقادير» ولكنه جعل التعليق بالشرط «ايجابا للحم على تقدير 
وجود الشرط واعداما له على تقدير عدمهء. فصار كل من الثبوت 
والانتفاء حكا شرعيا ثابتا باللفظ منطوقا ومفهوماء وصار الشرط 
عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير على بعضها » أي أن جملة (ان 
جاء زيد فاكرمه) تدل على حم عام باكرام زيد ولكن التقييد 
بالشرطد خصه بتقدير مجيئه دون تقدير عدم مجيئهء وبهذا تكون 
الجملة دالة بتركيبها اللفظي على المفهومء أي انتفاء الجزاء عند 
انتفاء الشرط. 

ب - واختار المناطقة - ومال الى ذلك الاحناف - ان مجموع الشرط 
والجزاء كلام واحدء يكون الشرط فيه منزلة المبتدأ أي الحكوم 
عليه: والجزاء بمنزلة الخبر أي الحكوم به. 

أما (الحم) المدلول عليه بجملة الكلام فهو: (لزوم الجزاء للشرط وترتبه 
عليه) أي ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط من غير دلالة على انتفائه 
عند الانتفاء » ومعنى ذلك ان كلا من الجزاء والشرط بنزلة جزء (الجملة 
الاسمية) لا يفيد حكا اصلاء ولذلك قال صدر الشريعة: «فان الشرط 
والجزاء كلام واحدء اوجب الحم على تقديرء وهو ساكت عن غيرهء 
فالمشروط بدون الشرط مثل (انت) في (انت طالق)ء: أي ان المشروط وهو 
قولنا: (انت طالق) في جملة: (انت طالق ان دخلت الدار) اذا أخلذ مجردا 
عن الشرط فهو بمنزلة (انت) في جملة: (انت طالق) لأنه ليس بكلام»: بل 

مجموع الشرط والجزاء كلام واحد(" ». 

أما متأخرو الاصوليين فقد حسموا المسألة بين المناطقة والمعانيين بنصرة 
ما يقوله أصحاب المعاني » فرد الاصفهاني ما ذهب اليه المناطقة من انسلاخ 
اطراف الجملة الشرطية عن الحم. وان الحكم فيها هو (الملازمة بين المقدم 

معي ب يوي ب يي ا ب يي ل 


)0( انظر سعد الدين التفتارالي في التلويح ؟/8؟ وصدر الشريمة في التوضيح بهامشه ؟/8” وانظر التقرير 
والتحبير في شرح التحرير 0 وقارن مفتاح العلوم للسكاكي ولمطول في شرح التلخيص .١67"‏ 
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والتائي) أي ان مفاد جملة (ان كانت الشمس طالعة فان النهار موجود) هو: 
(ان طلوع الشمس مستلزم لوجود النهار) وكان رده يبتني على ان 
(الاستلزام) والتعليق الذي تدل عليه الجملة الشرطية ليس معنى اسميا 
ملحوظا بالاستقلال حتى يصح جعله موردا للحم ومصححا للسكوت 
باعتبار الاخبار عنهء بل الاستلزام هنا (معنى حرفي) غير مستقل لأنه 
ناشيء اما عن وضع اداة الشرط - كا هو المشهور - او من الفاء والترتيب 
بين اطراف الجملة - كا يراه الاصفهاني - ولمعنى الحرفي - كنا هو 
واضح - لا يكون طرفا للنسبة ولا موردا للحكم بحيث يصح الاخبار عنهء 
فلا يكون معنى الجملة ما قاله المناطقة: (ان طلوع الشمس مستلزم لوجود 
النهار) لأن الحمول فيها هنا (مستلزم) هو المعنى الاسمي المستقل وليس 
المعنى الحرتي المفترض» بل معناها: (ان النهار موجود في فرض ان الشمس 
طالعة) فيكون الاستلزام أو التعليق أو الاناطة معنى حرفيا تابعا لحم 
الجملة بوجود النهار وليس هو حم الجملة(). 

ونخلص من ذلك كله الى أنه إذا تم ما يقوله أصحاب المعاني من ان الحكم 
في التركيب الشرطي جو حك الجزاء. وان الشرط قيد لهء فقد توفر أهم 
الضوابط التي ذكرناها لدلالة الجملة على المفهوم» وهو ان القيد اذا كان 
قيدا للحم ينتفي الحك المقيد به عند -انتفائهء وهو معنى المفهوم»: فالجملة 
الشرطية اذن تدل بتركيبها على ان الشرط قيد للحم والمقيد ينتفي عند 
انتفاء قيده. 

أما الضابط الآخر وهو ان المقيد (مطلق الحك) لا شخصه. فالظاهر ان 
طبع الجملة الانشائية يقتضي ان يكون المنشأ فيها (طبيعي الطلب) فالمنشً 
في جملة: (ان جاءك زيد فأكرمه) مثلا هو طبيعي طلب الاكرام. أما 
الخصوصيات والمشخصات من كون ذلك للمجاملةء: أو للشفقةء أو للقرابة 
وأمثالها فانها لا تؤخذ في نفس الطلب ليكون طلبا خاصاء ففهمنا كون 
الطلب خاصا يحتاج الى قرينة تعين احدى هذه الخصوصيات .ء كما لو قال: 


(1) نابة الدراية للاصفهاني ١/88؟.‏ 


مم 


(ان جاءك زيد فأكرمه مجاملة) او كان فهمنا لذلك من مقتضيات الحال» 
أما مع عدم وجود ليه اش امس لل هري اي 
(طبيعي الطلب) لا فرد من أفرادهء والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع 
افرادها(). 


الشرط والسببية المنحصرة 

وقد ذهب بعض الاحناف وكثير من متأخري الامامية اللى أن مفهوم 
الشرط لا بد له من ضابط آخر هو أن تدل الجملة الشرطية - بأداتها أو 
تركيبها - على أن الشرط علة أو سبب منحصر للجزاء ء وإلا فلا يكن ان 
ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط لاحتال ان يوجد بسبب أو علة أخرى غير 
الشرط27). 

والظاهر ان هذا الرأي مبني على ما قاله بعض النحاة من ان «كم 
الجازاة - أدوات الشرط - تدخل على الفعلين لسببية الاول ومسببية 
الثاني يسميان شرطا وجزاء!( » فاذا كان فمل الشرط ليس (شرطا) أي ما 
ينتفي المشروط بانتفائه وانا هو سبب وفعل الجزاء مسيبا له( , فان 
الربط الذي تحدثه الاداة يدل على ان الجزاء لا يو جد إلا يوحجود سشيةه ©) 
ولكنه لا يدل على انه ينتفي بانتفائهء لأن هذه هي طبيعة السبب» اذ 
يمكن أن يكون لاكرام زيد سبب آخر غير الجيء. فكيف يدل انتفاء 
الجيء على انتفاء مطلق الاكرام. 
أ - وقد التزم بهذا الضابط بعض الذاهبين الى مفهوم الشرط من الشافعية 
١‏ - استدل بعض الشافعية باستصحاب العدم الاصلى» لأنه «عند انتفاء 





.1؟ا/١ منتهى الاصول‎ 2 )١( 

(؟) انظر التوضيح لصدر الثريعة "6/١‏ ومنتهى الاصول ١/9؟1.‏ 

(؟) كافية ابن الحاجب بشرح الرضي ٠0/؟8؟.‏ 

4( في العقليات.. الشرط هو: ما يلزم من انتفائه انتفام المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط .. 
والسبيب: ما يلزم من وجودء وجود المسبب» ولا يلزم من انتفائثه انتفاوٌه.. والعلة: ما يلزم من وجودها 
وجود المعلول ومن انتقائها انتفاؤه. 
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السبب الخاص يح بانتفاء مطلق السببء لأن السبب الآخرء وان 
كان جائزاء لكن الاصل عدمه ما لم يبت وجودء!(0 ». 

وانت تعم بأن الاستدلال باستصحاب العدم استعانة بدليل العقل 
على المفهوم, والمفروض ان دلالة الشرطية على المفهوم دلالة لفظية 
نحوية لا عقلية كا تنبه لذلك الكال بن الماء9'). 
استدل بعض الامامية على الملازمة بين الشرط والجزاء بوضع الاداة, 
وعلى السببية بوضع (الفاء) الثابتة في الجزاء لفظا أو تقديراء أما 
الانحصار فقد استدل عليه النائني باطلاق الشرظ أي أن المنكم في 
مقام بيان مراده « فلو كان للشرط بديل يتحقق عوضاً عنه في بعض 
الاحيان لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك 
البديل بحرف (أو) ونحوهاء فيقال مثلا: (ان جاءك زيد أو مرض 
فأكرمه) فحيث لم يذكر ذلك والقي الشرط مطلقا ثبت بذلك عدم 
وجود البديل وهو معنى الانحصار9) ». 
ويبدو لي ان الاستدلال على الانحصار باطلاق الشرط ء وان قرب المسألة 


الى الدلالة اللفظية» إلا أنه بعدها عن الدلالة النحوية: لأن الاستدلال 
بالاطلاق هنا لا يتم الا بما سماه الاصوليون: (مقدمات الحكمة) أي أن المتكم 
حكم وهو في مقام بيان مراده فعليه ان يأتي بكل ما له دخل في ايضاح 
المرادء وحيث انه لم يذكر السبب الآخر فنستدل بقرينة الحكمة على انه 
غير مراد للمتكم» وطبيعي أن هذا في مرحلة التصديق دلول الجملة لا في 
مرحلة تصور مدلوهاء والدلالة النحوية دلالة تصورية لا تصديقيةء لانها من 
الدلالة الوضعية - كبا هو واضح - فاذا سمعت نائًا أو ذاهلا يقول: (جاء 
حمد) أفهم منها نسبة الجيء الى مد وان كنت جازما بأن ذلك غير مراد 
للمتكمء فالمدلول النحوي اذن مدلول تصوري سابق على معرفة المراد. 


كن + أها البعض الآخر من الذاهبين الى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم 


انظر الختصر الاصولي لابن الحاجب وشرحه للعضد وحاشية السعد عليهء والنص للسعد .1١81١/9‏ 


التقرير والتحبير .١١/١‏ 
دروس ف اصول الفقه الحلقة الثانية .١5١‏ 
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فم يلتزموا بدلالة التركيب الشرطي على اللزوم العلي الانمحصاري. بل 
ان الربط الذي توجده الاداة بين طرفيها يؤدي معنى (توقف الجزاء 
على الشرط) سواء كان الشرط سببا أم لم يكن والشبهة لني علقت 
بأذهان الذاهبين الى كون الشرط علة منحصرةء هي أنهم فهموا 
ريلك الشرطي على أساس انه يعني (استلزام الشرط للجزاء وايجاده 
له) ويترتب على ذلك ان يكون الشرط علة وان تكون 
منحصرة.ء اما إذا كان معنى الربط هو (التوقف) أي توقف الجزاء 
عل "القراطظ:قاه يدل هل الأكناء عند الأشفاء سواء كان الشرط 
علة أم غير علة؛ منحصرة أم غير منحصرةء وسواء كان هناك لزوم 
أم ححض صدفةء «وطذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف صدفة على 
بميء عمروء لدل ذلك على عدم محجيء زيد في حالة عدم نجيء 
عمرو(') » وهذا هو الشرط «فان شرط الشيء ما يتوقف عليه تحققه 
ولا يكون داخلا في ذلك الثشيء ولا موّثرا فيهء فبالضرؤرة ينتفي 
بانتفائه(") ». 
وإذا كان المدلول النحوي لأدوات الشرط أو هيئة الجملة 
الشرطية هو النسبة التوقفية لا اللزومية كانت الجملة دالة على 
المفهوم» وكان هذا المفهوم مدلولا نحويا لا. 
هذا هو مفهوم الشرط وقد عرفت ان أكثر الاصوليين يذهبون الى دلالة 


الجملة الشرطية عليه. وهناك مفاهم بعضها متفق على دلالته على المفهوم» 
ولممه 0 0 عدم دلالتهء 000 مختلف فيه » لريب ذلك 


"0 0 اف الحصر والاستثناء والغاية 


وهذه المفاهيم هي المتفق عليها تقريبا بين الاصوليين - عدا قلة 


منهم - والسبب في ذلك انها من الوضوح محيث ذهب كثير منهم الى ان 


دروس في اصول الفقه الحلقة الثانية ١1١ء‏ والحلقة الثالثة ١“/١‏ وما بعدها. 
التلويج لسعد الدين التفتازاني م 
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دلالتها على الانتفاء من المنطوق لا المفهوء(') وسر وضوح هذه المفاهيم : 
| - ان الجملة الحصورة, هي 13 يقول اليلاغيون تفيد قمر الموصوف 


)ه( 


على الصفة. أو قصر الصفة على الموصوفء. ففي جملة: (انما العام 
زيد) أو جملة: (ما زيد إلا عام) إذا لم يدل أسلوب القصر أو الحصر 
هنا على انتفاء الحم عما عدا المقصور عليه فلا قصر إذن ولا حصرء 
يقول الرضي: «ان المشهور عند النحاة والاصوليين ان معنى (انما 
ضرب زيد عمرا): ها ضرب زيد إلا عمرا.. وقد خالف بعض 
الاصوليين - يقصد الاحناف - في افادته الحصر استدلالا بنحو 
قوله صلى الله عليه وسم: (انما الاعمال بالنيات» واما الولاء للمعتق) 
واجيب بأن المراد في الخبرين التأكيد فكأنه: ليس عمل إلا بالنية 
وليس الولاء إلا بالعتق» كقوله (ص): (لا صلاة لجار المسجد إلا في 
اين 1 1 

ويقول الشريف المرتضى - وهو من نفاة المفهوم إلا في الاستثناء 
والحصر - : «وبدخول لفظة (انما) يعم أن عا عدا عتلافة: لأن 
القائل إذا قال: (انما لك عندي درهم) يفهم من قوله: (وليس لك 
سواه)ء وعلى هذا الوجه تعلق ابن عباس - رحه الله - في نفي 
الربا عن غير النسيئة» لقوله عليه السلام: (انما الربا في النسيئة)!' ». 
اما الاستثناء فإنه اذا م يدل على ان زيدا في جملة (قام القوم 2 
زيدا) محكوم بحم مخالف لحم المستثنى منه فليس هو باستثناء » لان 
المستثنى - كا يقول النحاة -: (هو المذكور بعد الا واخواتا مخالفا 
لا قبلها نفيا واثباتا)!؛). ويفسرون جلة (ما جائني الا زيد) معنى: 
(ما جائني غير زيد وجائني زيد فاختصر الكلام, وجعلت الجملتان 
واعةة) 1١‏ 


جى - وأما أدوات الغاية مثل (الى) و(حتى) فانها تدل بوضوح أيضاً على 


انظر البجنردي في منتهى الاصول ١/ة"؛‏ وبجمع الجوامع “65/١‏ والقراني في التنقيح 65 وابن الام في 
التحرير 0١‏ ونسب ذلك للقاضي ابي بكر والغزالي. 

.0/6/١ الرضي‎ 

الذريعة الى اصول الشريعة .14١١/١‏ 

الرضي ١/1؟؟.‏ 

نفسه ١/1ل!.‏ 
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أن ما بعدها خلاف ما قبلها في الحم: حتى ذهب بعضهم الى أنْ «في 
قولك: صوموا الى أن تغيب الشمس دلالة بالنطق على ان الصوم بعد 
الغيبوبة لا يلزء(١)‏ » 
على أن الضابط الذي ذكرناه في دلالة الجملة على المفهوم متوفر في جمل 
الغاية» فقد قلنا ان القيد إذا كان قيدا للاسنادء لا للمسند أو المسند اليهء 
دل ذلك على ارتفاع حك الجملة عما وراء القيد. 
وقد استدل بعض الاصوليين على ان قيد الغاية راجع للحكم: بأن الجار 
والجرور لا بد له من متعلقء ومتعلقه هنا هو الجملة التي تم الاسناد فيها. 
فقوله تعالى: (كلوا واشربوا حتى يتبين ليم الخنيط الابيض من الخيط 
الاسود.. ثم اتموا الصيام الى الليل/البقرة .)١80‏ يكون الجرور فيها بجتق 
والى متعلقا بالجمل التي تم اسنادها (كلوا) و(اشربوا) و(أتموا) فهو اذن قيد 
للحم بأباحة الاكل والشرب للمخاطبين؛ وايججاب اتمام الصوم عليهم» واذا 
كان كذلك كان الحم المقيد بالغاية كالحكم المقيد بالشرطء في دلالته على 
المفهوم , وهو هنا انتفاء الحم عما بعد الغاية(). 
وقد ناقش هذا الاصولي ما اختلف فيه النحاة - من كون الغاية داخلة 
ف المغياء أي نا بعد الى وحتى داخل فما قبلها أولا -: بأن دخول 
الغاية في المغيا ان كان المقصود به الدخول في موضوع حك المغياء فذلك 
مكن إلا انه يختلف باختلاف الجمل التي مثلوا بها..وان كان المقصود دخول 
الغاية في حم المغياء ٠لا‏ في موضوعه فذلك غير ممكن, ٠‏ لأن معنى كون الح 
مغيا بغاية - سواء كانت زمانية مثل (وأقوا الصيام الى الليل) او مكانية 
مثل : (انتظر هنا حتى يجبيء زيد) - هو انتهاء ذلك الحكم عند الوصول الى 
تلك الغاية؛ واما ما ذكروه لدخول ما بعدها في حك ما قبلها من أن 
« الضرب في (ضربت القوم حتقى زيدا) لا محالة واقع على زيد! » فهو وان 
كان صحيها ء. إلا أن حتى هنا ليست للغايةء فهي حتى العاطفة, والكلام في 





)0( تقرير الشربيني على جمع الجوامع .9170/١‏ 
(0؟) منتهى الاصول .198/١‏ 
(6) | شرح الرضي ١/م؟".‏ 
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الجارة37, 
" - مفهوم اللقب 
وهذا المفهوم هو المتفق على نفيهء فم يذهب الى القول به إلا شذوذء 
كا بيقولة الن. 'الاء 11 
ويقصد باللقب هنا: أسماء الاجناس والاعلام كلهاء ومعنى القول 
بمفهومه: أن الحم إذا علق على لقب فإنه ينتفي عن غير المعلق عليه ء 
فقولك: (أكرم زيداً) يدل على نفي الاكرام عن غيرهء: وهذا الكلام باطل 
من وجتهين + لأآنها؛ 
أ - ان كان الحكم الذي ينتفي هو طلب الاكرام الخاص المعلق بزيدء 
فهو وإن كان صحيحا إلا ان انتفاءه عند انتفاء متعلقه (زيد) ليس من 
باب المفهوم» بل هو انتفاء عقلي من باب (السالبة بانتفاء الموضوع) كما 


ديه 


تقدام ٠‏ 
نه وان كان المقصود ان المنتفي (مطلق الحم) لا الحم المنشخص 
بزيدء فهو وان كان من المفهوم إلا أنه غير صحيح لأننا نعم انالناس 
يتشاركون في صفات شتى كالعم والهندسة والطب عفإذا أردنا ان نثبت صفة 
لشخص كأن نقول:(زيد عال) أو(مهندس) أو(طبيب) وكانت هذهالجمل 
الاسنادية دالة على نفي الحمكم عن غير المسند اليه كان الكلام بجملته إما 

كذبا أو مجازا ولا أظن أن أحدا يلتزم بذلك. 
غ - مفهوم الوصف 
والقائلون به يعمون التقييد بالصفة الى ما يشمل النعتء والحال» 
والعددء والزمان» والمكان(). 
وقد ذهب الى القول بمفهوم الوصف أكثر الشافعية وخالفهم في ذلك 
0 مط الاضزل ١/ة8؛.‏ 


(م)_ التقربر والتحبير .١١9/1١‏ 
١‏ جع الجوامع لابن السبكي ١/8؟7.‏ 


"45 


متتكلموهم كالقاضي أبي بكر والغزاليء وقد أطال الشافعية وخصومهم في 

الاحتجاج له أو عليهء ولكنهم غفلوا حميعا'عيا كانوا يقولون من أن (تعليق 

الحم بوصف مشعر بعليته) ولا بد أن يكون القصد من ذلك هو ما قلناه في 
ضابط المفهوم من أن القيد إذا كان قيدا للحم الاسنادي في الجملة انتفى 
ذلك الحم عند انتقاء القيدء أما إذا كان قيدا للمسندء أو للمسند اليه 

أو للمفعول بهء فان الذي ينتقي هو ذلك المقيد بهء لا الحكم. 

وعلى ضوء هذا الضابط ننظر في الجمل المشتملة على التقييد بالوصف 

فنجد أن الوصف فيها مضيق لدائرة الموصوفء والموصوف في الغالب - 

اما المسند اليه مثل (الطالب البصري ناجح) أو المفعول به مثل: (امنح 

الطالب البصري مكافأة مالية) اما الاسناد نفسهء أي الحكم بالنجاح أو 
المنحة فهو وارد على الموصوف المضيقء: سواء كان مسندا اليه أو مفعولا 
به - وكلاها يسميه الاصوليون (موضوع الحكم) - وهذا الحكم ني الجملتين 

باق على طبيعتهء فان القيد لم يضيقه وانما ضيق موضوعه. 

فاذا قلت لي: افي أفهم من جملة (امنح الطالب البصري..) الي إذا لم 
أجد بين الطلاب من تتوفر فيه صفة (البصري) فاني أحجب المكافأة عنهمء 
وهذا هو (المفهوم) قلت لك: ليس هذا هو (المفهوم) وان كان حجب المكافأة 
صحيحاء وذلك لأن الح هنا لم يرتفع لارتفاع قيده لنفترض ان المسألة من 
دلالة الوظيفة النحوية للتقييد بالصفة. بل ارتفع لارتفاع. موضوعهء فان 
موضوع الحم - وهو هنا المفعول به - كان مضيقا في الاصل (الطالب 

البصري) وارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع مسألة عقلية لا نحوية. 

خلاصة البحث 

ونخلص من بحثنا في المفهوم الخالف لمدلول الجملة الى نتيجتين: 

١‏ - ان ما ادعاه الاصوليون من دلالة لفظية التزامية لبعض الجمل على 
معنى مخالف للمعنى المطابق للفظها المنطوق به صحيح في حدود 
الضوابط التي ذكرناها للجملةء وهذه الضوابط تتوافر في جمل 
الشرط والاستثناء والحصر والغايه ولا تتوافر فى الجمل المقيدة 


لك 


يوضقةة أو لقنن أو عدة لأمها لا تدل على انتفاء مطلق الحم عما عدا 
المقيدء وإذا دلت على انتفاء الحم المشخص بوضوعه المقيد فانما ذلك 
لانتفاء الموضوع2 وهي دلالة عقلية لا لفظية. 

ان دلالة جمل الشرط والحصر والاستثناء والغاية على (المفهوم 
الخالف) دلالة نحوية لأنها ناشئة اما من وظيفة أدوات الشرط 
والحصر والاستثناء والغاية أو من وظيفة التركيب النحوي للجملة. 


و" 


خاتمة المطاف 


- نحو الدلالة.. ونحو الاعراب: 
اللفظ والمعنى - المعنى المعجمي والممنى النحوي 
جهد الاصوليين.. وجهد النحاة - 
نحو الاعراب فصل من نحو الدلالة. 

؟ - عيوب المنهج في نحو الاصوليين: 
تحكيم القياس البرهاني - ضعف الاستقراء. 

ع - الجديد في نحو الاصوليين: 
أسس التمييز بين معاني المفردات - أصل الاشتقاق 
دوال النسبة - لواصق الفعل - زمان الفعمل - 
مدلول الجملة.. المفهوم الخالف لمدلول الجملة. 


بعد هذه الجولة الطويلة فيا بلحث فيه الاصوليون من مسائل النحو 
استطيع ان أركز نتائج ما توصلنا اليه في النقاط الآتية: 
١‏ - نحو الدلالة.. ونحو الاعراب 

من العرض الوافي لفصول (البحث النحوي عند الاصوليين) توصلنا الى 
نتائج لو رتبناها متسلسلة لاعطتنا صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه 

النحو العربي: 

أ - اللفل والمعنى 

فاللفظ العربي - كسائر الفاظ اللغات الأخرى - رمز صوق للتعبير عن 
معنىء أي أن المعاني» الحسية منها والجردة., التي تخطر في ذهن الانسان 
فيحاول نقلها الى الآخرينء تحتاج الى واسطة نقل لا تكفي فيها الاشارة 
الحسيةء فكانت الاصوات التي الفت منها اللغة كلماتها واسطة هذا النقل من 
ذهن الى آخر. وبتعبير الاصوليين: انّ الصور التي تخطر في ذهن المنكم 

يمكن انعكاسها في ذهن السامع بواسطة الفاظ لها طبيعة (المرآة) العاكسة. 

فاللفظ مرآة والمعنى صورةء واللفظ مشير والمعنى مشار اليه. واللفظ دال 

والمعنى مدلول عليه. 

ب - المعنى المعجمي والمعنى النحوي 

ولكن الممنى الذي استخدمت اللغة الفاظها للتعبير عنه والدلالة عليه 
ليس على نسق واحدء ليكون البحث اللفوي فيه واحداء وإنما هو أنواع 
يمكن أن يختص كل نوع منها ببحث مستقل له مميزاته وطرقه الخاصة» ويهمنا 

منها الآن نوعان: 

١‏ - (المعنى الاصلى) أي ذات الصورة المنعكسة التي يعبر عنها لفظ: 
(رجل) و(طفل) و(تفاحة) و(أكل) و(ئوم) و(شرب) وأمثالها 
والبحث اللغوي الذي يكون عليه احصاء هذه المعاني وما وضع ها 
من الفاظ . وتصنيف ذلك في (سجلآت) يقابل كل لفظ فيها ما يدل 
عليه من معنى. هو (المعجم اللفوي) بشّعَبه وطرائقه الختلفة. 

؟ - و(المعنى الوظيفي) أي استخدام اللفة لذلك المعنى الاصلي بحيث 


مو" 


يؤدي عند ربطه معان أصلية أخرىء معنى ثانويا هو كون 
(الاكل) - مثلا - حدثا صادرا عن فاعلء وكون (الطفل) مثلا هو 
الفاعل الذي صدر عنه ذلك الحدث. وكون (التفاحة) هو الثيء 
الذي وقع عليه حدث الفاعل. فجملة (أكل الطفل التفاحة) يدل 
الربط بين مفرداتها على معان وظيفية تؤديها المعاني المعجمية الثلاثة 
هي : (الفعلية) و(الفاعلية) و(المفعولية). 
ولا شك ان اللغة - حين احتاجت ان تستخدم المعاني الاصلية للتعبير 
'عن وظائفها التركيبية - عبرت عن هذه المعاني الوظيفية - كا عبرت عن 
ذات المعنى الاصلى - برموز صوتية تكون دوال هذه المعانى الربطية 
الوظيفية: فكلمة (أكل) بسواكتها الثلاثة وصوت اللين القصير في أوطهاء تدل 
على ذات المعنى الاصلي - اسم الحدث الممروف - فاذا أرادت اللفة ان 
تعبر عن كون هذا المعنى صادرا عن فاعل ماء بنت السواكن الثلاثة بناءا 
آخر فقالت: (أكل) و(يأكل)ء: وإذا أرادت جعل هذا المعنى صفة قائمة 
بفاعل ماء أو مفعول مّاء قالت: (آكل) و(مأكول) فاللغة تضيف الى السواكن 
الثلاثة أصواتا لغوية أخرى للدلالة على استخدام الأكل - وهو اسم 
الحدث - فعلا أو صفة أو غير ذلك. 
كذلك هي إذا أرادت ان تستخدم كلية (طمل) ما لحا من ممت مسخصض 
يدل على (انسان صغير غير معيّن) أضافت له الأداة (أل) ليكون معيّناء 
وأضافت له أصواتا أخرى كالضمة والفتحة والكسرةء لتدل - مع الاصوات 
المضافة الى الكلمة المربوطة بها - على كون الطفل فاعلاء أو مفعولاء أو 
مضافا اليه؛ أو غير ذلك. 
والبحث اللغوي الذي يكون عليه معرفة الدوال على هذه المعاني 
الوظيفية هو (عم النحو) فمهمة النحو اذن تتوزع في اتجاهات ثلاثة: 
١‏ - رصد الادوات النحوية الدالة على المعنى الوظيفي الرابط بين المعاني 
المعجمية : كأدوات الجرء والعطفء والاستفهام: والشرط ء وأمثاها. 
؟ - رصد الصيغ التصريفية الدالة على النسب والارتباطات بين الذوات 
والاحداث الصادرة عنهاء أو الواقعة عليهاء أو المتلبسة بهاء كصيغ 


الافمال» والمصادرء» والصفات المشتقة. 
- رصد التركيبات الحتلفة» وملاحظة وضع المفردات في أماكنها الخاصة 
من كل تركيب» وما ارا هل هد الوضع من رموز صوتية تشكل 
الاطار ل الذي ب يضم الصور لون + ف جملة دك كل جملة على 
التامةء والجملة الاسمية عن الجملة الفعليةء والجملة ا 
ويؤدي أسلوب كل منها فى (مقام) الخبر غير ما يوّديه في (مقام) 
الانشاء . 
وكل هذه المعاني الوظيفية المدلول عليها بالادوات» والصيغء 
جه - حصيلة جهد الاصوليين وجهد النحاة 
وبعد أن حددنا مجال بحث (المعجم) ومجال بحث (النحو) نعود الى ها 
عرضناه قْ الفصول السابقة من يحعث الاصوليين قِ هذه المعافي النحوية, وما 
أشرنا اليه في أثنائها لما تم بحثه فيها عند النحاة فسنجد ان الاصوليين بذلوا 
جهدهم في مجال أقرب الى طبيعة النحو مما بذله النحاة. 


فقد ركز الاصوليون موضع نظرهم فها تدل عليه الأداةء والصيغة» 
والتركيب الخاص من معنى نسبي يساعد على ربط الفاظ اللفة بحيث توّدي» 
عنه في أثناء التأليفء وهذا هو النحو عندهم: «ترتيب العرب لكلامهم 
الذي به نزل القرآنء وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف 
الحركات وبناء الالفاظ(١)‏ 0 

أما النحاة فقد أدركوا - بلا شك - هذه المعانيى النحوية» بآية أن 
متقد ميهم هم النيين وضعوا مصطلحات الابواب كالفاعل , والمفعول بيه , 
والحالء والتمييز 03 والاضافة. والاستثناء, والشرط.ء وأمثاها ولكنهم 





والمتأخرين منهم بوجه خاصء لم يتابعوا الجهد في رصد دوال النسبة من 
الحروف والصيغ على وظائفها النحوية التركيبية» ولا ما يدل عليه التركيب 
الخاص من معنى وظيفي ء لانهم لم يعقدوا بايا للجملة أصلاء والسر أنهم 
شغلوا عن ذلك كله بشاغل آخر أقحم على طبيعة النحو اقحاما هو عمل 
هذه الدوال لا دلالتهاء وبذلك انتقلت عندهم وظيفة الأداة والصيغة 
والتركيب من كونها (دوال نسبة) الى كونها (عوامل إعراب) تحدث في أواخر 
معمولاتها الرفع والنصب والجر والجزم. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقوّم جهود كل من الاصوليين والنحاة في 
هذا الجال اللفوي على أساس اختلافهم في أهداف الدراسةء فنجد ان 
حصيلة بحث الاصوليين هو ما نستطيع ان نسميه: (نحو الدلالة) وحصيلة 
بحث النحويين هو ما نسميه (نحو الاعراب). 
2 نحو الاعراب فصل من فصول نحو الدلالة 

ليس معنى ذلك أن ما يذله النحاة من جهد ء وما توصلوا اليه من قواعد 
ليس بذي قيمةء وان جهد الاصوليين وما ترتب عليه من نتائج هو كل مأ 
يجب ان يكون عليه النحو العربيء ولكن الذي أريد قوله: ان (نحو 
الاعراب) يجب أن يكون فصلا من فصول الدرس النحويء وليس هو كل 
الدرس النحويء لأن لغات العالم كلها ذات طبيعة نحوية مع أن أكثرها لا 
تعرب أواخر كلاتهاء فا الذي كان يبحث فيه المتخصصون في نحو هذه 
اللغات؟ أليس النحو الذي يبحثون فيه هو طرائق تأليف الكلام وقواعد 
ربط المفردات في جمل ليودي المعنى العام للجملة اغراض المتكلمين 
ومقاصدهم. وإذا كان الامر كذلك. فلا بد أن يكون لهذا الربط أدوات 
وصيغ وتراكيب تستخدمها كل لغة بحسب طبيعتها وحركية أصواتهاء ونظرة 
سريعة لما كتبه فندريس في القسم النحوي من كتابه(') عن طبيعة النحو في 
مختلف اللغات نجد أن في كل لغة (دوالٌ ماهية) و(دوالٌ نسبة) ودوال 
الماهية هي مواد اللغة المعجميةء ودوال النسبة هي ما يطراً على هذه المواد 


)1١(‏ النظر اللفة لفندريسء ترجة الدواخلي والقصاص (الجزء الثاني: النحو) ص ٠١1‏ - 1؟8؟. 


موك" 


ف أثناء تركيبها من تقديم وتأخير: وصيغ ء ولواحق؛: وزوائد. وعلامات .. 
وأدوات نحوية هي (كلمات فارغة) من المضمون المعجمي » ولكنها حين توصل 
بغيرها تعطي مضمونها النسبي الرابطء. كالحروف. والأدوات. والافعال 
المساعدة. 

والنحو هو البحث في دلالة (دوال النسبة) هذه على الفصائل والماني 
النحوية الختلفة. ١‏ 

وهذا هو ما بحثه الاصوليون فق (نحو الدلالة). 

نعم قد يكون لطبيعة اللغة العربية ما كان لبعض الساميات واللاتينية 
القدمة من إعراب أواخر كلاتها اثناء تحملها للمعنى النحويء ولكن 
الاعراب ليس هو المعنى النحويء ولا الدال على المعنى النحويء بل هو 
(عَلآمَة) أن الكلية تمل بعتن نويا اها «التاعلية والمتغولية معلا ممت 
من هذه المعاني النجوية دل عليه اسئناد الفعل بدال هو: اما تركيب الجملة 
كاملة أو صيغة الفعل»؛ وعلامة ذلك (الضمة) أو (الفتحة)» بدليل ان هذه 
العلامة تفقد (عَلآميّتها) أحيانا - كما في المبنيّات - مع بقاء المعنى 
النحويء وهذا يدل على أنه أثر من آثار الاسنادء لا الاعراب. 

ومع ذلك يمكن ان يعقد لهذا الاعراب - باعتباره احدىي الظواهر 
النحوية في العربية خاصة - بابا أو فصلا من أبواب النحوء على أن تبقى 
الفصول والابواب الأخرى لا بحثه أصول الفقه وعم المعاني وانحاء اللغات 
الأخرى من دلالة التركيب وروابطه على المعاني والاساليب الختلفة. 

© © © © © 

وأَصِل من ذلك كله الى أن ما قدمته هذه الرسالة من (نحو الدلالة) عند 
الاصوليين أقرب الى طبيعة الدرس النحوي من (نحو الاعراب) عند النحاة» 
كا أصل الى أن ما رآه الدارسون الحدثون - من وجوب دمج ما توصل 
اليه عبد القاهر من (عم المعاني) بما توصل اليه النحاة من (عم الاعراب) 
ليكون لنا (نحو عربي) يعين على فهم أغراض العرب ومقاصدهم هو كلام على 
جانب من الوجاهة لولا أنه يغفل ما بحثه الاصوليون من (نحو الدلالة) 
وهو - في رأبي - أقدم عه : وأكثر دقة , وأصوب نتائج مما قدمه عم 


المعاني . ولعل السبب 3 هذا الاغفال: ان ما قدمه عبد القاهر كان ف 
متناول الدارسين المحعدثين أما ما قدمه الاصوليون فقّد غلنة منهججدهم العقي 
بغلااف سمنك يجعله بعيدأ عن الدرس الحديث » ولذلك كانت هذه الرسالة. 


؟ - طبيعة المنهج في نحو الاصوليين 

كنت في الفصول السابقة أحرص على نقل أو تلخيص بحوث الاصوليين 
في الدلالة النحوية لكل من الأداة والصيغة والتركيب. بما تحتويه هذه 
الخوف من ممطتحات: عقانية عطق ونا معدل بد اعتحايا غل. نطرياتم 

من أدلة ها طابع التذكير الفلسفي الخالص » ٠‏ مما جعلني أشعر بثقل كثير منها 
على طبيعة البحث أو على طبع الدارس المعاصرء ولكني كنت مضطرا 
لذلك محم كونيٍ موّرخ يحك يعتمد الوصف الدقيق لمسالك أصحابهء لا 
صاحب نظرية يحاول اخراجها مصقولة الغضون والتجاعيد. 

وقد كانت ملاحظات الاستاذ المشرف تتركز - في الغالب - على طبيعة 
هذا العرض العقلي لموضوع البحث» ومحاولة التخفيف من وطأتهء وبذل 
انهه اق عراضه! عل طيعة البحيف الوق لديف 

وأعترف أنى 5905 بالفشل في أكثر الاحيان» والسر في ذلك يكمن 
في طبيعة المنهج فقد كان في منهج الاصوليين لدراسة انحو 00 
تشكلان أهم عيوبه ها: طغيان القياس البرهاني.. وضعف الاستقر 
النحوي. 


أ - تحكم القياس العقلي الجرد 

وقد لاحظت ان الاصوليين توصلوا الى نضن النتيجة التي توصل اليها 
البحث اللغوي الحديث في فروع الدوال النحوية الثلاثة: الأداة» والصيغة 
والتركيب. ولكن منهج كل منها يختلف عن صاحبهء فطايع الدراسة 
الاصولية سواء في المباديء اللغوية أو في صلب موضوعات الاصولء طابع 
عقلي يعتمد على تحكم منهجهم المنطقي في تحليل الموضوعات والاستدلال 
عليها » ولعل ذلك ناثيء من أن الاصوليين لم يتيسر هم في بحثهم اللغوي - 
بحكم ظروفهم الزمنية - ما تيسر لغيرهم من دراسات تظافرت عليها جهود 


مختلفة في فروع: عم اللغة» وفقه اللغة: والاصوات اللفوية» والتطور الزمني 
للمفردات» وأمثال ذلك مما يساعد على وجود منهج أقرب الى طبيعة اللغة 
من غيره. 

وأضرب المثل الآتي لمعرفة عيوب هذا المنهج الاصول : 

لقد توصل الدارسون الحدثون ومن سبقهم من الاصوليين الى نتيجة تبدو 
بي أنها حاسمة في موضوع الخلاف بين البصربين والكوفيين حول أصالة 
المصدر وأصالة الفعلء فذهب كل منهم الى أن أصل المثتقات المعروفة هو 
(المادة اللغوية) المشتركة بين هذه المشتقات, أي السواكن الثلاثة التي لا 
نستطيع أن ننسب لا معنى محدداء ولكنها تكسب معناها الحدد عند 
اندماج الصيغة بهاء وعلى هذا الاساس يكون كل من المصدر والفعل واسم 
الفاعل والمفعول مشتقا من سائر المشتقات التي ترجع جميعا الى هذا الاصل 
المشترك . فلا المصدر هو الاصل ولا الفعل»: وهذه نتيجة جيدة بلا شك». 
ولكن إذا كان منهج الدارسين الحدثين يعتمد على الدراسات اللغوية 
والفقهية الختلفة التي بذلت جهودا ملحوظة في رصد طبائع اللغات» ونشأتها » 
وتطور أصوطا وأروماتها » فان الاصوليين كانوا ينظرون المسألة من زاوية ما 
يملكون من منهج عقلي مجحردء فيقولون مثلا: ان المصدر ولنفرض انه كلمة 
(نوم) أو (تنوم) يتكون من مادة هي (ن و م) ومن صيغة عارضة عليها هي 
(فَمْل) أو (تفعيل) فهو اذن (مادة مصوغة)ء فاذا أردنا ان نجمله أصلا للفعل 
(نام) أو (نوّم) لزم ما هو باطل عقلا من عروض الصيفغة على المادة المصوغة» 
فالمقل يمنع أن تأ حل مادة الخشب مثلا - وهي متصورة بصورة الشباك - 
صورة أخرى للكرمي أو للمنضدة إلا إذا انحلت الصورة الاولى وعاد 
الخشب (مادة صرفة). 


ا مقتول جد عل ::مستوق النظر العقلي في طبيعة ما يخضع 

للعقل. ولكن السؤال: ان أوضاع اللغة واشتقاقاتها - وان كانت ذات نظام 
صرفي مطرد في الغالب - أهي أوضاع خاضعة للعملية العقلية؟ أم انها 
أوضاع اعتباطية في أكثر حالاتها؟ وللاجابة عن ذلك نجد أن الصيغة وان م 
يمكن عقلاً عروضها على اللمادة المصوغة؛ إلا أن اللغة تشتق أحيانا من أصول 


مصوغة سابقا - ولو كان ذلك عن طريق ارجاع المادة المصوغة الى مادة 
صرفة فاشتقاق صيغ: حداد وفارسء وَسوفَ الامرَّ تسويفاً من (حديد) 
و(فرس) و(سوف) يدل على أن أصل الاشتقاق يمكن أن يكون (مادة 
مصوغة) سابقاً والقاعدة العقلية لا تعارض ذلك. لأن المادة المصوغة لم 
تحتفظ بصيفتها الاولى عند الاشتقاق متها. 

ليس معنى ذلك اني أريد بهذا أن أهدم نظرية الاصوليين في أن (المادة 
اللغوية) هي أصل المشتقات المشتركة فيهاء وإنما أزعم أن الموضوعات اللغوية 
لا تصلح للاستدلال عليها بالقياس البرهاني , ما لم يتم التسلم بمقدمات القياس 
عن طريق الاستقراء التامء فالاستقراء إذن هو الدليل لا القياس. ذلك 
لأننا إذا سلمنا بالمقدمة الصغرى لهذا البرهان وهي (ان المصدر مادة 
مصوغة) فلا يمكن التسلم بالكبرى: (وكل مادة مصوغة لا تقبل عروض 
الصيغة الأخرى) لانها - كا يقول المناطقة - (مغالطة) فالنزاع بين 
البصريين والكوفيين ليس في أن المادة المصوغة تقبل عروض الصيغة 
الأخرى أو لا تقبل: بل تقبل الاشتقاق منها أو لا تقبل بمعنى اننا نعيد 
حروفها الى (مادة صرفة) لتقبل صيغة جديدة. والاستقراء يقول: انها تقبل 
الاشتقاق منها بدليل الاشتقاق من (حديد) و(تمر) و(لبن) وأمثالها من مواد 
مصوغة : ولعله من أجل ذلك ذهب بعضهم الى أن المصدر أصل (الاشتقاق 
المعنوي) لا اللفظي(؟. 


وعلى هذا المستوى من النظر العقلى الجرذ بحث بعض الاصوليين (بساطة 
المشتق وتركيبه) و(المعنى الحرفي) و(ايجاد المعنى الانشائي) وأمثال ذلكء 
وقد جرتهم طبيعة هذا المنهج ولوازم الاستدلال البرهاني فيه الى الدخول في 
موضوعات الفلسفة الخالصة؛ كاتحاد المَرضع والعَرَضي»: والوجود الرابطء 
والاعراض النسبية» والمقولات المنطقية وأمثالحا مما مر اليسير منه في صلب 
الرسالة. 


)١(‏ المشتقات للتبريزي ١6‏ وما بمدها. 


ب - ضعف الاستقر 

ومما يلاحظ على 56 أنبم وهم أصحاب منطق لا ينكر الاستقراء » 
بل يرى - كا سبق من قول الشريف المرتضى - انه مصدر ما توصل آليه 
النحاة والاصوليون من أحكام نحويةء وان المتكلمين من الاصوليين كانوا 
اكثر تحقيقا من النحاة في ذلك(©). 

ولكني ألاحظ انهم » مع هذاء كانوا ضعيفي الاستقراء» فم أجد 5 3 
أو للمتأخرين منهم على الخصوص - من استدل على وظيفة نحوية باستقر 
الخاص لكلام العرب. أو بتحقيقه لما ادعاه النحويون من الخترارة 1 
كانواء في الغالب ؛. يصدرون - دون تمحيص - عما ادعى النحاة الاستقر 
فيهء حتقى أخذ ذلك عليهم بعض كبار الاصوليين كالفخر الرازي في 00 
فقد قال: 

«وكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن أحوال (رواة) اللغات 
والنحوء وان يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم: كبا فعلوا ذلك في رواة 
الاخبارء لكنهم تركوا ذلك بالكلية: مع شدة الحاجة اليه؛ فان اللغة والنحو 
يمجريان مجرى الاصل للاستدلال بالنصوص”3”) 

ولو أن الاصوليين اعتمدوا الاستقراء كا اعتمدوا البرهانء وبذلوا 
جهدهم في تحقيق ما ادعى النحاة واللفويون الاستقراء فيه من قواعدء 
لوصلوا ء بلا شك؛» الى نتائج تدعم أو تنقض ما توصلوا اليه من دلالة نحوية 
نتيجة النظر العقلي الخالص» ولكنهم حين اعتمدوا على استقراء النحاة 
ظلت نتائج بحثهم في الكشف عما م يبحثه النحاة من دوال المعنى النحوي 
تدور في فلك ماا ستقرت عليه مصادر النحو العربي القديم. 


* - الجديد في نحو الاصوليين 
وأقصد بالجديد هنا ما م يتوصل اليه النحو القديم ولا عم المعاني» من 
دلالة نحوية سواء في الأداة أو الصيغة أو التركيبء وإذا توصل الدرس 


.؟*؟/١ الذريعة الى اصول الشريعة‎ )١( 
.١١18/١ المزهر للسيوطي نقلا عن الحصول‎ )٠( 


النحوي الحديث الى بعض ذلك فبتطور الدراسات الغربية المقارنة: على أن 
الاصوليين سبقوا بجديدهم تلك الدراسات أيضاً. من ذلك مثلا: 


أ - أسس التمييز بين معاني المفردات 

الاصوليون م يقسموا الكلبة الى غير أقساميا الثلاثة المعروفة» ولكنهم 
وضعوا أسنا للتمييز بين 0 النحوية للكلات المفردة نفهم منها لماذا ذهب 
الدرس النحوي الحديث الى تقسم م الكلمة تقسها جديدا يغاير ما تعارف عليه 
النحاة() , وقد استفدنا من هذه الأسن التي وضعها الاصوليون تقسيم 
الكلمة الى: الاسمء والصفةء والفعل. والكنايةء والحرفء, ذلك لأن الكلمة 
اما" ان تكون ذات معنى مستقل بالادراك » أي يمكن خطوره بالذ هن سواء 
وصل بعنصر آخر من الجملة أم م يوصل.. أو تكون ذات معنى غير مستقل 

أق أن معناها لا يذرك. إلا غند. التركيب: 

(أ)- فالمعنى غير المستقل لا يخلو إما أن يؤدي وظيفة العنصر الرابط بين 
عناصر الجملة أو وظيفة المنصر المرتبطء والاول هو (الحرف) 
ويشمل حروف الجر والعمطف وأمثالحا من الأدوات النحوية الدالة 

على المعنى النسبي الخاص. والثانى هو (الكناية) وتشمل الضمائر 
والاشارة والموصول وأمثالها من المبهمات الصالحة للوقوع طرفا من 
أطراف الاسناد بجنلاف الحرف. 

(ب) -والمعنى المستقل لا يخلو أيضاً من أن يكون معنى بسيطا أو مركباء 
والكلمة ذات المعنى البسيط هي (الاسم) الدال على المسمى 0-0 
الامماء الجامدة كر جل وفرس. والاسماء المشتقة التي يعنى بها: 
الحدث. أو زمانهء أو مكانه؛ أو آلته. 


أما المعنى المركب فهو لا يخلو من حالتين أيضاً: أن يكون تركيبه 


تحليلياً : أي أن لفظه واحد ولكن معناه ينحل الى: ذات وحدث ونسة 
بينها وهذا النوع هو: (الصفة) كصيغ ضارب ومضروب وضراب وأمثاها مما 





)١(‏ انظر الدكتور الخزومي في النحو العربي قواعد وتطبيق 41 والدكتور تمام حسان في اللغة المربية معناها 
وميئاها م وما بمدها. 


يكون معناه: ذات متلبسة بالضرب. 
أو يكون التركيب اسنادياً. أي أن الصيفة تدل على نسبة ما تضمئته 
الكلمة من ححدث الى ذات خارج لفظ الكلمة وهذا هو ما نسميه (الفعل) 
بصيغه المعروفة. 
ب - أصل الاشتقاق 
وهو ما توصل اليه الاصوليون - قبل الدرس النحوي الحديث -() 
من أن أصل المشتقات المعروفة'هو (المادة اللغوية) فلا الفعل أصل المشتقات 
كا يرى الكوفيون ولا المصدر كا يرى البصريون: وقد مرت الاشارة الى 
ذلك قريبا. 
جم بم دوال النسبة 
وهو بحث م يعره النحاة اهتامهم . واذا وردت اشارات الى بعض هذه 
الدوال عند شراح الكافية فهو تأثر بالاصوليين - كا سبق بيانه - ودؤال 
١‏ - النسبة التقيدية الناقصةء وهي نوعان: 
أ - تركيبية.. ويدل عليها موقع الكلمة من التركيب الناقصء 
كالمضاف والمضافف اليهء والصفة والموصوف. 
با اس وتحليلية .. وتدل عليها صيغ الصفات المشتقة» كصفة الفاعل » 
والمفعول والمبالغة والتفضيل والمشبهة. مما تنحل معانيها الى: 
ذات متلبسة بالحدث. 
* - النسبة التركيبية التامة.. وهي ثلاثة انواع: 
أ - نسبة صدورية او وقوعية.. والدال عليها صيغ الأفمال في 
الجملة الفعلية. 
ب - ونسبة تصادقية اتحادية.. ويدل عليها تركيب الجملة الاسمية. 


.١89 - ١١م انظر الدكتور تام حسان (اللفة العربية معناها ومبناها)‎ )١( 


ج - ونسبة تعليقية .. وتدل عليها اداة الشرط وترتيب الجزاء على 
الشرط بالفاء ظاهرة أو مقدرة. 
ا النسب الخاصة : وهي الني تدل عليها الحروف والادوات, كحروف 
الجرء والمطف والاستفهام . والاستثناء وامثاها. 


د - لواصق الفمل 

ومما يتصل ببحثهم عن دوال النسبة ما ذهب اليه بعض الاصوليين من 
اعتبار ما سماه النحاة ب(ضمائر الرفم) المتصلة بصيغة (قمل) مثل (فعلت) 
بضم التاء وفتحها وكسرها و(فعلا) و(فعلوا) و(فعلن) وامثالحا حروفا 
(لاصقة) للدلالة على خصوصية في النسبة تشير الى (نوع الفاعل وعدده 
وشخصه) وحكمها في ذلك حم حروف المضارعة من كونها مشيرة الى (النوع 
والعدد والشخص) فلا فرق في حالة الاشارة الى كون الفاعل (مفرداً مذكرا 
مخاطباً) بين تاء (فعلت) وتاء (تفعل) واعتبار الاولى ضميراً بارزاً والثانية 
حرفا له ميرن لد 

كذلك ليس هناك فرق بين تاء التأنيث الساكنة في (فعلت)ونون النسوة في 
(فعلن) وواو الجمع في (فعلوا) والف الاثنين في (فعلا وفعلتا) من حيث كوبا 
لواصق لتعيين الشخص والنوع والعدد أيضاً فاعتبار الاولى علامة تأنيث 
دون بقية الحروف امر اعتباطي على ان النحاة حين يكون الفاعل ظاهرا 
كلغة (بلحارث): (اكلوني البراغيث) و(رأين الغواني الشيب لاح بعارضي) 
يعترفون بحرفية هذه اللواصق وكونها علامات جمع او تثنية لا ضمائر رفع. 
ولا ننسى ان نشير هنا الى ان بعض الدارسين الحدثين يوافقون على بعض 
هذا الرأي(). 
ه - زمان الفعل 

النحاة الى زمن متأخر جداً - اي قبل الدرس النحوي الحديث - 
كانوا يعتبرون زمان الفعل مدلولا صرفياء اي انه مدلول صيغة (فَمَل يفمل) 
لبي ل يا ليت ل 


(؟١1)‏ انظر فندريس: اللغة ١١‏ و6١١ء‏ والدكتور تام حسان: اللغة العربية .1١65‏ 


لأن الحدث مدلول مادتها ولذلك قال ابن مالك: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولَ الفمل كأمن من أين 


أمّا الاصوليون فقد أنكروا زمان الصيفة,لأنها عندهم(دالةنسبة)واعتبروا 
الزمان مدلولا نحويا لا صرفياء اي انه مدلول سياق الجملة وتقرائنها لا 
صيغة (فعل يفعل) بدليل ان (قمّل) قد تدل في السياق على زمن مستقبل. 
و(يفعل) على زمن ماض. واذا كانت الجملة الفعلية تدل بسياقها على زمن 
ماض او مستقبل مثل ضرب زيد وسيضرب عمروء فان الجملة الاسمية قد 
تدل بسياقها - اذا كان الخبر وصفا - على الماضي والمستقبل مثل: (هذا 
قاتل اخيك) و(هذا قاتل اخاك). 
وتفصيل ذلك في الفصل الخاص بالفعل. 
و - مدلول الجملة 


م يعقد النحاة بابا للجملة ودلالتهاء لأن النحو عندهم (نحو الاعراب) لا 
نحو الدلالة ‏ ولذلك كان حديثهم عن الجملة في معرض ذكرهم للجمل التي لها 
محل من الاعراب او ليس لها محل» او في مناسبات اخرى من هذا النوع 
الذي يدل على عدم الاهقام بها . 

اما الأصوليون فقد عنوا بالجملة عناية فائقة - كا يظهر من الفصل 
الذي خصصناه لبحثهم فيها - : 

١‏ - وقد قسموها بحسب دلالتها التركيبية الى: جملة ناقصة وجملة تامة» 
وميزوا - لأول مرة - بين ما تدلان عليه من نقص النسبة وامها 
ففسروا النسبة الناقصة بانها تحليلية اي ان الصورة التي تخطر في 
الذهن من التركيب واحدة ولكنها - عند الامعان فيها تنحل الىه 
طرفين ونسبة ء بخلاف التامة فهي نسبة واقعية لانها من الاساس ذات 
طر فين ونسبة. 

و م قسموها الىى: حملة اسميةء. وجملة فعلية وحددوا دلالة كل منهماء 
وميزوا بينهها على اساس اختلافها في طبيعة (المسند) وطبيعة 


(الاسناد)ء فالمسند في الاولى: اسم او وصف او كناية عنههاء وفي 
الثانية: فعل سواء تقدم على المسند اليه او تأخر عنه. والاسناد في 
الاولى: حك (باتحاد) المبتدأ بالخبر واتصافه به خارجا وان كانا في 
الذهن متغايرين . وفي الثانية: حم بصدور حدث عن محدثء أو توقع 
صدورهء او طلب صدوره. 

وخالفوا المنطقيين في ذهابهم الى أن مدلول الجملة الشرطية هو: الحك 
بلزوم الشرط للجزاء على اساس ان كلا من جملة الشرط وجملة 
الجزاء ينسلخ عن دلالته على الحم بالنسبة2» ويكون احدهها محكوما 
عليه والآخر محكوما بهء اما الحم فهو: (لزوم احدها للآخر)ء 
فأنكر الأصوليون ذلك مؤكدين بقاء كل من الشرط والجزاء على ما 
له من نسبة تامة وان لم يصح السكوت عليها لوقوعها طرفا في نسبة 
تامة جديدةء هي النسبة التعليقية والحم في هذه النسبة الجديدة 
هو: حم جملة الجزاء المقيد بالحكم في جملة الشرطء اي ان ما تدل 
عليه الجملة الشرطية كاملة هو(مضمون الجزاء) فقط وان كان هذا 
الضموت معلقا عل .شرط:. 

ثم نظروا في الاساليب فقسموا الجملة الى خبرية وانشائيةء وبحثوا في 
دلالتها ما يشبه محث البلاغيين في اساليب الخبر والانشاء وان 
خالفوهم في كثير من التفاصيل مثل ان الجملة الانشائية توجد معناها 
والخبرية تحكي عنهء وزادوا على البلاغيين انهم حللوا النسب 
الخاصة التي تدل عليها الادوات الانشائيةء كأدوات الاستفهام 
والترجي والتمني»ء والنداء وامثاهاء با لم يحلله البلاغيون. 

انهم بحثوا في مدلول آخر للجملة م يتعرض له النحاة ولا البلاغيون» 
هو ما سموه (مفهوم الخالقة) اي ان الجملة المقيدة - با لها من 
ادوات نحوية او تركيب خاص - تدل على معنى يطابق ظاهر نصها 
هو الحم بثبوت النسبة-عند ثبوت القيد وسموه (المنطوق) وتدل على 
معنى آخر يناقض معنى المنطوق به هو الحم بنفي النسبة عند 
انتفاء القيد وسموه (المفهوم) فالجملة الشرطية (ان جاءك زيد 


فأكرمه) تدل على (اكرام زيد عند مجيئه) كما تدل على (عدم اكرامه 
حمل : الشرط ء والحصر. والاستثناء ؛ والفاية » والوصف » واللقب » 
والعددء والظرف. 
وبعد 
فهذه خلاصة ما انتهبت اليه من (البحث النحوي عند الاصوليين) » 
ارجو ان اكون قد اضفت به شيئاً م يتيسر للمتخصصين باللغة وفروعها 
الاطلاع عليهء كا ارجو ان يكون ما قدمه الأصوليون من (نخو الدلالة) وما 
قدمه النحاة سن (نحو الاعراب) وما تقدمه البلاغيون من (نحو الأسلوب) 
حافزا لعشاق هذه اللفة على وضع (نخو عربي جديد) تقوم امسه على جهود 
المسدعين فق هذه الحقول الثلاثة , والله من وراء القصد . 
مصطفى جمال الدين 


مصادر البحث ومراجعه 


أ - مصادر اصول الفقه 


الامباج في شرح المنهاج. تقي الدين السبكي (07037ه) وابنه تاج الدين 
(١لالاه)‏ مطبعة التوفيق الادبية بمصر. 

اجود التقريرات (تقريرات بحث النائني) ابو القاسم الخو طهران مكتبة 
بودر جمهري. 

الاحكام في اصول الاحكامء لابن حزم الظاهري (07: ه )ء مطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

الاحكام في اصول الاحكامء علي بن حمد الآمدي (١78ه)ء‏ مؤسسة 
الحبي - القاهرة. 

ارشاد الفحولء محمد بن علي الشوكاني (56؟١‏ ه)ء مطبعة مصطفى الحللبي 
.١ 95 51/‏ 

اصول الفقهء علي بن محمد البزدوي (١48:ه)ء‏ طبع تركيا .١.2‏ 

اصول الفقه؛ مد بن'احمد السرخسي (.وع ه)ء دار الكتاب العربي .١ 10٠‏ 

اصول الفقهء محمد ابو زهرةء القاهرة. 

الاصول على النهج الحديثء. الشيخ مد حسين الاصفهاني . مطبعة الآداب في 
النجف. 

الاشتقاق: علي البهبهاني الرامهرمزي؛ طبع ايران. 

بدائع الافكار. مرزا جبيب الله الرشتي؛. طبع حجري بايران .١١‏ 

بدائع الافكار (تقريرات العراقي)؛ ميرزا هاثم الآملي. طبع النجف 
(العلمية .)١0/٠.‏ 

التحريرء كال الدين بن الطهام (7١1مه)ء‏ الاميرية ببولاق .١"١5‏ 


تلض 


التقرير والتحبير في شرح التحريرء لابن امير الحاج (5/ام ه)ء الاميرية 
ببولاق ١١١‏ 

تقرير على جمع الجوامع وشرحهدء الشيخ عبد الرحمن الشربينيء بهامش 
حاشية العطار» مطبعة مصطفى محمد مو"١.‏ 

التوضيح . لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (/0ا؛4لاه), المطبعة الخيرية 
؟لا. 

التلويح على التوضيحء سعد الدين التفتازاني (9ولاه)ء مع التوضيح . 
المطبعة الخيرية بمصر .٠١+*+‏ 

التهذيب للعلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن المطهر) (17/57ه) مخطوط . 

جمع الجوامع. تاج الدين بن السبكي (لدنااه)ء مع حاشية العطار. 

حاشية البناني على شرح الجلال الحليى. القاهرة /ا9١١.‏ 

حاشية على القوانين: السيد على القزويني»: بهامش القوانينء طبع الحجر 
بايران 

حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجبء بهامش الشرح المذكورء 
طبع الأميرية ببولاق .١11١‏ 

حاشية الشريف الجرجاني؛ علي بن عمد ١5(‏ ه)ء بهامش الشرح المذكورء 
طبع الاميرية ببولاق .١١‏ 

حاشية العطار على شرح الجلال الحلي للشيخ حسن العطار (0٠05١١ه)‏ طبع 
القاهرة مهم١.‏ 

قائق الاصولء محسن الطباطبائي الحكمء. مطبعة الآداب في النجف. 

دروس في عل الاصول (ثلاث حلقات)ء. همد باقر الصدرء دار الكتتاب 
اللبناني . بيروت 8/او١.‏ 

الفرودة ال اضرك” التتريفة ‏ القويقة: لضن السو )و اففيق ابو الفاتم 
كرجي من جامعة طهران. 

روضة الناظر » لابن قدامة المقدسي (.5 ها)ء المطبعة السلفية م١.‏ 

شرح مختصر ابن الحاجب» القاضي عضد الدين الايجبي (03/اه) ع 
الاميرية ببولاق .١"١‏ 


لانن 


شرح الكفاية » للشيخ عبد الحسين الرشتي ء طبع النجف (الحيدرية .)١17١‏ 

شرح الكفايةء محمد سلطان العلاء » طبع اراك بايران. 

شوح تنقيح الفصولء احمد بن ادريس القرافي (584ه)ء دار الفكر 
للطباعة والنشر القاهرة. 

شرح جمع الجوامع. جلال الدين الحلى (4 ها)ء مع حاشية العطار 
وحاشية البناني. 

ضوابط. الاصول» السيد ابراهم القزويني » طبع الحجر بايران هلا؟١.‏ 

الفصول الغروية»: محمد حسين بن مد رحيم (531١1ه)ء‏ طبع الحجر بايران 
5 . 

فوائد الاصول (تقريرات بحث النائني) للشيخ همد علي الكاظبي طبع 
الحجر بايران. 

فواتح الرحموت في شرح مسم الثبوتء. همد بن نظام الدين الانصاريء طبع 
الاميرية ببولاق مع المستصفى 14؟9١.‏ 

القوانين المحكمةء ابو القاسم القمي (١*١ه)ء‏ طبع الحجر بايران. 

كشف الاسرار على اصول البزدوي» عبد العزيز البخاري (.+07ه)ء طبع 
استانبول م.١.‏ 

كفاية الاصولء. محمد كاظم الخراساني - المعروف بالآخوتد (899١1ه)ء‏ 
بحاشية المشكيني طبع الحجر بايران. 

مباحث الدليل اللفظي» مود الحاشميء مطبعة الآداب في النجف. 
(تقريرات السيد الصدر). 

محاضرات في اصول الفقه (تقريرات السيد الخوي). جمد اسحاق فياض» 
مطيعة الآداب قِ النجحف. 

مخاصمات الجتهدين ويسمى (حجة الخصام ايضا)ء حمد بن يونس الربيعي - 
مخطوط . 

مختصر المنتهى الاصولي » لابن الحاجب المالكي (5147ه)ء مع شرحهء طبع 
الاميرية ببولاق. 


المستصفى » ابو لجأ فيك الغزالي (و٠ومها)ء‏ طبع الاميرية >4 .١‏ 


يلض 


مسم الثبوت » محب الله بن عبد الشكور البهاري (4١١١1ه)ء‏ مع المستصفى . 

المشتقات. محمد صادق التبريزي » طبع الحجر بايران. 

مطارح الانظار (تقريرات الانصاري).» ابو القامم كلانتري ١١57(‏ ه)ء طبع 
الحجر بايران. 

معالم الدينء الشيخ حسن بن زين الدين العاملي (١١١٠1ه)ء‏ مطبعة 
الآداب في النجف. 

المعتمد. ابو الحسين البصري (5": ه).ء الممهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق .١951‏ 

المعنى الحرنيء حمد تقي الحكمء ضمن بحوث مجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
الدورة الثالثة والثلاثين. 

مقالات حول مباحث الالفاظ . للسيد على البهبهاني» طبع طهران - بوذر 
جمهري. 

المقالات الغريةء محمد صادق التبريزيء طبع الحجر بايران .١١0‏ 

المنخول من تعليقات الاصول للغزالي» تحقيق حمد حسن هيتوء طبع دمشق 
اولا. 

منتهى الاصول.ء ميرزا حسن البجنردي» مطبعة الآداب في النجف. 

منهاج الاصول » ٠‏ للقاضي البيضاوي (محمهه)ء ٠‏ مع شرحه المتقدم. 

منية اللبيب في شرح التهذيب» السيد عميد الدين الحسيني (04/اه)ء 
لقطوظ:. 

الموافقات». لابي اسحاق الشاطبي (.ةلاه)ء المطبعة ال رحانية بمصر. 

نهاية الدراية (تعليق على الكفاية). للشيخ محمد حسين الاصفهاني» طبع قم 


بايران. 
نهاية السؤول في شرح منهاح الاصولء جمال الدين الاسنوي (١ا/اه)ء‏ مع 
الابباج في شرح المنهاج. 


هداية المسترشدين في شرح معام الدين » مد تقي بن خمد رحم(م ١١:‏ ه)ء 
طبع الحجر بايران .١١١‏ 


دنا 


ب - مصادر العربية: اللغة والنحوء والبلاغة 

اتمام الدرايةء جلال الدين السيوطي (١١5ه)ء‏ ببامش مفتاح العلوم 
للسكاكي . 

احياء النحوء ابراهيم مصطفى. لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 

الاشباه والنظائر (النحوية)ء للسيوطي » حيدر آبادء الطبعة الثانية 9م .١١‏ 

الاشتقاق» عبد الله امينء لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

اسرار العربيةء كمال الدين الانباري (لالاهوه)ء المجمع العلمي العربي 
بد مشق . 

الاصول؛ لابن السراج (حمد بن السري 5١*ه)ء‏ تحقيق الدكتور الفتلىي . 
مطبعة النمعان في النجفف. 

الاقتراحء للسيوطي. حيدر آباد وه١١.‏ 

الاماللي الشجريةء هبةالله ابن الشجري (؟4؛هه)ء حيدر آباد 9ع١.‏ 

الانصاف في مسائل الخلاف. كال الدين. الانباري: تحقيق مر محي الدين 
عبد الحميد ». القاهرة. 

الايضاحء ابو القاسم الزجاجي (00" ه)ء تحقيق مازن المبارك؛ مطبعة 
المدني وهو١.‏ 

تاريخ اللغات الساميةء. اسرائيل ولفنسونء القاهرة 5؟5١.‏ 

تسهيل المقاصدء محمد بن مالك (57 ه)ء وزارة الثقافة العربية المتحدة 
.١911/‏ 

التصريح على التوضيحء خالد بن عبد الله الازهري» دار احياء الكتب 
العربية. 

جمهرة اللغة. مد بن الحسن بن دريد 77١(‏ ه)ء مطبعة مجلس دائرة المعارف 
بجيدر آباد .١114‏ 

حاشية الانبابي على المطول»: شمس الدين الانيابي» مطبعة السعادة بالقاهرة 
وعمل, 

حاشية الشريف على المطول. الشريف الجرجاني 8١(‏ ه)ء طبع تركيا 
ببامش المطول .١*.‏ 


د لح 


حاشية السيالكوتي على المطول وعلى حاشية الشريفء عبد الحكمم 
السيالكوتي ٠١510(‏ ه)ء طبع تركيا .١١5.‏ 

حاشية الجزائري على الفوائد الضيائيةء نعمةالله الجزائري (؟١١١1ه)ء‏ 
طبع حجر بتبريز ٠8١1ه.‏ 

حاشية الصبان علي الاشموني. محمد بن على الصبان (5.٠١١1ه).ء‏ المطبعة 
الشرقية 9و١١ا1"١.‏ 

حاشية العدوى على شرح شذور الذهب لابن هشامء دار الكتب العربية 
للحلي بمصر. 

الحدودء لابي الحسن الرماني (81+*ه)ء تحقيق مصطفى جواد ويوسف 
مسكوني (ضمن رسائلفي اللغة والنحو)ء طبع وزارة الاعلام العراقية. 

حدود النحوء عبد الله بن احمد الفاكهي (١0ه‏ ه)ء طبع الند .١844‏ 

الخصائصء ابو الفتح بن جني (؟هه)ء. تحقيق النجارء دار الكتب 
١6‏ . 

دلائل الاعجازء عبد القاهر الجر جاني (١/اء‏ ه)ء تحقيق عبد المنعم خفاجي . 

سر الفصاحة» ابن سنان الخفاجي (77؛ ه)ء تصحيح عبد المتعال الصعيدي 


ككلؤذة١ا,‏ 
شرح المفصل . موفق الدرين بن يعيش (9عهد5ه) ادارة الطباعة المنيرية 
بالقاهرة . 


شرح الاشموني ؛ علي بن محمد الاشموني ٠..(‏ ه). المطبعة الشرقية .١١9‏ 

شرح شذوذ الذهب. لابن هشام الانصاري (١177ه)ء‏ دار الكتدب العربية 

شر الكافية , للرضي (حمد بن الحسن الاسترابادي كتمدعه) طبع تركيا 
لا. 


شرح ابن عقيل. محمد بن عبد الله العقيلي (074اه), محمد محي الدين 
عبد الحميدء مطبعة الاستقامة. 


شرح ابن الناظمء بدر الدين بن مالك (87 ه). طبع بيبروت .1١١١‏ 


املينا 


شرح الخضري لشرح ابن عقيل؛ محمد الخضريء دار احياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 
١951‏ . 

عم اللفة: الدكتور علي عبد الواحد وافي» الطبعة الخامسة .١55«“‏ 

العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي (0؟١‏ ه)ء تحقيق عبد الله درويشء المجمع 
العلمي العراقي. 

الفوائد الضيائيةء عبد الرحمن الجامي (+84ه).ء طبع الحجر بايران 
كلا" ١‏ . 

في النحو العربي نقد وتوجيه الدكتور مهدي الخزومي بيروت 

في النحو العربي قواعد وتطبيق الدكتور مهدي الخزومي القاهرة. 

الكتاب , لسيبويه (.م١‏ ه).ء طبع الاميرية /11؟ ١‏ . 

لسان العزب, محمد بن منظور (١١/اه)ء‏ دار صادر ودار بيروت 8هو١ا.‏ 

اللغفة, جح فندريس »2 ترحجة الدواخلي والقصاص . مطبعة دار البيان 
القاهرة. 
العامة “"/اة١.‏ 

مجاز القرآنء لابي عبيدة معمر بن المثنى ١١(‏ ٠ه).‏ تحقيق محمد فوّاد 
سركني » طبع الخانجي . 

مجالس العلاء . ابو القاسم الزجاجي (لام“ ه)ء طبع الكويت. 

المزهر , للسيوطي ؛ دار احياء الكتب العربية. 

مسائل خلافيةء ابو البقاء المكبري (7١1ه)ء‏ تحقيق مد خير الحلواني. 

المطول على تلخيص المفتاح» سعد الدين التفتازافي (؟5/اه)ء طبع تركيا 
. 

معاني القرآنء. يحي بن زياد الفراء (ا.8 ه)ء دار الكتب المصرية. 

مغني اللبيب » لابن هشام الانصاري» تحقيق المبارك وحمد الله ؛. دارا الفكر 
بلبنان. 


يدلضن 


مفتاح العلوم » للسكاكي (يوسف بن ابي بكر 595 ه).ء المطبعة الادبية بمصر 
1ا١ا.‏ 

مفردات الفاظ القرآن» للراغب الاصفهاني (070 ه)ء تحقيق نديم مرعشلي » 
دار الكتاب العربي. 

المفصلء للزمخشري (حمود بن عمر 8ه هاء اوفسيت دار الجيل. 

المقتتضبء مد بن يزيد المبرد (6م؟ ه)ء تحقيق هحمد عيد الخالق عضيمة» 
القاهرة 6م*١.‏ 

مقدمة في النحوء لخلف الاحمر ١8٠0(‏ ه)ء تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق 
٠95١‏ .. 

النهلية في غريب الحديث والاثرء مجد الدين بن الاثير (505 ه)ء المطبعة 
الخيرية بالقاهرة. 

همع الطوامع ء لجلال الدين السيوطي 4١١(‏ ه)ء اوفسيت دار المعرفة بلبنان. 

جَ - مصادر متنوعة في التفسيرء والحديث. والتاريخ, والطبقات وامثاها 

اعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن القيم (1ة/اه)ء, مطبعة السعادة بحصر 
144كا. 

أنباه الرواة في أنباه النحاةء للقفطي (علي بن يوسف 5*8 ه).ء دار الكتب 
المصرية .١١6٠.‏ 

بدائع الفوائدء لابن القيمء دار الطباعة المئيرية. 

بغية الوعاة: للسيوطي» تحقيق ابو الفضل ابراهمء مطبعة عيسى الحلبي 
654ل. 

الجامع لاحكام القرآنء للقرطي (حمد بن احمد الانصاري 5107١‏ ه)ء دار 
الكتب المصرية. 

الجامع الكبيرء محمد بن الحسن الشيباني ١85(‏ ه).ء القاهرة. 

حاشية الشريف الجرجاني على شرح المطالع في المنطق؛: طبع الحجر بايران. 

الرماني النحويء للدكتور مازن المبارك. مطببعة جامعة دمشق. 

سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني (6؟ ه)ء دار احياء الكتب 
العربية “مو١.‏ 


914 


سنن أبي داودء سليان بن الاشعت السجستاني 7610 ه)ء مطبعة مصطفى 
خحمد .١"9‏ 

سنن النسائي. احمد بن شعيب (8." ه)ء المطبعة المصرية بالأزهر. 

سنن الترمذديء. محمد بن عيسى (9517؟ ه)ء اوفسيت دار الفكر بليئان. 

شرح الزرقاني على الموطأ. حمد بن عبد الباقي الزرقاني (؟١١‏ ه)ء مطبعة 
مصطفى الحلي ١كؤةآا.‏ 

شرح مطالع الانوار في المنطقى. قطب الدين الرازي (717اه)ء طبع الحجر 
بايران. 

الشفاء (المنطق)ء ابن سينا (الحسين بن عبد الله /ا؟؛ ه)ء اطيثة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 

صحيح البخاري» همد بن اسماعيل ١٠07(‏ ه)ء مطبعة مد علي صبيح بمصر. 

طبقات الفقهاء » ابو اسحاق الشيرازي (077: ه)ء طبع بغداد .١85‏ 

طبقات النحويين واللغويينء محمد بن الحسن الزبيدي (9/ا" ه)ء تحقيق ابو 
الفضل ابراهم, دار المعارف. 

الطبقات الكبرىق2. محمد بن سعد (. 5 ه)ء طبع صادر. 

الفصول الختارة من العيون والحاسن» للشيخ المفيد ( 11١‏ ه)ء طبع الحيدرية 
في النجفف. 

الكافي : مد بن يعقوب الكليني (55" ه)ء طيبع ايران. 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد على التهانويء كلكتا .١85٠‏ 

مالك ابن انس » للشيخ امين الخولي. دار الكتب الحديثة - القاهرة 
.١ ١‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن الطبرسي (018ه)ء طبع 
صيدا بليئنان. 

مستدرك الصحيدين » الجام النيسابوري (ه.غ:ه)ء حيدر أباد. 

الموطأء الامام عالك بن انس ١85(‏ ه)ء شرح مد فوّاد عبد الباقي (كتاب 
الشعب). 

المنطق» همذ رضا المظفرء مطبعة النعمان في النجف. 


حا 


نزهة الالياء » كيال الدين الانباريء تحقيق ابو الفضل ابراهيمء دار 


النهضة - مصر. 
وفيات الاعيان» القاضي أين خلكان (١41"ه)ء‏ المطبعة الميمنية بمصر 
١0*6٠‏ . 


لضا 
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مادا-21 لقدنتول 15 مأك ك3 
رأتثق 01 عععنام©ت 
جع 01 تاأودء نلآا 


م 


سبب اختيار الموضوع 7 - علاقة الاصوليين بالنحو 
م - المعنى النحوي جحمث مشترك بين النحاة 
والبلاغيين والاصوليين ١‏ - الاصوليون بحثوا في 
دوال النسبة ونظام التأليف ١١‏ - موازنة بين 
الاصوليين والبلاغيين في تأليف الجملة ١+‏ - طبيعة 
مصادر البحث ١١6‏ - خطة البحث 1١١‏ - منهجي 
في البحث ١١‏ - شكر وتقدير .٠٠١‏ 


تمهيد عن نحو الاصوليين: 9 


توطئة ١‏ - (١)ها‏ النحو وما اصول الفقه 5+4 - 
النحو عند متأخري النحاة هم؟ - النحو عند 
المتقدمين 5٠5‏ - النحو عند الاصوليين و؟ - 
اصول الفقه لغة واصطلاحا *-م - وظيفة اصول 
الفقه #5 - )١(‏ الدرس النحوي عند الاصوليين 
م“ - تطور الدرس النحوي من عصر الصحابة 
والتابعين وفقهاء المذاهب الى زمن اس الاصول 
وم - قيمة النحو الاصولي 0؛ - الاجتهساد 
والتقليد في المسألة النحوية: رأي الشافمي م4 - 
رأي الشريف المرتضى .0 - رأي الغزالي ١ه‏ - 


660 - 


00 


رأي الرازي ١ه‏ - رأي الشاطي *ه - خلاصة 
البحث 605. 


الفصل الأول: اقام الكلمة: باه -.م 


تقسبم الكلمة عند النحويين وه - التقسيم عند 
قدماء الاصوليين 5١‏ - تقسمم الاصوليين الحدثين 
ودأمهم في: معنى الاسم.. ومعنى الحرف.. ومعنى 
الفمل «> - ما أثاروه حول التقسمم الثلاثي 51 - 
المائز بين معانى المشتقات “0+ - الاسماء المبهمة 
9 - تعقيب على نتائج التقسيم عند الاصوليين 
9 - التقسم المقترح على ضوء اسس الاصوليين في 
القايز 4/ا. 


الفصل الثانى: المصدر.. ومصدر الاشتقاق إلم - ١١‏ 


توطئة عن وضع المشتقى «م - معنى الاشتقاق 
واقسامه 14م - اصل الاشتقاق عند النحاة 5م - 
انكار التقدم الزمانى عند الي علي وابن جني 8م - 
انكار الاشتقاق المادي عند ابن القيم .٠ه‏ - اصل 
الاشتقاق عند الاصوليين.. آراؤهم في المسألة ٠‏ - 
اصالة المادة اللفوية 4ه - رأي البحث اللغوي 
الحديث في ذلك “اه - اصالة اسم المصدر مو - 
الفرق بين المصدر واسم المصدر عند النحاة 
والاصوليين ١.١‏ - المصدر والئنسية الناقصة 
5 - رأي النائني في النسبة المصدرية ومناقشته 
00 


الفصل الثالث : الاوصاف ... والامماء المشتقة ١6‏ - .غ١‏ 


ما يخص النحو مما بحثه الاصوليون في المشتقات 
١7‏ - تحرير النزاع في بساطة المشتق وتركيبه 
٠‏ - الاقوال في البساطة والتركيب ١+*‏ - 
رأي الشريف الجرجانىي ١١‏ - القول بالتركيب 
وادلته ١١1‏ - دلالة المشتق على الحدث المنتسب 
١4‏ - رأي الدواني في دلالة المشتق على الحدث 
وحده ١٠١.‏ - المشتق والنسبة ١١‏ - المشتق 
والذات ١*‏ - المشتق والمصدر وصحة الاسئاد 
٠١4‏ - رأي النائني في البساطة ومناقشته م9 - 
خلاصة وتعقيب .١"8‏ 


الفصل الرايع: الفعل ١4١‏ د هوا 


- ١:1“ مدلول الفعل عند النحاة والاصوليين‎ - ١ 
معنى الفعل ورأي العراقي في (حركة المسمى)‎ 
رأي طلاب صاحب الحجة في ذلك‎ - 6 
.1١110 رأي النائني‎ - 1 

؟ - زمان الفعل - رأي النحاة من سيبويه الى 
المتما خرية م عه رأي الاصوليين: ‏ - 
الزمان ودلالة الصيغة عند الشريف الجرجاني 
6 - الزمان في صيغة (افعل) ١١01‏ - 
رأي الخزومي في صيغة (افمل) ومناقشته من 
قيل الاصوليين ١60‏ - الزمان في صيغتي 
(فمل ويفعل) ١69‏ - مناقشة الجزائري انكار 
زمان الفعل ١٠‏ - خلاصة وتمقيب .١58‏ 


ب القغل: والنسية > النسية العملية عت الاضوليان 
١‏ - الدال على النسبة: م يبحث النحاة في 
الدال على النسبة في الجملة ه١١‏ - رأي 
بعض الحد ثين في ان الضم علم الاسناد ومناقشته 
5 - رأي الرضي هو رأي الاصوليين 
دلالة الصيغة على النسبة لالا١‏ - رأ 
فندريس ورينان ومييه في دلالة الصيغة على 
النسبة م0١‏ - النسبة والمعنى الحرقي. عند 
الشريف ومن تأخر عنه من الاصوليين ١1١‏ - 
النسبة وتعيين الفاعل “م١‏ - التركيب 
والافراد في لفظ الفعل: رأي المناطقة م١‏ - 
رأي النحاة مم١‏ - رأي الاصوليين ١١9١‏ - 
رأي بعض الاصوليين في ان حروف المضارعة, 
وضمائر الرفع المتصلةء وتاء التأنيث كلها 
(لواصق) لتعيين نوع الفاعل وعدده وشخصه 
.١9‏ 


الفصل الخامس: الحرف... والمعنى الحرقي 7و١‏ 


المعنى الحرني عند النحاة: الحرف دال على معنى في 
غيره ©٠60٠.‏ -الحرف دال على معنى في نفسه  «.#‏ 
رأي الرضي في معنى الحرف ه.٠‏ - رأي الرضي 
هو رأي الاصوليين .5 - التشابه بينه وبين رأي 
فندريس في المعلى الحرتي 7٠‏ - المعنى الحرفي عند 
الاصوليين ١‏ -: الاقوال عنده في الحرف 
اربعة: - ان الحرف علامة لا معنى له اصلا 
- وحدة المعنى الاسمي والحرفىق واشتراط 
الواضع >١؟‏ - نسبية المعاني الحرفية ٠5١+.‏ - رأي 
النائني في امجادية المعنى الحرنىي ومناقشته ٠١٠‏ - 


وم 


الوجود الرابط والوجود الرابطي ٠+0‏ - رأي 
العراقي في ان الحروف دوال على الاعراض النسبية 
09”؟ - رأي الاصفهانى انه من قبيل الوجود 
الرابطه 7 - رأي الخو في دلالة الحرف على 
تخصيص العاني الاسمية ++ - خلاصة وتعقيب 
0؟؟ . 


الفصل السادس: الجملة ١غ؟‏ - ١و"‏ 


الجملة والكلام بين النحاة والاصوليين “1:1 س 
الجملة الناقصة والجملة الشامة م:؛؟ - الجملة 
الاسمية والجملة الفعلية: رأي النحاة فيها ا4؟ - 
رأي الاصوليين فيها ورأي فندريس 18؟ - موافقة 
بعض الاصوليين للبصريين في الفرق بين الجملتين 
ومناقشته ١٠0١‏ - سألة التعريف والتطابق في 
الجملة الاسمية دون الفعلية ومناقشة ذلك “ام - 
الجملة الشرطية واستقلالها عن الفعلية والاسمية 
١>‏ - الجملة الخبرية والجملة الانشائية 504" بج 
وحدة مدلول الجملة الخبرية والانشائية عند صاحب 
الكفاية ١7١‏ - مناقشة طلابه في ذلك ؟>5؟ - 
الجمل المشتركة بين الخبر والانشاء ٠+‏ - الجمل 
الختصة بالانشاء “++ - رأي السيد الصدر في 
مدلول الجمل الختصة ومناقشته 56 - امجاد المعنى 
في الانشاء والحكاية عنه في الخبر ٠+0‏ - رأي 
الرضي والبلاغيين في ايجادية المعنى الانشائي +51 - 
رأي الاصفهاني في ايجادية المعنى الانشائي .0م - 
انكار الخو دلالة الجملة الخبرية والانشائية على 
النسبة التامة ومفاد كل من الجملتين عنده ١لا‏ - 


مناقشة رأي الخوئي ١07:4‏ - المفهوم الخالف لمدلول 
الجملة: معنى المفهوم 905. - هل المفهوم مدلول 
نحوي 7لا - ضوابط لدلالة الجملة على المفهوم 
م - مفهوم الشرط: منشأ الخلاف في مفهوم 
الشرط عند الاحئاف والشافعية ١م*‏ - الشرط 
والسببية ‏ لمنحصرة 814 - مفاهم: الحصر 
والاستثناء والغاية 5م8١‏ - مفهوم اللقب وم؟ - 
مفهوم الوصف 5م؟ - خلاصة البحث ١6؟.‏ 


خامة المطاف.. وم فويعم 


- نحو الدلالة.. ونحو الاعراب: اللفظ والمعنى‎ - ١ 
المعنى المعجمي ., والمعنى النحوي 0و١ - جهد‎ 
الاصوليين وجهد النحاة /او٠ - نحو الاعراب‎ 
فصل من نحو الدلالة لمو؟.‎ 

9 حد عقات سول النيج فى او الاصراكن 0 
القياس العقلي الجرد ..م# ‏ - ضعف الاستقر 
و7 

-الجديد في نحو الاصوليين: اسس التمييز بين 
معاني المفردات - اصل الاشتقاق - دوال 
النسبة - لواصق الفعل - زمان الفمل ‏ 
مدلول الجملة - المفهوم الخالف لمدلول الجملة 
رسن د اا 





0 4 . 0 
2 وسجسم جسم حسم 7 7 1 ١‏ 


